د 


ڪافة حقوق الطب م لير وة 
للئاشر 


ارت لاطا رار 


ابع الاو 


۲ هھ / ۲۰۱۱ م 


9 
لاطبامة والشروالوزبع والز حه 
س۴۰۴۰ 
تأسسست الدار عام ۱۹۷۳م وحصلتث 
على جائرة أفضل ناشر للتراث لدلالة 
أمرام «تتالیة ٩۱۹۹م‏ › ١٠٠۲م‏ › 
۰۱م هي عر الجائزة تتريجا لعقد 
لالك مضى في صداعة الدشر 


۷ 


م 


و 


اف 


/- فرظ 
بطافة فهرسة 
فهرسة أثناء الدشر إعداد الهيعة المصرية العامة لدار 
الكتب والوثائق القرمية - إدارة الشؤون الغنية 


الأحضري» عبد الرحمن بن محمد ( ۱١۱۲‏ -١۷١٠م).‏ 
حاشية شيخ الإسلام إبراهيم الباجرري على متن السلم 
المرونتق في علم المنطق / للأحضري وبهامشها حاشية | 
محمد الإنبابي ؛ قرأه وعلت عليه محمد أحمد روتان . - 
ط ١‏ - القاهرة : دار السلام للطباعة والدشر والتوزيع 
والترجمة » ۲١٠٠١‏ . 

۸ ص ؟ ۲٤‏ سم . 

٩۷۸ ۹۷۷ ۳٤.4۷ ۷ تلمك‎ 

. المنطق‎ - ١ 

أ - الباجوري» إبراهيم بن محمد ين أحم 
۱۷۸٤ (‏ - ۰٦۱۸م‏ ) ( شارح ) . 

ب - الإنبايي » محمد بن محمد بن حسين» 
۱۸۲٤ (‏ - ٩۱۸۹م‏ ) ( شارح ) . 

وران د اا ع 

د - العنوان . 


جمهوربة مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : ٠۹١‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس الماد حلف مكحتب مصر للطيرا 
صد الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد اعمرر الشربيني - 
هاتف : 41۸۰0 1۲۷۰ - ۲۲۷410۷۸ ( ۲۰۲ + )فاكس : ۲۲۷41۷0۰( 0۲+ 
المكتبة :فرع الأزهر : ٠٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۹A1‏ )1+ 
امكنبة : فرع مدية لصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين مداد شار 
مصطفی النحاس - مدينة نصر - هاتف : ٣ ۲٠۲ ( ۲۲۰۰٤٦۹٤۲‏ 
امكتبة : فرع الإسكددرية : ۷ شارع الإسكندر الأ كبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمر 
الف ٥۹۳۲۲۰۰:‏ فاكس :۹۲۲۲۰4( ۲۰۳ + 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ٠١١‏ الخورية - الرمز البريدي ١١١۳١۹‏ 
البلريد الإلكتررلي : ص ınfo @dar-als4la.c0‏ 
مرقعبا على الإلدرلت ¦ )0.۸-,0 wWwW.dlar-a|s414‏ 


مدينة نص 


گے ر 4 : ٍِ م“ م ن ص ى رم 1ھ 
قال ى KES:‏ خر ا م أخرجت AE‏ پالمعروف وتنهوت عن اشڪر 


0 ۱۰ آل عمران:‎ [ 4 EE 


باللّه نهتدي» وسنة رسوله الخاتم ا نقتدي» ونهح خلمائه الراشدين وصحابته 
والتابعين وتابعيهم - رضي الله عنهم أجمعين ا 

فلم تمتلك أمة من الأمم تراثا فريدًا نظريًا أو 5 تطبيقيًا مثل ما امتلكت أمة الإسلام 
SSE‏ بين الأمم» عمل المتأخرون - 
وهم قليل - على نشره وكشف مكنونه بسواعد قوية وهمَّم» وكم عجبنا من إقبال الأمم 
الأخرى خاصة المستشرقين على دارسة وتحقيق مخطوطاته» ثم نشرها عندهم؛ بنمط 
قالواعنه: O‏ 
تَهيبين» ومتسلحين بعاد خادع لنا وكاشف لهم فأخذوا منه قديمًا ما أخذوا في ظل غيب 
ا ایی وات ی فو اا ا اجان وف ت اة 
إلى الآن ديدنهم! نعم لقد تناهى إلى أسماعهم لاآلى تراث الإسلام ورفعة علومه ونبل 
مرادها فحاولوا بالعلم مرةً والسرقة مراتِ - المخطوطات التي لديهم تحكي سرقتهم - 
الاستفادة مما حواه من درر ثمينة غابت عن أهله الخفل فجَنوا هم عطاءَ» وما کان 
محظورًا. والعلم بُحَصّل لطلب الهداية والمعرفة أو بُخَذ سرقة؛ حقدًا وحسةا!! نظر 
الغرب إلى هذا التراث بعين مَلْوهَّا العْجْبٌ والطْمَعء والمسلمون على غِرَةٍ من أمسهم 
رد غير أيقاظ؛ فصدق فيهم قول الشاعر: 


م و ® >ۓڪ ۰ 
اوبح مَنْ آم عا فة وانفه من حتفه دامي 
زی بسهٰم للرَدَى صَاِبٍ من حَيْث لايّشعر بالرامي 


قد تتوع ترائ هذا تنوعًا عظيا وفريدًا جعله عع على الحصر والتصنيف | وإن كانت 
هناك إضاءات عمل تَجُهّد قَذْرَ استطاعتها حصره وعده وتصنيفه. وما أف عن خلدّات 


٤‏ مقدمة المحشق 
عقولنا ما قامت به دار الكتب. القومية من جليل عمل تجاه تراثنا؛ حفظا على شرائط 
الميكروفيلم» أو ترميمًا لمخطوطات أصابتها الأرَضَة» أو نشره في ثوب جديد بهيّ. كذا 
لا يغيب عنا ما تخرجه الهيئات الحكومية ودور النشر الخاصة من ذخائره» ينهل منها 
العارفون قذرَه؛ رغبة في المعرفة أو قصدًا للدراسة» أو تبيانًا لقدر أمة تكاد هيبتها تنمحي 
بين الأمم لجهلها بما َمْلِكُ وانشغالها بما يهك فضحكت منها الأمم» حتى صدق فيهم 


قول المتنبي: 
أعَاية الین أن تحفوا شَوَاربَكم تا اة ضَحكت يِن جلها الأمةٌ!! 


ومن الدور التي تعمل على نشر التراث محققا ومزيّلا بتعليقات | 
غوامضه وتيسر فهمه دار السلام للنشر والتوزيع. وهي اليوم تقدم كتابا في علم المنطق» 
هو: ( حاشية شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري على متن السلم ) تقدمه بعد أن قامت 
بقراءة نصه» ثم حررته وعلقت عليه في أصله المطبوع؛ حيث طبعته شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر في جمادى الثانية سنة ( ۱۳٤١١‏ ) من الهجرة. 

بين يدي الكتاب: 

الكتاب من الحجم الكبير» يحتوي على المتن الشعري المسمى: ( السلم المرونق 
في علم المنطق ) لمصنفه الشيخ عبد الرحمن الأخضري المتوفى في ( ۹۸۳ه). وقد 
كَتَبَ على جانبي الصفحات بخط صغيرء ثم حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري المتوفى في 
( ۲۷۷٠ه)‏ على المتن وقد كََبّتْ داخل إطار. ثم تقرير الشيخ محمد الإنبابي المتوفى 
فی ( ۳١١۳٠ه).‏ وصفحات الكتاب ( ۸١‏ ) صفحة» وعدد أسطر كل صفحة ( ۳١‏ ) سطرًا 
على التقريب وخطها واضح جدا. 

تحقيق مُسمّى المتن الشعري: 

ذكر الشيخ إبراهيم الباجوري - رحمه الله - في حاشيته تعليقًا على مُسَمّى المتن 
الشعري؛ إذ قال: « قوله: [ المرونق ] بتقديم الراء على الواو وتأخير النون عنهماء كذا 
اشتهرَ؛ أا المروي عن المصنف ( الشيخ عبد الرحمن الأخضري ): ( السلم المنورق 
في علم المنطق ) بتقديم النون على الواو وتأخير الراء عنهماء وهما وإن كانا بمعنى واحد 
وهو: الْمرَيّن المُرَحرّف إلا أن ثانيهما: ( المنورق ) أولى؛ لكونه هو الرواية ولکونه حستا 
عدبا بسبب غرابته وعدم جريانه على الألسنة بخلافح أولهما: ( المرونق ) »؟ لكن الذي 


مرل مه | مر 


° 
عرف به الكتاب هو:( السلم المرونق في عام المنطق ). وعدد أبياته( (٠١١‏ ياء وجميعها 
مشكول» إضافة إلى أنها مسماة ومبوبة بعناوين من وضع المؤلف نفسه» وكذا سار كل من 
ایو ا ای ف ی ا و د 
تر جمة المصنف: 


عبد الرحمن الأخضري ( ٩۱۸‏ - ۹۸۳ه/ ٠١۷١ - ٠١۱۲‏ م). 

هو: عبد الرحمن بن محمد الأحضري النطيوسي المغربي المشهور بالأصغر. من 
علماء القرن العاشر الهجري. حكيم؛ أي عنده دراية بالطب بلغة أهل المغرب وما زالت 
مستعملة إلى الآن» منطقي» ومشارك في أنواع من العلوم. وقد ذكرت بعض المصادر آن 
اسمه: عبد الرحمن بن محمد بن علي. وفي العباسة ( ۲ )في الكلام على مخطوطة 
( الفواتح المسكينة ) در أن اسمه: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي» أنه من أهل 
بسكرة في الجزائر وقبره بزاوية بنطيوس من قرى بسكرة؛ والخلاف هنا في اسم جده» أما 
اسمه فقد اتفق جميع من ترجموا له على صحته وهو عبد الرحمن. 


من مؤلفاته: 
١‏ - متن ( السلم المرونق في علم المنطق ). وهو متن شعري حوى آبواب المنطق 
فی شکل منظوم. 


۲ - الجوهر المكنون في الثلاثة فنون - ط. وهو أرجوزة في البلاغة لخصها من 
مختصر القزوينى المُسكًّى: تلخيص مفتاح السعادة. وهي أرجوزة في المعاني والبيان 
والبديع» طبعت على الحجر في مصر سنة ( ٠۲۹۰‏ ه). 

ترجمة الشيخ الباجوري: ( الشارح الأول ): 

PER DNS 

هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري؛ نسبة إلى الباجور من مراكز محافظة 
المنوفية؛ ومذهبه شافعي؛ حيث قدم للتعلم فيه» وقد تتلمذ فيه على يد الشيخ محم 
الفضالى وحسن القويسني وغيرهماء ثم نبغ بين طلبة الأزهر وعمل بالتاليف بعد تخر جه 
ثم أصبح شيا للأزه وشيخ القراء بمقام الإمام الشافعي. كذلك ولي الإمامة بالمسج 
الأقصى وحج ثلاث مرات» وقد أخذ بمكة عن ابن عسقلان الصديقي. ومن تلامدته ع 
الحميد الشرواني صاحب تحفة المحتاج. 


٦ 


مقدمة المحتق 

من مؤلفاته: 

| - حاشية على متن ( السلم المرونق في علم المنطق ) وهي التي معنا. 

۲ - تحفة المريد على جوهرة التوحيد. 

٣‏ - حاشية على شمائل الترمذي» وغيرها. 

ترجمة الشيخ الإنبابي: ( الشارح الثاني ): 

محمد الإنبابي ( ۰-> ۱۳۱۳ ھ/ 1۸۲° - ۱۸47م ). 

هو: محمد بن محمد بن حسين الإنبابي الشافعي» عالم مشارك في أنواع من العلوم. 
ولد في القاهرة وتعلم في الأزهر» ودرّس فيه كما عيّن أميتالفتوى مشيخة الأزهر فشيخا 
له لمرتین. وكان بجوار ذلك يتجر بالأقمشة. وقد أصيب بالشلل قبل وفاته بسنتين في 
الحادي والعشرين من شهر شوال. 

من مؤلفاته: 

۱ - تقرير على متن ( السلم المرونق في علم المنطق )» وهو الذي معنا. 

- تقرير على حاشية الأمير في شرحه على الجامع الصحيح للبخاري. 

٣‏ - حاشية على کل من: قطر الندى لابن هشام» وشرح الدردير» وغيرها. 

العمل في الكتاب: 

| - تخريح الآيات. 

۲ - تخريج الأحاديث من صحيحي البخاري ومسلم ومسند أحمد» مع الحكم على 
الحدیث إذا كان من كتاب اخر حتى تتضح درجته. 

٣‏ -تخريج الأعلام. 

؛ - نسب الاأبيات الشعرية إلى قائليها مع تبيان مصدرها وضبطها. 

ه -عزو الأقوال - إذا أمكن ذلك - إلى قائليها. 

٠‏ - توضيح المفردات. 


۷ - ترك الاصطلاحات التي بوب بها الشيخ الأخضري متنه الشعري والتزم بها 
الشارحان. 


n a e e o - 


مقدمة المحم 


د 
۸ -الترجمة لکل من المصنف الاخضري» والشيخح الباجوري» والشيخ الإنبابي. 
ا 


لا يغيب أن نطلعك أيها القارئ العزيز أنه قد اعتمد على ثلاثة كتب حديثة فى تخريج 
الأعلام هي: 

١‏ -الأعلام للزركلي. 

۲ - كشف الظنون لحاجي خليفة. 

۳ - معجم المؤلفين لعمر كحالة. 

لأن الأعلام التي وردت في الكتاب في أغلبها بعد القرن العاشر الهجري» وما كان من 
الأعلام قديمًا التزمنا في تخريجه على كتب التراجم القديمة» هذا ما يسر الله بهء والحمل 
لله رب العالمين. 

المراجع: 

١‏ -الأعلام. 

۲ - اکتماء القنوع بماهو مطبوع. 

۳ - تاريخ الآداب العربية. 

٤‏ - تحفة المحتاج. 

ه - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. 

- معجم المؤلفين. 

قرأه وحرّر هوامشه 
د. داخم داخم دران 


¥ £$ ؟% 


] ماما الستارح [ 


الحمد للّه الذي حص الإنسان بالمنطق المفْصح عمافي الضمير بالمكنونات» وأفاض 
على رياض عقله غيث سحاب التصوّرات والتصديقات» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد المؤيّد بالبرهان الواضح» والقول الشارح والآيات البينات» وعلى آله وأصحابه 
الحريصين على اقتفاء أثره في الجزئيات والكليات. 

أما بعد: 

فيقول راجي العفو من الخبير اللطيف إبراهيم الباجوري"' الذليل الضعيف› > ابن 
محمد الجيزاوي» غفر الله له جميع المساوي: قد سألني بعض الإخوان - أصلح ال 
لي وله الحال وانشان - كتابة بديعة النظام» تكشف عن المقدمة الشهيرة بالسلم اللثام 
على مؤلفها الرضا والإحسان» من المولى الكريم الرحمن» فانشرح صدري لذلكء 
واللّه أعلم بما هنالك» فجمعت ما يسره الله تعالى من تحقيقات شريفةء وتدقيقات 
بديعة منيفة» ونظمته في سلك التصنيف» وجعلته حاشية شية على هذا المتن المنيف» فجاءت 
بحمد الله حاشية تسر الناظرين» ويشهد بعلو قدرها فضلاء ال اض روالة اسال ان 
ينفع بها النفع العميم» بجاه سيدنا محمد الرءوف الرحيم» وها أنا أشرع فيما قصدت؛ 
بعون مَنْ عليه اعتمدت» فأقول وباللّه التوفيق: 


a 


| 


١(‏ ) سبقت ترجته في المقدمه. 


[ حط الاب ] 
EEE‏ 
١‏ الح يالله لدي ا اخ جا تائ الفكر لأزباب الجا 
قوله:[ بسم الله الرحمن الرحيم ] ابتدأ بالبسملة OE O E CS TERE‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

قوله:[ اتد بالبسملة ] مصدر قياسي لبسمل كدحرج دخرجةء إذا قال: بسم اللّه... إلخ 
على ما في الصحاح» أو إذا كتبها على ما في تهذيب الأزهري "» فهي بمعنى القول 
أو الكتابة» لكن أطلقوها على نفس ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مجازا من إطلاق 
المصدر على المفعول لعلاقة اللزوم» ثم صارت حقيقة عرفية وهي من باب النحت""› 
وهو أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة؛ ولا يشترط فيه حفظ الكلمة الأولى 
بتمامها بالاستقراء خلافًا لبعضهي» ولا الأخذ من كل الكلمات» ولا موافقة الحركات 
والسکنات» كما يعلم من شواهده؛ نعم يفهم من كلامهم اعتبار ترتيب الحروف؛ ولذا عد 
ما وفع للشهاب الخفاجي”" في شفاء العليل من طبلق؛ بتقديم الباء على اللام إذا قال: 
أطال الله بقاءك سب قَلّم» والقياس: طلبق. والنحت مع كثرته في كلام العرب سماعي؛ 
ا o O O o‏ 


(۱) خالد الأزهرى» خالد بن عبد الله بن أي بكر الازهري» ولد في سنة (۸۳۸ه ) وتوفي في سنة ( د ۰ه )» نحوي» 
من مؤلفاته: المقدمة الأزهرية في علم العربية» وشرح الأجرومية والتهذيب. الالام (۲/ ۷ . 

(۲) من أمثلة النحت الأخرى: : حوقل؛ لا حول ولا قوة إلا بالله» وجعقل؟ ؛ جعلني الله فداءك وسبحل؛ سبحان اللّه. 
(۳) الشهاب الخفاجي: المولود سنة (۹۷۷ه ) والمتوفى ٠1۹(‏ ٠ه‏ )» أحمد بن محمد عمر شهاب الدين الخفاجي 
الصري صاحب التصانيف في الأدب. من مؤلفاته: ريحانة الألباء شفاء العليل فيا في كلام العرب من الدخيلء 
شرح درة الخواص. الأعلام (۱/ ۲۳۸ ). 

)٤(‏ الشمني: : عمد بن حسن بن محمد الشمني السكندري المالكي» نحوي» له شرح على مغني اللبيب لابن هشام 


ولد سنة ١(‏ ۰ه )وتوفي سنة (۸۷۲ه ). شذرات الذهب (۷/ ٠١١‏ ). 


۱۲ 
اقتداء بالقرآن المجيد في ابتدائه بها كسائر الكتب المنزلة من السماء كما يشهد له قوله ا : 


ونقل عن فقه اللغة لابن فارس”" قياسيته» ثم مراده أنه ابتدأً بالبسملة نطقا وكتابة. أما 
الثاني فدليله المشاهدة» وأما الأول فدليله أن من كتب شيثا تلفظ به غالبا. 

توله: [ اقتداء بالقرآن ] أي بمنرّل القرآن؛ وذلك لأن المقتدي به فاعل المقتدى 
فيه وهو هنا الله ت والقرآن مبتدا فیه بهاء وقد ورد ما یفید طلب الاقتداء به سبحانه؛ 
والتخلق بأخلاقه؛ ففي الحديث: « تخلقوا بأخلاق الله *"؛ أي اتصفوا بصفات تماثل. 
وللّه وصفاته المثل الأعلى في صدق صفاته إلا أنه مخصوص بما يمكنناء ولم يمنع منه 
الشارع كالعلم والحلم وابتداء ذوات البال بالبسملة» لا كالخلق والکبریاء» ثم إن القرآن 
في الأصل مصدر قرأ تعب شرعًا على « اللفظ المنّل على سيدنا محمد بف المتعج 
بتلاوته» المتحدى بأقصر سورة منه ». . و[ المحيد]: هو العظيم. 

قوله: :[ فی ابتدائه بها ]؛ أي بحسب الترتیب لا النزول» وإلا فأوله نزولا قوله: ا € 
[العلق: ١‏ ] إلى قوله: ل مالرَيةّ 4 [العلق o:‏ [ كما صرح به في الكشاف في أول سورة 
المد زر رواية عن الزهري“» ولا ينافي هذا ما ورد أن أول ما نزل به جبريل ( بسم 
اللّه الرخمن الرحيم )*؛ لاحتمال أن المراد: النزول على آدم لا علی سیدنا محمد وع 
والمراد أن أول ما أنزل من الآيات على الإطلاق هو آية ‏ افر فلا ينافي آن أول ما زل 
بعد فترة الوحي أول المدثرء وأن أول ما آنزل من السور التامة الفاتحةء وبهذا يجمع بين 
الروايات المتعارضة ظاهرا. 

قوله: :[ كسائر الكتب ] راجع لقوله: « ابتدائه )؟ أي باقي الكتب كالقرآن في البدء 
بالبسملة لا لقوله اقتداء؛ لأن شرع مَنْ قبلنا ليس شرعا لناء وإن ورد في شرعنا ما يقر 


ر س ج 
(۱) ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء» اللغوي المشهور» من مؤلفاته المجمل ومقاييس اللغة 
والصاحبى. توفي بالري سنة (۳۰۹ هھ ) وفیات الأعیان (۱۱۸/۱ ). 

( ) رواه الشعرانى في الطبقات الكرى» وقال عنه صاحب مدارج السالكين أبو بكر أيوب الزرعي: إنه باطل 
TEEN)‏ » كا على عليه الألباني بقوله: لا أصل له» السلسلة الضعيفة TYT/7)‏ ( 

( ) الكشاف تفسبر سورة المدثر ۲٤۲٠/(‏ ۸ 

( :) الزهري: أب بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري العام الراوية السويء أعلم واحد بالسنةه وهو من دو" 
سلاسل الذهب في الأسانيد. توي سنة (٤۲٠ه‏ )4 حلية الأولياء (۳/ ۳٠١‏ ^ 


( ) انظر تفسير الطبري ( (۱/ E ٥۰٩‏ ) هامش (ص! ۸ 


حطه الكتاتب 


۱۳ 
) سم اللَّه الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب» ؛ ولذلك جرى بعضهم على أنها ليست 
من خصوصيات هذه الأمة» ويدل له أيضًا ما فى سورة النمل من قوله تعالى حكاية عن 
سليمان ا في كتاب بلقيس: له من شمن وله ب آله لمن احير [ النمل: ٠١‏ 
والمختص بهذه الأمة إنما هو اللفظ العربى على هذا الترتيب» وعلى هذايحمل قول من 
ق کز ار ایال تاق سا 


على الراجح في مذهبناء لكن الظاهر أن الكتب غير القرآن مبدوءة بالبسملة نزولاء لما 
اشتهر من كون التوراة نزلت على موسى ال جملة واحدة مرتبة بخلاف القران» فإنه نزل 
غير مرتب بحسب الوقائع» وإنما بدئ بالبسملة بعد ترتيبه» فيكون التشبيه في مطلق البدء 
بالبسملة بقطع النظر عن كونه بحسب النزول» أو بحسب الترتيب. 

توله: [والمختص بهذه الأمة... إلخح ]؛ أي وأمّا ما فی كتاب سليمان" “ فليس عربيًا على 
هذا الترتيب» بل اللفظ العربي بهذا الترتيب حكاية عنهء وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: 
») سم الله الرحمن الرحيم) فاتحة کل كتاب» ؛ أي أن كل كتاب مبدوء بها أعم من أن 
نكون باللفظ العربي على هذا الترتيب» كما في بسملة القرآن أو بغيره كما في بقية الكتب» 
ثم إن كان المراد آن بسملة بقية الكتب نزلت عربية إلا إنها على غير هذا الترتيب؛ كان الأمر 
ظاهر | . وإن کان المراد أنها نزلت غير عربية کان مخالما؛ لما ورد من ن کل كتاب نزل من 
السماء؛ فهو عربى إلا أن كل نبي عَبّر عنه بلسان قومه إلا آن يجاب بن قوله: : والمختص 
بهذه الأمة إنما هو اللفظ العربي. .. إلخ» معناه: العربي المستمر عربيته فتدبر. 

قوله: [وعملا ]إنماعبر بالعمل هناء وثم بالا قتداءٌ ؛لتضمن الخبر الأمر بخلاف القرآن 
ذإنه لم يتضمنه كتضمن الخبر.قوله: إلا اض ان ره بات الست اة 
بعد النعت بالمفرد» وهو أحسن من عكسه.قوله: [فيه ]؛ أي بسببه وفائدة الإتيان بفي 
لدالة على السببية مع صحة تركهاء إفادة أن المطلوب كون الأمر ذي البال سببَا باعثا على 


١‏ ) ل أجد هذا الخبر إلا ني روح المعاني للالوسي( /١‏ ۳۹) » وحاشية البيجرمي( ٠») ١‏ وقال: إن علاء الأمة 
أجعرا عل کونہا في بدابة کل کتاب. 

0 شی ال قر له تال غا اسان دنا سل ان: إن ين ليله بو آه ناوير 4 [ النمل: ۳١‏ في كتابه إلى 
E‏ 


٤ 


خطبة الكتات 
فهوأبتر أو أجذم أو أقطع » روايات"» والکلام على کل من باب التشبيه البليغ» وهو 
ما حذْف فيه اداه التشبيه ووجه الشبه» والمعنى: فهو کالابتر الدي هو مقطوع الذنب» 
أو كالأجذم الذي هو من ذهبت أنامله من الجذام» أو كالأقطع الذي هو مقطوع اليد 
وعلى كل فوجه الشبه مطلق النقص وإن كان في المشبه به حسيًا وفي المشبه معنويً 
او هن باب الا ستعارة المض رة على الخادفة سن الجمهور والسع اف تخو رن 
أسد» حيث قال الجمهور: « جب أن يكون من باب التشبيه البليغ ولا يجوز أن یکون من 
باب الاستعارة؛ لأنه لا مجمع فيها بين طرفي التشبيه» أعني: المشبه والمشبه به ». 


التسمية في ابتدائه» لا مطلق وقوع التسمية في ابتدائه ولو بسبب آخر» بحيث يكون هو 
غير منظور إليه عند التسمية» والجار والمجرور نائب فاعل يبداً. لكن الأحسن أنه ضمير 
مستتر عائد على الأمر لجريانه على الأصل من نيابة المفعول به. 

قوله: [ أو كالأجذم الذي هو من ذهبت... إلخ ] في الصبان"" نقلا عن القاموس 
و[الأجذم ]: المقطوع اليدء أوالذاهب الأنامل من الجذام“. و [ الأقطع ]: مقطوع اليد 
أو الذاهب الأنامل» فلعل في كلام المُحَشي“ اكتفاء» ثم إن أجذم وأبتر وأقطع صفات 
مشبهة مصوغة من أفعال لازمة مكسورة العين؛ ليكون صوغ الصفة المشبهة التي على 
أفعل منها قياسًا. قوله: [ وفي المشبه معنويًا ]؛ أي وإن تم حساء والنقص المعنوي في 
نحو: التأليف قلة انتفاع الناس به» وقلة الثواب عليه. وفي نحو: الأكل قلة انتفاع الجسم 
به» وفي نحو: القراءة قلة انتفاع القارئ بها لوسوسة الشيطان حينئذ. 


(۱) قال الألبانى في: حديث: ١‏ كل آمر ذي بال لا يبدا فيه ب ( بسم اله الرحن الرحيم ) فهو أبتر ۲> رواه الخطيب 
والحافظ عبد القادر الرهاوي: ضعیف جدًاء إرواء الخلیل في تخریج آحادیث منار السبیل (۲۹/۱). 

(۲) السعد التفتازاني: ود ر غ التفتازاني» سعد الدين» من أئمة العربية والبيان والمنطق 
ولد بتفتازان» سنة ( ١١۷ه)ء‏ وتوفي سنة ( ۷۹۳ه) من مؤلفاته: تهذيب المنطق» والمطول والمختصر. الأعلام» 
( ۲۱۹/۷ ) وکشف الظنون ( ۲/ ۱۸٣۳‏ ). 

(۳) الصبان: محمد بن علي الصبان» عام بالعربية والأدب» مصري المولدء توي سنة (١٠۲١ه)‏ من مؤلفاته: حاشية 
الصبان على شرح الأشموني على الألفيةء الأعلام /٦(‏ ۲۹۷). 

.){- ° ٤/۱(مذج القاموس المحيط مادة:‎ ) ٤( 

)٥(‏ هو محمد بن مصلح بن یی الدین المحدّي العروف بشیخ کبری زاده» قوی في سن ( 41م ) کان عالت 
فاضلا» من تصانيفه: حاشية على تفسير البيضاوي. البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع ( / ۲ (. 


ا 


خحطة الكتاب \٥‏ 


وجوز السعد ذلك ومنع لزوم الجمع بين الطرفين بجعله المشبه الرجل الشجاع» وهو غير 
مذكور في التركيب» أو المذكور إنما هو فرد من أفراده وهو زيد» ولا يعارض الخبر المذكور 
خبر: " کل مر ذي بال لا یبدا فيه با لحمد لله... إلح لأن الابتداء نوعان: حقيقي: وهو 
الابتداء با تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شىء» وإضاني: وهو الابتداء با تقدم أمام المقصود 
وإن سبقه شيء» فحمل حديث البسملة على النوع الأول» وحديث الحمدلة ٠‏ على الثاني» 
و يعکس تأسيًا بالكتاب العزيز وعملا بالإٍجماع وبقي لدفع التعارض أوجه أخر منها: أن 
الابتداء مر متد من الأخذ في التأليف إلى الشروع في المقصود. ومنها أن شرط التعارض 


توله: [ وجوز السعد" ذلك ]؛ أي كونه من باب الاستعارة. قوله: [ ومنع لزوم 
الجمع... إل ] فيه أن زيدًا وإن لم يكن هو المشبه إلا إنه فرد من أفراده فيتحقق هو فيه» 
فيلزم الجمع المذكور إلا أن يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقبل» على أن في 
تحقق الكلى في أفراده نزاعًا طوياا أفاده الشبيني رحمه الله ” في ختمه على الخلاصة. 
قوله: [ لأن الابتداء... إلخ ] مقتضى هذا الجواب أنه لا يخرج عن العهدة إلا بهما. قوله: 
[ حقيقي ] نسبة للحقيقة مقابل المجاز؛ لأن حقيقة الابتداء بالشيء جعله أولا وفاتحة» 
فإطلاق الابتداء على اللإضافي مجاز علاقته المشابهة في سبق كل» أفاده الصبان. قوله: 
[ وإضافي ]؛ أي نسبي وهو ما كان ابتداء بالإضافةء والنسبة إلى ما بعده؛ سبقه شيء أم 
لاء فهو أعم مطلقًا من الحقيقي» وآثروا التعبير بالإضافي على التعبير بالمجازي» مع أنه 
الأنس فى المقابلة لإشعاره بالمراد من غير الحقيقي» وأنه ما كان ابتداء بالإضافة إلى 
ما بعده؛ أفاده الصبان. لكن في عبد الحكيم”“ أنه يشترط في الإضافي أن يسبقه شيء. 
رهو مقتضى كون المجاز بالاستعارة» وإلا فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الخاص 
وإرادة العام قوله: [ منها أن الابتداء أمر ممتد... إلخ ]ء مقتضى هذا الجواب أنه يخرج ٠‏ 
عن العهدة بذكرهما قبل المقصود بالذات» وإن سبقهما شيء آخر» لکن الأولى ُن 
لا يسبقهما شيء آخر موافقة للكتاب وعمل السلف. 


() رواه ابن حبان» باب ما جاء في الابتداء بحمد الله ۳/۱ )» علق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط بقوله: 


إسناده ضعيف. 

() سہقت ترجمته. 

() محمد بن عبد الي الشبيني» نحوي» حدث له حاشية على الفية ابن مالك في النحو. معجم المؤلفين ( 1/1 
7 ) ل أستدل عليه. 


اا ص ج ڪڪ ي اي 
تساوي الحديثين» وليس كذلك هنا؛ لأن حديث البسملة أصح”» ومنها أن حل التعارض 
إذا م يكن هناك مطلق كا هنا فإنه ورد: « كل مر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله *؟... إلخ» 
وإلا حمل المقيد على المطلق» فإن قيل: القاعدة عند الأصوليين وغيرهم عكس ذلك أعني: 
حمل المطلق على المقيد كا في آيتي الظهار والقتل؟ فإمم هلوا المطلقة عن التقييد با مؤمنة 
على المقيدة اء أجيب بأن ذلك مشر وط بكون المقيد واحدا فقط بخلاف ما إذا كان متعددًا 
أو تغايرت القيود؛ إذ لا جائز أن حمل المطلق على الكل لتنافي القيود» لا أن يحمل على واحد 
دون الآخر لما فيه من التحكم. واعلم أنه ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة 
بطرف عا يناسب ذلك الفن وفاءً بحق البسملة» وهو أن لا يترك الكلام عليها رأسًا وبحق 
الفن المشروع فيه» وهو أن يتكلم عليها بطرف ما يناسب ذلك الفن. 

ونحن الآن شارعون في فن المنطق» فينبغي أن نتكلم عليها بطرف ما يناسبه فنقول: قد 
اشتهر أن جلة البسملة يصح أن تكون إنشائيةء وأن تكون خبرية فعلى الأول: لا تسمى 


قوله:1 صح ]؛ أي وحديث الحمدلة“ صحيح» وقيل: إن حديث البسملة صحيح» 
وحديث الحمدلة حسن» وقيل: إن حديثيهما حسنان» لكن حديث البسملة أحسن؛ أفادة 
الصبان. قوله:[ ومنها أن محل التعارض إذا لم يكن هناك مطلق كما هنا... إلخ ]ء فيه ن 
ما هنا من باب العام والخاص» لا من باب المطلق والمقيد؛ لأن المطلق لا بد أن يكون 
نكرة كما في المحلى“. وذكر الله معرفة» ويمكن أن يقال: إن المراد النكرة ولو معنى 
فقط» كما هناء؛ لأن الإإضافة جنسية وهي في معنى التنكير فلا اعتراض. ومقتضى هذا 
الجواب الأخير أن من بدأ بأي ذكر كان خر ج عن عهدة الحديثين» لكن خصوص البسملة 
والحمدلة أولى موافقة للكتاب والسنة ولعمل السلف؛ أفاده الصبان. 

قوله: [ يصح أن تكون إنشائية ]؛أي باعتبار المتعلق كما هو المتبادر؛ وذلك بأن 
يجعل الباء لمجرد التعدية متعلقة بمحذوف تقديره: أستعين أو استعانتي» وقصد إنشاء 


(۱) وهذا یتعارض مع حکم الألباني عليه في إرواء الغلیل (۲۹/۱ ). حيث قال عنه: ضعيف جدا. 

(۲) ضعفه الألباني في إرواء الغليل من ناحية المتن لاختلاف الروايات فمرة: أقطع› أو أجذم» أو أبتر» ومن ناحية 
السند من ناحية قرة بن عبد الرحمن» إرواء الغليل ( ۳١/١‏ ). 

(۳) آية الظهار: انظر سورة [ المجادلة: ۲ء ۳ ]» آية القتل: [ النساء: ٩۲‏ ]. 

.) ۲۲۸/۲ ( وفتح الباري‎ ») ٠١/١ ( عمدة القاري‎ )٤( 

(ه) المحلى ( ١٠١١/١١‏ ). 


EEE 


۱۷ 


تلك الجحملة قضية؛ لأنه لا يسمى ہا الإنشاءء بل الخبر فقط» وأما على الثاني: فيتسمى بہهاء 
ثم إن فُذَرَ امتعلق نحو: أبتدئ» كانت قضية شخصية؛ لأن الحكوم عليه فيها مشخص 
معين كا هو ضابط القضية الشخصيةء وإن قَدَرَ نحو: يبتدئ كل مؤمن» كانت قضية كلية؛ 
لأن المحكوم عليه فيها كلي وقد سور بالسور الكل كا هو ضابط القضية الكليةء وإن قَدَرَ 
نحو : يبتدئ بعض المؤمنين» كانت قضية جزئية؛ لأن المحكوم عليه فيها جزئي» وقد سور 
بالسور الجزئي كا هو ضابط القضية الجزئية» وإن قَدَرّ نحو: يبتدئ المؤمن بقطع النظر عن 
الكلية والجزئيةء كانت قضية مهملة؛ لأن الملحكوم عليه فيها كلي» وقد أمل عن اعتبار 
الكلية والحزئية كا هو ضابط القضية المهملة. O‏ 


الاستعانة. وقوله: وأن تكون خبرية؛ أي بأن قدر المتعلق: أؤلف أو تأليفي أو أبتدئ 
أو ابتدائى» وقصد الإخبار عن الابتداء أو التأليف الحاصل منه» وفي المقام احتمالات 
اخ والذي اختاره الصبان وغيره أن الباء إذا جعلت للاستعانة” أو المصاحبة فالجملة 
خبريّةَ الصدر؛ أعنى: أؤلف مثلا؛ لصدق حد الخبر عليه» وهو الكلام الذي يتحقق 
مدلوله خارجًا بدون ذكره إنشائية العجز؛ لعدم تحقق الاستعانة باسمه أو المصاحبة 
له بدون ذكر بسم اللّه. ( فإن قلت الجار والمجرور ليس بكلام» فكيف جعل إنشاء؟ 
قلت: هو فى معن الكلام؛ لأنه فى معنى أستعين بسم الله أو أصاحب اسم الله .اه( 
ويمكن حمل:كلام المُحَّشي”' على هذاء كما نقل عنه ببعض الهوامش» فقوله: [ يصح 
أن تكرن إنشائية ]؛ أي باعتبار العجز. وقوله:[ وأن تكون خبرية ]؛ أي باعتبار الصدرء 
ولیس المقصود أن هذين الاحتمالين متقابلان بمعنى أن الموجود إما هذا وإمًا هذا؛ بل 
المقصود أنهما موجودان معَا؛ تأمل. 

قوله: [ وقد سور بالسور الكلي ]: هو في الكلية الموجبة ( كل )» و ( أل ) الاستخراقيةه 
وفي السالبة: لا شيء٠‏ ولا واحد. شيخ ال سلام» وهو غير حاصر؛ إذ مل کل: جميع 
وعامة ونحوهما. قوله: [بالسور الجزئي ]: هو في الموجبة: بعض» وواحد» ونحو ذلك. 
دفي السالبة: ليس بعض وبعض ليس» وليس كل» ومحل كون القضية كلية أو جزثية 
إذا كان حكم السور مُسأطًا على الموضوع» فإن ساط على المحمول سميت: منحرفة؛ 


) حاية الان على شرح الأشمون( .)۷١١/١‏ 
) ۆت تر مته 1 س 3 إ۱ ( ۰ 


۱۸ 
وكا يصح اعتبار هذه الاحتالات باعتبار المتعلق بناء على المشهور من أن الباء حرف جر 
أصل يصح اعتبار ها باعتبار إضافة الاسم إلى لفظ ال جلالة بناء على مقابل المشهور من أن 
الباء حرف جر زائد» فإن جعلت للعهد فالأول» وإن جعلت للاستغراق فالثاني» وإن 
جعلت للجنس في ضمن البعض فالثالث» وإن جعلت له في ضمن الأفراد من غير نظر 
لكلية أو جزئية فالرابع؛ فإن قيل كيف يصح هذا مع أن المدار ني هذه القضايا على الموضوع 
لاعلل المجرور؟ أجيب بأنه: وإِن کان جرورًا لفظًا موضوعًا معنّی؛ ولذا قال النحاة: 
المجرور خبر عنه في المعنى”» والتقدير هنا اسم الله مبدوء به ولا يخفى أن بعض هذه 
الاحتمالات قرب من بعض. بقي من أقسام القضايا القضية الطبيعية وهي ما حكم فيها 
EL i‏ 
أن جنس الرجل وطبيعته خير من جنس المرأة وطبيعتهاء بقطع النظر عن الأفراد فيهاء 
وإلا فقد يتفق يتفق أن بعض أفراد المرآة خير من كثير من أفراد الرجلء ولا يصح أن تكون 
جملة البسملة منها لا باعتبار المتعلق ولا باعتبار إضافة الاسم إلى لفظ الجلالة؛ إذ لا يصح 


خعلة الكتاب 


لانحراف السور عن محله وهو الموضوع. قوله: [ وكما يصح... إلخ ] وعلى هذا فتصير 
الاحتمالات ستة عشر» حاصلة من ضرب أربعة المتعلق في أربعة اللإضافةء إن جعل 
الحرف أصليًا وإلا فهي أربعة فقط باعتبار الإإضافة. قوله: [ يصح اعتبارها باعتبار إضافة 
اللاسم... إلخ ]؛ آي سواء أکانت الباء حرف جر أصليا أم زائداء وإن كان قوله: فإن قيل... 
إلخ» لا یرد إلا على کونها حرف جر أصليًا بخلاف ما إذا كانت حرف جر زائدًا؛ لأن 
الاسم حينعذ موضوع لفظًا ومعنى» وانظر على هذا أين سور الكلية أو الجزئية؟ ولعل 
التسمية حينئذ مجازية على مقتضى ما سبق للمُحَشّي في تعريف كل» إلا أن يقال مراد 
المَحشي بالسور الكلي والسور الجزئي مطلق ما دل على كمية الأفرادء ولو عير لَمَظُ 
فيشمل الإإضافة على أنه قيل: إن الإضافة في قوة الكلية. قوله: [ أقرب من بعض ] فأولها: 
آقرب» ويايه الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع كذا قيل. قوله: [ كأن تقول: الرجل خير من 
المرأة ] قال شيخنا المؤلف: إنما مثلت بهذا المثال موافقة لما اشتهرء وإلا فالخيرية 
لا تعقل إلا باعتبار الأفراد» فالأوْلّى التمثيل بالإنسان حيوان ناطق» أو الإنسان نوع» 
و ,. اه. 


حجےے س س o.‏ 


)انظ e‏ حاشية الصبان( ٠ ٠١ /١‏ في الكلام عن: الكلام وما يتألف منه. 


a ج ے سے س ی س ل‎  _ ۰ ٤ 


_--۔ ھ) 


۱۹ 


E 
أن يراد من المؤمن مثلا ا لجنس والطبيعة بقطع النظر عن الأفراد؛ لأنه لا يقع منه ابتداء‎ 
لا يصح أن يراد من الاسم الجنس والطبيعة كذلك؛ لأنه لا بقع به ابتداء وسيأي إيضاح‎ 
ذلك إن شاء الله تعالى.‎ 
E EE والكلام على البسملة كثير وشهير فلا نطيل بذكرهء قوله‎ 
الحبد لغة: الناء با جميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم» وعرفا: ا‎ 
تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على ا لحامد أو غيره. فإن قيل التقييد بالاختياري خر ح الحمد‎ 
ال#غل دات الك تعالى وصفاته. أجيب بأن المراد بالاختياري: ما يشمل الاختياري حقيقه‎ 
وهو ظاهر» والاختياري وهو ما كان منشاً الأفعال الاختيارية كذات الله وقدرته‎ 
وما كان ملازمًا منشئها كسمعه تعالى وبصره و ( أل ) فى الحمد؛ إما للعهد أو للاستغراق‎ 


قوله:[ لا يقع منه ابتداء ]؛ أي ولا مصاحبة ولا استعانة. 

قوله: [ لأنه لا یقع به ابتداء ]؛ أي ولا یُستعان به ولا يصاحب. قوله:[ وعرفا ] قال 
ابن عبد الحق": المراد بالعرف هنا: ارف الام دجي الا ٠‏ ب ول 
بعضهم: إن الحمد المطلوب الابتداء به في الحديث هو: اللغوى؛ لأن الألفاظ تَحْمَل على 
معانيها اللغوية مهما أمكن» ولأن العرف طرأ بعد الرسول؛ لأنه إذا كان عرفا عامًا احتمل 
تقدمه وتقديمه. |. ه ولعل المقصود أن الحمد المطلوب الابتداء به في الحديث فرد 
خصو ص من أفراد الحمد العرفي» وذلك الفرد هو الفعل اللساني؛ إذ الظاهر عدم كفاية 
فعل الجنان» والأركان غير اللسان؛ فتأمل. قوله:[ أجيب بأن المراد بالاختياري... إلخ ] 
یه جعل ذاته وقدرته وسمعه وبصره ونحوها اختباریا حکاء وهو ساءة آدب» فالاأولی 
أن يقال في الجواب: إنه نرد الثناء على ما ذكر منزلة الثناء على آمر اختياري» من جهة 
ی کی ی ای وو ا ا 


(۲) 


o 


») ه۹۷٤( ى السنباطي» له شر على مقدمة البسملة والحمدلة على حاشية السلم للأخضري توف سنة‎ eT 
.)٠٤١/١( الارر السافر من أخبار القرن العاشر‎ 

(۲) آل ں. مد بن شما بن عبد السلام انوي القاهري» ولد سنة (۷٤۸ه)‏ وتوفي سنة ( ۹۲۷ ه ) قرأ في الفقه 
ET‏ والاعة والحدیٹث وله حاشية على الأجرومية» الاعلام /١(‏ ۲( 


Y 


خحعلة الكتاب 
فاللام في لله؛ إما للاستحقاق أو للاختصاص أو للملك؛ فالاحتمالات تسعة قائمة من 
ا لحمد القديمَّ فقط؛ لأن القديم لا يملك» فإن جعل حمد مَنْ يعتد بحمده كحمد الله» وحهمد 
أنبيائه وأوليائه م يمتنع ذلك؛ لأن المعهود حينفذ الجحملة وهي حادثة؛ إذ المرر كب من القديم 
والحادث حادث» وعلل جعلها للاستغرافق أو للجنس SS DAS SSO AO‏ 


قوله:1 فاللام في لله إما للاستحقاق... إلخ] الفرق بين هذه الثلاثة أن لام الاستحقاق 
هي الواقعة بين معنى وذات نحو: الحمد لله و ونل إلَمُطْهْهِينّ ) [المطففين: ١‏ ]بناء على 
أن الويل اسم العذاب لا على أنه اسم واد في جهنم» ولام الاختصاص هي الواقعة 
بين ذاتين ومدخولهاء لا يملك نحو: الجل" للدابةء أو بين ذاتين ومصاحبة مدخولها 
لا يملك نحو: لزيد ابنٌ؛ إذ الابن لا يملك وأنت لى» وأنا لك إذا كان كل مِنَ المخاطّب 
المتكلم حرّاء أو الراجح أن المراد بالاختصاص. هنا: التعلق والارتباط» لا القصر. ولام 
الملك هى الواقعة بين ذاتين ومدخولها يملك نحو: المال لزيد وقد يعبر أيضاعن الأول 
والأخير بلام الاختصاص» كما أنه قد يعبر عن الثاني بلام الاستحقاق؛ هذا حاصل ما في 
الأشمونى وحاشية المحقق الصبان". عليه» وعلى هذا فجعل اللام هنا للملك لا يظهر؛ 
لأن الحمد معنى لا ذات. 

وأجاب بعضهم بأن جعلها هنا للملك هو أحد قولين» وهو أنه لا يشترط أن تكون بين 
ذاتين» وإن كان خلاف المشهور فَحْرّر» وجعلها للاختصاص لا يظهر أيضا لما ذكر إلا أن 
يقال: إنه مبني على الإطلاق الآ خر المشار إليه بقولنافيما سبق» وقد يعبر أيضا... إلخ. قوله: 
[ لأن القديم لا يملك]؛ أي لأن الملك هو الاستيلاء على الشيء؛ فهو من تعلقات القدرة؛ 
هذا إن كان الملك من الأفعال» فإن أريد منه أثر الفعل لم يتعلق إلا بالممكن أيضا كالفعل. 
توله: 1 إذ المر كب من القديم... إلخ ]؛ أي الملاحظة تركيبه؛ آي اجتماعه وإلا فلا تركيب 
حقيقة. وفيه أنه إن كان المراد بالمركب الأفراد المجتمعة من القديم والحادث فلا يصح؛ 
إذ ليس الكل حادنًاء بل البعض. وإن كان المراد الهيثة الاجتماعية القائمة بمجموع الأفراد 
فلا يظهر أيضا؛ إذ ليس المقصود الحكم على الهيئة» بل على الأفراد آفاده بعض مشايخنا. 


(۱) المجل: جل الداہة: ما تلہسه لتصان به. اللسان ۱۱۸/۱۱ . 
)١(‏ حاشیة الصبان عى شرح الاشمونی (۱/ ۹٩۰‏ ). 


e 5 
E EE 


فی ضمن الأفراد يمتنع ذلك للقديم ولا يمتنع بالنسبة للحادث» إن لوحظ أن 
الأفراد غير مر كبة وإلا لم يمتنع أصلا لا علمت من أن المر كب من القديم والحادث حادث» 
رما ينبغي التنبه له أن الحمد القديم هو نفس الكلام القديم باعتبار دلالته على الكالات» 
فهو من أنواع الكلام الأعتبارية كا هو مقرر في علم التوحيد. وقد اشتهر أيضا أن جملة 
الحمدلة يصح أن تكون إنشائية وعليه فلا تسمى قضية لا مرًّ» وأن تكون خبرية وعليه 
فتسمى قضيةء ثم إن جُعلّث أل فيها للعهد كانت قضية شخصية» وإن جولث للاستخراق 
كانت قضية كلية» وإن جُعلَّتْ للجنس في ضمن البعض كانت قضية جزئية» وإن جلت 
له في ضمن الأفراد بقطع النظر عن الكلية والحزئية كانت قضية مهملة» ولا مانع هنا من 
جعلها طبيعية بأن تجعل ( أل ) فيها للجنس والطبيعة بقطع النظر عن الأفراد. 

i E OD 
ا هو اتراك تلمد در ا بر من ماده الاختصاص,» أو استحقاقه له‎ 
املك؛ لأن مضمون الجملة هو‎ E إن ا أو ملکه له إن‎ 
اللصدر المتصيد من المحكوم به المضاف للمحكوم عليه» إن کان المحکوم به مشتقًا کا في‎ 
قرلك: زيد قائم» أو الكون المضأاف للمحكوم عليه مع جعل المحكوم به خبرًا عن ذلك‎ 


۲١ 


قوله:1 فى ضمن الأفراد ]؛ أي الشاملة للقديم والحادث بدليل التوزيع بعد. 

قوله:[ ثم إن > جعلت أل فيها للعهد... إلخ ]ء مثله ما لو نظر للمجرور هنا فتكون 
القضة شخصية فقط بالنسبة له؛ لأن المجرور مُشحّص مُعينٌ» وهذا الإطلاق جائز في 
مقام التعليم» وإن أبيت هذا فسمها مخصوصة؛ قوله: 1[ فى ضمن البعض ]؛ أي غير 
المعين» وإلا كانت شخصية. قوله :[ ولا مانع هنا من جعلها طبيعية. .. إلخ ] الظاهر أن 
التصود الحكم على الأفراد لا على الماهية من حيث هي تأمل. اا ا 
الل بالحمد] مقتضى تعريفه المضمون الأتي: أن فر اكا الد 
وکذا یتال فما بعد. اقوله:[ إن قدر الخبر من مادة الاختصاص | يناسب تقدير الخبر من 
مادة الشسوت؟ لأن الاختصاص هو معنى اللام» فلا يكون متعلقا لهما فيقال في تقديره 
الحمد لله عا ی جعل ( أل ) للاختصاص: : الحمد ثابت على وجه الاختصاص» ويكون 
قرلنا: عا ى وجه الاختصاص بيانًا لمعنى اللام» وكذا يقال فيما بعل . قوله:[ أو الكون 
الضاف... إلخ ]؛ لذا يقال: المضمون فيما إذا كان الخبر جامدًا هو المصدر المأخوذ 


۲۲ 
الكون» وإن كان المحکوم به جامدا كا ني قولك: زيد أسد. 

راذان: ثبوت ما ذکر؛ لأن حكم الجملة هو الثبوت المضاف لمضمرنها ويراد 
فيه النسبة والمعنى والمفهوم» وأجيب' بأنه ليس المراد بكونها إنشائية كونها لإنشاء 
مضمونهاء أو حكمها؛ بل كونها لإنشاء الثناء بذلك» والكلام على الحمدلة قد شاع وذاع ِ 
فلا حاجة إلى ذكره. 

توله: [ الذى قد أخر جا ]بآلف الإطلاق» وقد فسر الشيخ الملوي"'الإخراج بال ظهارء 
والأحسن أن يفسر بالإيجاد؛ لأنه أبلغ من الإظهار» ولأن شأن الإإظهار أن يكون لموجود 
قبل. وما هنا ليس كذلك» وقد للتحقيق» ومن المعلوم أن الموصول مع صاته في قوة 
المشتتقء فقوله: ( الذي قد أخرجا )» في قوة المُّحرج» ولم يعبر به مع ورود إطلاقه عليه 
تعالی خلافا لمن زعم عدم وروده» قال تعالی: : لا وال رج ا نتم کنو کون [ البقرة: ۷۲ ])» 
لعله لعدم شهرته وعدم ذكره في الأسماء الحسنى المعروفة. فإن قيل من القواعد أن 


من المحكوم به بزيادة ياء المصدر المضاف للمحكوم عليه كأن يقال له في الحال الأتي: 
أسدية زيد» 'فيستغنى عن اعتبار السكون المذكور. 

قوله: [ لأن حكم الجملة هو الثبوت ]؛ أي سواء أكان المحكوم به من مادة الثبوت 

كزيد ثابت أم لا. قوله: [ والأحسن أن يفسر بالإيجاد... إلخ ] قيل: ما صنعه الملوي 
أحسن لوجوه منها: مناسبة قوله: حتى بدت؛ أي ظهرت؛ لأن بدو شموس المعرفة 
الشاملة للتتائج وغيرها يترتبَ على إظهارها لاعلى محض الإيجاد مع خفائهاء ومنها 
أن الحمد على الإيجاد يفهم بالأوْلى من الحمد على الإظهارء ومنها أن قوله: ولان‌شان 
الاظهار أن يكون لموجود قبل» وما هنا ليس كذلك لا يسلم؛ لأن التتائج منبثة في أجزاء 
القياس فهى موجودة أولا بوجود الفكر» والذي يحصل بعد ذلك إنما هو الإ ظهار. 

قوله:[ لأنه أبلغ. .. إلخ ]؛ آي وللرد على من يقول: : الماهيات ليست بجعل جاعل 
وإنما الله أظهرها فقط. قوله:[ لعدم شهرته.. .. إلخ ] أو يقال: إن في التعبير بالموصول 
المستقل وصاته إبهامًا صر يحا ثم تفصيلاء وهو أوقع في النفس» وقولنا: المستقل احتراز 
عن ( ال ) في المخرج فان موصولة إلا أنها غير مستقلة؛ لكونها كالجزء من مدخولها؛ 


خعفلبة الكتاتب 


e e NK AEG شر‎ a 


aT 2‏ 
وور اا ا 


۲۳ 
تعليق الحكم بالمشتق» أو ما في قوته يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق؛ فتقتضى العبارة عِلية 
الإخراج للحمد مع أن المتبادر أن المراد بالحمد ما يشمل الحمد القديم» وهو غير معلل؛ 
أجيب بأن المعلل في الحقيقة إنما هو إنشاء الثناء كما تقدم وبهذا يجاب أيضًا عمّا يقال: 
يرد على العلية المذكورة أن حمد الحوادث له تعالى ليس لخصوص ذلك» بل لكونه 
الإله الحق المنعم بجميع النعم المتصف بالصفات الجميلة؛ تأمل. 

توله: [ نتائج الفكر ]؛ أي النتائج التى تنشأً عن الفكر. والنتائج جمع: نتيجة» وهي 
لغة: الثمرة والفائدة» واصطلاحًا: القول اللازم من تسليم قولين لذاتهماء كما يصرح به 
كلام الشيخ الملوي”“ في شرحه الكبير في باب القياس» فتفسيره لها في شرحه الصغير 
ie O i KS AS‏ 
بعض المحققين وإن اغتر به بعضهم» ويؤيد ذلك قول المصنف فيما يأتي: 


فالإبهام فيها غير صريج. قوله: [ عِليّة الإخراج للحمد ] يفيد أن الحكم هو الحمد مع أنه 
تقدم له أن الحكم هو الثبوت المضاف للمضمون, إلا أن يقال المراد بالحكم ما يشمل 
المحكوم عليه وهو الحمد» وكما آنه لا يصح تعليل الحمد بالإخراج» كذلك لا يصح 
تعليل المضمون ولا الحكم وهو ثبوت المضمون به» والجواب ما ذكره. 

قرله: [ وبهذا ]؛ أي بأن المعلل في الحقيقة... إلخ؛ أي فالمعلل باللإخراج المذكور 
إنما هو إنشاء الثناء من خصوص المصنف لا مطلق الحمد. قوله: [ بل لكونه الإله الحق 
المنعم بجميع النعم... إلح ]؛ أي مثآا؛ إذ بقية الحوادث ليس عِلّة حمدهم ذلك فقط» بل 
دنهم مَنْ عله حمده الإنعام بالعافية خاصة أو بالعلم خاصة» أو بمعرفة أوضاع الكلمات 
خاصة. قرله: [ أي النتائج التي تنشأً عن الفكر ]» فيه إشارة إلى أن الإضافة في نتائح 
الغكر من إضافة المسبب إلى السبب. قوله: [ لا يخلو عن تسمح ]؛ أي لأنه يوهم أن 
النتيجة هى إدراك النسبة؛ إذ هذا هو معنى التصديق» مع نها القول فيحتاج إلى أن يحمل 
التصادينق المصدق به من إطلاق المصدر على اسم المفعول» هذا هو وجه التسمح 
إن قلت كذلك القول بمعنى المقول ففيه التسمح أيضاء قلت: إطلاق القول على المقول 
حتيتة عرفية فلا تسم لكن قد يقال: يعكر على هذا ما أشار إليه المُحَسي فيما سبق من 


3 ) الان مادة نتج ( ۲/ ۷۲ تاج العروس» مادة نتج ( ۱۱/۱). 


)ۆت تر مته( ص۲۲ . 


f‏ ص خط ۂ الکتاں 
إل المَياسمِنْكَصًاياصورا مُشتَلزمابالدات فولاآتحرّا 
وإنما قالوا من تسليم... إلخ إشارة إلى أنه لا يشترط حقيقتهماء بل المدار على 
تسلیمھما ولو کانا جھلاء کما لو قال قائل: العالم قدیم» وکل من کان كذلك فلا بد له 
من مُوجد» فإنه يلزم من تسليم هذين القولين مع كونهما جهلا في الواقع أن يقال: العالم 
لا بد له من موحد وخرج بقيد لذاتهما القول اللازم من تسليم قولين لا لذاتهماء بل 
لأمر خارح كما في قولهم: زید مساو لعمرو» وعمرو مساو لبکر» فإنه يلزم من تسليم 
هذين القولين أن يقال: زيد مساو لبكر لكن بواسطة أمر خارج وهو أن القاعدة أن مُساوِيّ 
انمساوي لشيء مساو لذلك الشيء» بدليل أنك لو أبدلت مادة المساواة بمادة العداوة 

مثا وقلت: زيد عدو لعمرو» وعمرو عدو لبکر» لم یلزم أن یقال: زید عدو لبکر. 

والفكر”“ لغة: حركة النفس فى المعقولات بخلافها في المحسوسات فإنها 
تخييل. واصطلاحًا: ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بهما إلى أمر مجهول تصوريًا كان 
أن الإإضافة في نتائج الفكر من إضافة المسبب إلى السبب؛ إذ الذي يتسبب عن الفكر 
الذي هو حركة النفس فى المعقولات» أو الترتيب المذكور إنما هو التصديق الذي هو 
إدراك النسبة لا القول المذكور؛ فالمناسب هو ما أفاده الملوي فى صغيره» وقد يقال: 
لا تعكير؛ لأن المراد بالقول ما يشمل القول العقلى والخارجى» كما أن المراد بالترتيب 
في قولهم: ترتيب أمرين» ما يشمل الترتيب العقلي والخارجي وبعد ذلك كله» فالتتائح 
المذكورة ليست جميع ما تسبب عن الفكر؛ إذ هي غير شاملة للعلوم التصورية مع أنها 
متسببة عن الفكر أيضا. 

قوله: [ لكن بواسطة آمر خارج ] وإنما لم يكن لذاتهما لعدم تكرر الحد الوسط؛ إذ 
المساواة لعمرو غير المساواة لبكر؛ تأمل. قوله: [ حركة النفس فى المعقولات ]؛ أي 
تنقلها من بعض المعقو لات إلى بعض» وهذا مبني على طريقة المتقدمين القائلين أن العقل 
لا يدرك المحسوسات» وإنما المدرك لها الحواس» أما على طريقة المتأخرين القائلين أنه 
کیا کے ن اة اناي ا ی قا جروا ق الو دات ر 
أيضًا والمراد حركتها في المعقولات قصدا لتخرج حركتها فيما يتوارد من المعقولات» 


)١(‏ البيت رقم ( ۷۳ ) من المتن. 
(۲ ) اللسان» مادة الفكر ( ٥‏ ). وتاج العروس» مادة الفكر ( ا/o۸(.‏ 


LD O" I OD س ا ج أ‎ 


خطبة الكتاب 


Yo 
أو تصديقيا؛ فالأول كما في قولك في تعريف الإنسان: هو حيوان ناطق» فإن فيه ترتيب‎ 
أمرين معلومين» وهما: الجنس والفصل ليتوصل بهما إلى أمر مجهول تصوري وهو‎ 
الإنسان. والثاني كما في قولك في الاستدلال على حدوث العالم: العالم متغير»ء وكل‎ 
متخير حادث» فإن فيه ترتيب أمرين معلومين» وهما: المقدمتان المذكورتان؛ ليتوصل‎ 
بهما إلى أمر مجهول تصديقي وهو ثبوت الحدوث للعالم. فإن قيل: لِم حص المصنفُ‎ 
تائج الفكر التي هي العلوم النظرية بالذكر مع أن مثلها في ذلك العلوم الضرورية؟ أجيب‎ 
بأن النظرية محل الخلاف بخلاف الضرورية فإنها بتأثير الله اتفاتًا» وهو بصدد الرب‎ 
وأيضا الضرورية يفهم الحمد عليها بالأولى؛ إذ لا كسب للعبد فيها على أنه يحتمل‎ 
أنه أراد بنتائج الفكر: المعنى اللغوي» وهو ما يترتب على حركة الذهن في المعقولات‎ 
من العلوم الضرورية أو النظرية» كما أفاده الشيخ الملوي فى كبيره. ولا یخفى ما في‎ 
قوله: « نتائج الفكر من براعة الاستهلال وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر‎ 
بمقصوده» وهذه البراعة هي المسماة عندهم براعة المَطلّع بخلاف براعة المَطْلَّب فإنها‎ 
أن يأتي المتكلم بالثناء قبل شروعه في مقصوده» وبخلاف براعة المَفْطَع فإنها أن يأتي‎ 
.“” » المتكلم في آخر كلامه ما يشعر بانتهائه» كقولهم: في الا خر ونسأله حسن الختام‎ 

قوله: [ لأرباب الحجا] متعلق بقوله: أخرجاء والأرباب جمع: رب. وهو يأتي لجملة 
معانِ منظومة في قول بعضهم": 


لا قصدا كما في المنام فإنها لا تسمى فكرًا. قوله: [ ترتيب... إلخ ]. يرد على هذا التعريف 
بالفصل فقط, أو الخاصة فقط إلا أن يقال: المراد ترتيب أمرين في الذكر أو التقديرء فناطق 
مثلا في تقدير شيء ناطق؛ سواء قلنا بجواز التعريف بالمفرد وهو رأي المتأخرين أو 
لا وهو رأي المتقدمين. قوله: [ معلومين ] المراد بالعلم ما يشمل الظن ولو غير مطابق؛ 
لأنه عند المناطقة الصورة الحاصلة في الذهن يقيتا أو ظنا مطابقًاء أو جهلا مركبًا. 

رف ةا ان اوا ان دة ها اتوم فالتا 
برد أدلتها. قوله: [ أنه أراد بنتائج الفكر: المعنى اللغوي ]؛ أي المعنى اللغوي في كل من 
النتائج والفكر» كما أشار له بقوله: وهو ما يترتب... إلخ. وعلى هذا الاحتمال تدخحل 


() شرح اللوي على متن السلم» تحت رقم ( ٤‏ ۴۳۹۵ ) دار الکتب» غخطو ط. ( ۱/ ۸). 
 )(‏ أعثر على قائل هذه الأيات أو مصدرها. 


۲٢‏ خطبة الكتاب 
قريب مُجيط مالك ومتبر مُزْبٌ كير لير والمولى للنعم 
وَحَالقتا المعبود جَابر ر کشرنا وَمُصلحنًا والصَاجِبُ الات القدم 
وَجَايعنا والسَبَدٌ احْمَّظ هذه معان تت للرَبّ اذم لمن تق 


والمراد منها هنا الصاحب والحجا بالكسر والقصر: العقل» و ( أل ) فيه للعهد العلمي. 
والمعهود: الفرد الكامل لكن ليس المراد البالغ نهاية الكمال لما يلزم عليه من القصورء 
بل ماله كمال ماء واعلم أنه اختلف في العقل على أقوال كثيرة أشهرهاء وهو الأسلم أنه: 
نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية؛ فالنفس هى المدركة» والعقل آلة 
في إدراكها كما قاله المحققون» فما يقع في كثير من العبارات من وصفه بالإدراك فهر 
على ضرب من التسمح. 


التصورية أيضصًا في النتائج بخلافه على ما سبق» فإنها خاصة بالتصديقات النظرية. 

توله:1 والمعهود الفرد الكامل ]هذا مبني على أن المراد بالنتائج العلوم النظرية وأماعلى 
أن المراد بها ما يترتب على الفكر مطلقا فهي للجنس؛ لأن ناقص العقل يدرك الضروري 
بدليل تعريف العقل الذي ذكره. قوله:[ روحاني ]؛ أي منسوب للرؤح من نسبة الشيء 
إلى ما شابهه» ووجه المشابهة الخفاء في كل. قوله :[ به تدرك ] تقديم الجار والمجرور 
للاهتمام و العقل لا للاختصاص. قوله: J:‏ اللي ا ارادا ادارا ع 
تسلط اللإدراك عليها. قوله [ الضرورية]؛ أي الحاصلة لاعن نظر. قوله :[ والنظرية]؛ أي 
الحاصلة عن نظر. قوله:[ فالنفضسن هى المدركة والعقل آلة في إدراكها] وهذا مبني على 
تغاير العقل والنفس» وعليه فالنفس معنى لطيف رباني به حياة الإنسان. 

ا إلى اتحادهماء وقسموا النفس أربعة أقسام» فقالوا إنها في مبداً الفطرة 
خالية عن العلوم كلها لكنها مستعدة لها وإلا لامتنع اتصافها بهاء وحيندذ سى عقا هيوان 
تشبيهًا لها بالهيولى الخالية في نفسها عن جميع الصور القابلة لهاء ثم إذا استعملت آلاتها؛ 
أعنى الحواس الظاهرة والباطنة» وحصل لها علوم أولية واستعدت لاكتساب النظريات 
ل : بالعقل الفعال» ثم إذا رتبت العلوم الأولية وأدركت النظريات مشاهدة لها سميت؛ 
بالعقل المستفاد؛ لاستفادته من العقل الفعال. وإذا صارت مخزونة عندهاء وحَصَلَّث لها 
ملكة الاستحضار متی شاءت من غیر تَجشم کسب جدید سمیت: : عقلا بالفعل. 


عط ة الكتاب 


(YY ۸ mn 


.١‏ حط عَنْهُمْمِنْسَمَاءِ العَقّل گل حجَاب مِنْ حاب الجَهْلٍ 
قوله: [ وحط... إلخ ] معطوف على قوله: أخرجا... إلخ» من عطف السبب على 
المسبب» أو المعلول على علته الغائية كما يفيده كلام الشيخ الملوي في شرحه الكبير 
وناقش في ذلك بعضهم بأن الظاهر أن المسبب والعلة الغائية خروج النتائج لا إخراج 
الله إياهاء ويمكن أن يقال المراد: أنه مسبب أو علة غائية باعتبار أثره وهو الخروح هذا 
والأول؛ أعني جعله من عطف السبب على المسبب أولًى لما يرد على الثاني من أن أفعال 
الله لاتعلل وإن كانت لا تخلو عر حكمة» ثم إن الحط فى الأصل: الإزاحة الحسية بقيد 
آن تکون من علو إلى سفل» د ثم أطلق على مطلق الإزاحة الحسية مجارًا مُرسلا لعلاقة 


توله: [ من عطف السبب على المسبب ]؛ أي لأن حط الحجب سبب لإخراج النتائج» 
قوله: [ وناقش في ذلك بعضهم ] هو العلامة الصبان ”“ والجواب الذي ذكره المُحَشّي 
قوله: ويمكن... إلخ من كلام الصبان لا من كلام المُحَشّي» خلافا لما يتوهم من عبارته. 

و ن ال اهر أن اام ال ا ان ن اال الل کن اسا 
اآخ ر واد ووا ا او رو ب اف ي لار واا 
لكن لا يراد العلة الباعثة؛ كذا قيل. وقد يقال: وجه الاستظهار أنه إذا أزيل الجهل ظهرت 
التتائج من غير أن يجدد الله إظهارًا حتى ينشأ الظهور عن ذلك الإظهارء وإنما الظهور 
نشأ عن إزالة الجهلء > كما أن السحاب إذا أزيل ظهرت السماء بما فيها من الكواكب من 
غير إحداث الله إظهارًا gH‏ و ل ن ر 
النتائج. قوله: : [ من أن أفعال الله لا تعلل ] فيه أن أفعال الله لا تعلل بعلة باعثةء وما هنا 
علة غائيةء إلا أن يقال : ربما يتوهم أن المراد هنا العلة الباعثة؛ أفاده شيخنا المؤلف» وهذا 
يقتضي أن أفعال الله تعالى بالعلل الغائية» وكلامه الأتي في تفسير العلة الغائية يقتضي 
المنع» وعبارته عند قول المصنف فوائد. . والفوائد جمع: فائدة؛ ؛ وهي لغةً: ما استفدته من 
علم» أو مال» أو نحوهما. واصطلاحًا: المصلحة المترتبة على الفعل من حيث إنها ثمرته 
ونتیجته. وخرح بالحيثية المذكورة الغاية؛ فإنها تلك المصلحة من حيث إنها في طرف 
الفعل والغرض, فإنه المصلحة المذكورة من حيث إنها مطلوبة للفاعل من الفعل. والعلة 


(۱) سبقت ترحته ( ص٤۱‏ ). 


۲۸ خطبة الكتاب 
التقييد» ثم الإ طلاق» د ثم أطلق على الإأزاحة المعنوية محارًا بالاستعارة لعلاقة المشابهة 
واشتق منه حط بمعنى أزاح إزاحة معنوية على سبيل الاستعارة التبعية. 

قولە: [ عنهم ]؛ آي عن أرباب الحجا» وقوله: من سماء العقل بدل من الجار 
والمجرور قبله؛ بدل اشتمال» أو بدل بعض من كل» والأول آقرب. ومن بمعنى عن على 
مذهب الكو فيين من تجويز نيابة بعض الحروف عن بعض» وأشار المصنف في شرحه 
إلى أن إضافة سماء إلى العقل من إضافة المشبه به إلى المشبه»ء والأصل من العقل الذي 
و بجامع أن كاذ محل لطلوع الشموس» وإن كان العقل محلا لطلوع الشموس 
المعنويةء التي هي أصول المعارف وأمهاتهاء والسماء محلا لطلوع الشموس الحسية 
وجوز بعضهم أن يكون في كلامه استعارة بالكناية بآن يشبه العقل OSD‏ 


الغائىة فإنها تهلك المصلحة من حيث إنها باعثة للفاعل على الفعل. اه. 

قوله: [ مجارًا بالاستعارة ] هذا لا يتعين» بل يصح أن يكون مُرْسلا لعلاقة التقييدء 
ثم لإطلاق بأن تطلق لإزاحة الحسية عن التقييد بالحسية» وتستعمل في المعنوية» ولك 
أن تقول: ليس هنا إلا مجاز واحد بآن ينقل الحط عن الإزاحة الحسية من علو إلى سفلٍ 
إلى مطلق إزاحة حسية من علو إلى سفل أولا» ويستعمل في المعنوية لكونها فردًا من 
الأفراد. قوله: [ بدل من الجار والمجرور تبله... إلخ ]» ويحتمل أيضًا أن تكون من 
التعليل والسببية؛ أي أزال عنهم بسب عقلهم. قوله: [ والأول قرب ]؛ آي من جعله بدل 
بعض؛ لأن العقل صفة لا جزء اه. شيخنا المؤلف. 

فان قلت: إن بدل الاشتمال لا بد له من رابط» ولا رابط هنا! قلت: أجيب عن ذلك 
بجو ابين» الأول: أن( أل ) بدل عن المضاف إليه؛ أي عن عقلهم» كما هو مذهب الكوفيين. 
الثاني: أن الرابط مقدر؛ E a‏ 
بعض حواشی المتن. توله: 1 وإن كان العقل محلا لطلوع الشموس المعنوية ]ء فيه أن 
المحل إنما هو التنفس؛ لأنها هي المدركة. وأما العقل فهو آلة كما تقدم» إلا آن يقال 
المراد بالعقل هنا النفس» أو أن الآلة قد تتصف بكونها محلا لما هي آلة فيه. . قوله:[ وجوز 
بعضهم أن يكون في كلامه استعارة بالكناية... إلخ ]» ويجوز آيضا أن يكون في كلامه 


.( ۷° /۲( اللسان مادة: زیح‎ )١( 
ومن المعلوم أن حروف الجر عند الكوفيين تسمى بحروف الخفض.‎ ») ٠١١/۲ ( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )۲( 


خطبة الكتاب 


۲۹ 
بالفلك الأعظم تشبيها مضمرًا في النفس» ويحذف ويثبت شيء من لوازمه وهو السماء 
تخيياء ونوقش بأن السماء ليست من لوازم الفلك الأعظم وخواصه» بل هي جزم آخر 
مستقل بنفسه كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بفن الهيئة» ولو قال بأن يشبه العقل 
بالنجم بجامع الاهتداء بكل ويحذف... إلخ لكان مستقيمًا. 

قوله:[ کل ححاب ] مفعول له لقوله: حط» وقوله: من سحاب الجهل بيان لما قله بناء 
على كون من بيانية وهو المتبادر» وجوز بعض المحققين أن تكون ابتدائية» والمعنى عليه 
كل حجاب مبتدأً وناشئ من سحاب الجهل» وذلك كالبلادة ونحوهاء وأشار المصنف 
في شر حه إلى ن إضافة سحاب إلى الجهل من إضافة المشبه به إلى المشبه» والأصل من 
الجهل الذي هو كالسحاب بجامع أن كلا يحجب عن الإدراك» وإن كان الجهل يحجب 
عن إدراك الأمور المعنويةء والسحاب يحجب عن إدراك الأمور الحسية. لا يقال: كيف 
يشبه الجهل بالسحاب مع أن الجهل عدمي؛ لأنه عدم العلم بالشيء والسحاب وجودي؛ 
لأنه أبخرة تصاعدت وانعقدت على ما قاله الحكماء» أو ثمر شجرة فى الجنة على ما في 
بعض الآثار التي نقلها فيه السيوطي“ في كتاب « الهيئة السّنية في الهيئة السنية 0 
وجريان التشبية بين عدمى ووجودي غير سديد لافتراقهما في الصفة؛ إذ صفة أحدهما 
العدم وصفة الآخر الوجود؛ لأنا نقول مراده بالجهل هنا الجهل المركب» كما أشار له 
انار فر أن ر الاي الها جات أن كلا مل ها شت هان الاي 
محل العقل والسماء محل للكواكب التي يهتدى بهاء هذا بناء على أن العقل في القلب» 
فإن بنينا على أنه فى الرأس فتشبه الرأس بالسماء بجامع أن كلا محل لما ينتفع به» وعلى 
كل يستعار اسم المشبه به للمشبه على طريق التصريحية» والقرينة الإضافة إلى العقل. 

قوله: [ بالفلك الأعظم ] وهو العرش. قوله: [ ونوقش بأن السماء ليست من لوازم 
الفلك... إلخ ] قيل: إنها من لوازمه بحسب الوجود؛ لأن العرش فوق السماء موجودًا. 
قوله: [ وذلك كالبلادة ] قيل: قد يتراءى أن الجهل مُسبّبٌ عن البلادة. قوله:[ لأنا نقول 
مراده بالحهل هنا الحهل المركب ] قد يقال حينئذ: لا يتسبب عن زوال الجهل المركب 
(۱) هو الشيخ العام جلال الدين السيوطي» صاحب التصانيف الكثيرة مثل: الدر المنلور لي التفسيرء والإتقان في 
علوم القرآن والمزهر في اللغة والأشباه والنظائر في النحو والفقه أيضا والأقتراح» توي سنة (۹٤۸ه‏ ) وتوفي في 


سنه ( ۹۱۱ه). 


(۲) للسيوطى أكثر من ( ٠٠١‏ ) مصنف ك) قال العلماء؛ آلفها في معتزله في مقياس روضة النيل. مصر وغيرها كثير. 


۳٠‏ سک خطبة الکتاب 
في شرحه» وهو وجودي؛ لأنه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه» وحينئذ فكل من 
المشبه والمشبه به وجودي» على أنه لا مانع من تشبيه العدمي بالوجودي أو عكسه إذا 
اشتركا في وصف من الأوصاف» وإن اختلفا من جهة الوجود والعدم؛ نعم» يتعين أن 
يراد بالجهل هنا الجهل المركب لكن لا من جهة التشبيه» بل من جهة أخرى» وهي أنه هو 
الذي يتعقل فيه أنه حجاب دون الجهل البسيط فليتأمل. ۰ 


ٍ 9 ا ےر ° .ه0 ء0 م ت و ° 
۳. حَتى بدت لهم شمُوس المَعّرفة اوا ممخدراتهامنكشفغفه 


قوله: [ حتى بدت... إلخ ] أشار المصنف في شرحه إلى أن حتى هنا تفريعية على 
قوله: حط... إلخ» وجعلها الشيخ الملوي غائية» وهو يقتضي أن ما جعلت غاية له وهو 
الحط تدريجً 


إخراح التتائح ولا يتفرع عليه بدو شموس المعارف؛ إذ زوال الجهل المركب يتحقق مع 
وجود الجهل البسيط» فيعكر على ما سبق وعلى ما يأتي» إلا أن يقال: إن قرينة المح 
قاضية بأن المراد إزالة الجهل المركب بإثبات العلم الذي هو ضده فحينئذ لا يرد هذا 
الببحث» ثم إن تسميته: مركبّا محض اصطلاح» وإلا ففي الحقيقة لا تركيب؛ لأنه اعتقاد 
والاعتقاد بسيط. وبهذا يندفع استشكال كثير من القاصرين لذلك؛ بأنه إذا كان مركب 
فلا يخلو إا أن تكون أجزاؤه التي تركب منها من قبيل العلم أو الجهلء لا جائز أن 
تكون من الأول؛ لأن الشيء لا يتركب من ضده» ولا أن تكون من الثاني؛ لأن أجزاءه 
لو كانت من قبيل الجهل المركب نقل الكلام إليهاء ويلزم التسلسل» أو من قبيل الجهل 
اللسيط؛ فالجهل البسيط مفهومه عدمي. والوجودي لا تكون أجزاؤه عدمية؛ إذ لا يتركب 
الوجودي من العدمي فمن آي شيء ترکب؟ 

وحاصل الجواب: أن هذه الشبهة مبناها توهم أنه مركب حقيقة كتركب السرير من 
أجزائه» وهذا غير مرادء بل التسمية بذلك مجرد اصطلاح خال عن المناسبة» وقد يجاب 
أْیضا بأن معنی کونه مرکبا أنه مستلزم لجهلين بسيطين» وعدم العلم بالشيء» وعدم العلم 
بأنه جاهل» تأمل. 

توله: [ تدريجًا... إلخ ] بأن يزال حجاب أوائل العلوم» ثم حجاب أواسطهاء 


)١(‏ في النسخة( ب): تدريجي. 


خطة الكتاب ۳١‏ 
بمعنی آنه يحصل شيئًا فشيتًاء وهو كذلك کما شار له ابن یعقوب' وإن کان قد یتوهم 

خلافه. فإن قيل القاعدة أن الغاية بعد حتى داحلة في المعيًا فيقتضي ن ال 
موجود وقت بدو شموس المعرفة لهم وليس كذلائ. أجيب بأن محل الدخول إذا لم تقم 
قرينة على عدمه كما هناء أو أن حتى هنا بمعنى إلى كما أشار له الشيخ الملوي» حيث 
فسرها بها والقاعدة: أن الغاية بعدها لا تدخل في المغيا بخلاف حتى؛ ولذا قال بعضهم: 

وَفِي ذُخُولٍ العَاية الأصَّ لا نحل َع إلى وَحَكّى تاو 

قوله:[ لهم ]؛ أي لأرباب الحجا. قوله: 1 شموس المعرفة ]ء فاعل بقوله: بدت» 
ولا يخفى آنه ليس هناك إلا شمس واحدة فكيف جمعها المصنف؟ 

ويجاب بأن الجمع للتعظيم» أو آنه باعتبار تعدد أيامها ومحالها وتنزيله منزلة تعددها 
نفسهاء وإضافة شموس إلى المعرفة من إضافة المشبه به إلى المشبه» والأصل المعرفة 
التي هي كالشموس في الانتفاع بها. لا يقال المعرفة مفرد والشموس جمع» وكيف يصح 
تشبيه المفرد بالجمع؛ لأنا نقول لا يضر ذلاك عند قصد المبالغةء أو أن المصنف أراد 
بالمعرفة أفرادهاء ويصح أن يكون في كلامه استعارة مصرحة أو مكنية» وذلك بن تشبه 
المسائل التي تقع 'عليها المعرفة بمعنى الشموس» ويستعار لفظ المشبه به للمشبه على 
طريق الاستعارة المصرحة» أو تشبّه المعرفة بالسماء تشبيها مضمرًا في النفس» ويطوى 
لفظ المشبه به على طريق الاستعارة بالكناية: والشموس تخييل؛ إما باق على معناه 
الحقيقي أو مستعار للمسائل المذكورة. 
إلخ ] على تقدير الفاء التفريعية كما آشار له المصنف في شرحهء 


قولە: [ رأوا... ! 


ئم حجاب بقيتهاء فعلى هذا المراد المعرفة الكاملة. . قولە: [ ومحالها ]؛ أي منازلها. 
قوله: [ لأآنا نقول لا يضر ذلك. .. إلخ ]ء أو يقال: إن الشموس وإن كانت جمعًا لفظا 
لكنها باعتبار المعنى شىء واحد» وإنما جمعت تعظيمًا أو باعتبار محالها. > قوله:[ على 
تقدير الفاء التفر يعية ] فيكون من ذكر الخاص بعد العام لشرف هذا الخاص كما أن ذكر 


() ابن السكيت النحوي» صاحب كتاب إصلاح المنطق» أدب أولاد ا وكل» توف سنة (١٤۲ه‏ ) العبر في خبر 


من عبر. 
(۲) نسبه صاحب بلغة السالك لاقرب المسالك للأجهرري ۷١ /١(‏ )» وانظر حاشية الجمل على شرح المنهج 


.) ۳۲ /۱( 


وقوله: مخدراتها؛ أي مخدرات شموس المعرفةء كذا قاله الشيخ الملوي عملا بقاعدة 
أن الضمير يعود على المضاف ما لم يكن لفظ كل أو بعض. وإلا عاد للمضاف إليه وهو 
غير ظاهر على جعل الإضافة في شموس المعرفة من إضافة المشبه به للمشبه» وكذا على 
جعل كلامه من باب الاستعارة المكنية إذا جعلت الشموس باقية على معناها الحقيقي؛ 
إذ الضمير حينئذ يتعين أن يكون راجعًا للمعرفة ولا ترد القاعدة المذكورة؛ لأنها أغلبية 
بدلیل قوله تعالی: ط ادوا ابوب جَهَمَ حَللِرنَ فما € [ الزمر: ۲] بخلاف جعل کلامه من 
باب الاستعارة المصرحة» وكذا المكنية إن جعلت الشموس مستعارة للمسائل» فإنه 
يصح حينئذ رجوع الضمير للشموس وتكون الإضافة على معنى من التبعيضية» والمعنى: 
رأوا المسائل الخفية منهاء ثم إن المخدرات جمع: مخدرة؛ وهي المرأة المسترة تحت 
الخدرلكن المراد من المخدرات هنا المسائل الخفية على سبيل الاستعارة التصريحية 
التبعيةء وذلك بأن يشبه الخفاء بمعنى: التخدير بجامع عدم الظهور في كل» ويستعار لفظ 
المشبه به للمشبه» ثم يشتق منه مخدرات بمعنى: خفيات» والقرينة الإإضافة إلى الضمير 


بدورّشموس المعرفة بعد إخراج النتائج من ذكر العام بعد الخاص» وهو لا يحتاج لنكتة؛ 
هذا على إرادة المعنى الاصطلاحى في نتائج الفكر. وإما على إرادة المعنى اللغوي فيهاء 
فالظاهر التساوي. ويكون الثاني لقصد المبالغة المأخوذة من التشبيه» ثم إنه يحتمل أن 
قوله: رأواء.. إلخ. ليس على تقدير الفاء» بل هو بدل اشتمال من قوله: بدت... إلخ. 

توله: [ إذ الضمير حينئذ يتعين... إلخ ]؛ أي لأن الشموس الحقيقية لا مخدرات لها 
بالمعنى المراد. 

قوله:1 وتكون الإضافة على معنى.من... إلخ ]؛ أي بخلافه على رجوع الضمير للمعرفة» 
فإن الإإضافة لامية من إضافة المتعلق بالفتح للمتعلق بالكسر؛ إذ المعرفة هي الإدراك وهو 
يتعلق بالمسائل» ثم إن بين المخدرات والشموس عمومًا وخصوصًا وجيها فتجتمع 
الشموس والمخدرات في المسائل الصعبة الكثيرة النفع» وتنفرد المخدرات في الصعبة 
القليلة النفع» والشموس في كثيرة النفع السهلة» ويحتمل أن يكون بينهماعموم وخصوص 
مطلق فتعتبر انصعوبة وكثرة النفع معا في المخدرات» وتعتبر كثرة النفع فقط في الشموس. 
قوله:1 وذلك بأن يشبه الخفاء ]؛ أي المتعلق بالأمور المعنوية كالمسائل. وقوله: [ بمعنى 
التخدير ]؛ أي المتعلق بالأمور الحسية كالمرأة. وقوله: [ بجامع عدم الظهور ] آي عدم 


ا r‏ 
إلعائد إلى المعرفة أو الشموس على ما علمت» والرؤية: ترشيح» وكذا الانكشاف إن كان 
حقيقة فى الحسيات فقط وما تقَرّر من أن الاستعارة تبعية» هو الموافق للقاعدة البيانية 
من أن الاستعارة فى المشتقات تبعية وأما ما يتبادر من كلام الشيخ الملوي من آنها أصلية 
فغير ظاهر إلا أن يقال: إن مخدرات مما غلبت عليه الاسمية والتحق بالجوامد فليفهم. 

قوله: ا اال من الخدراتة أ جال ك وا ان دا ن 
لرأى؛ لأنها لا تعمل هنا إلا فى مفعول واحد كما هو ظاهر. 


٤‏ َحْمَدهْجل على الإنعام 
قوله: [ نحمده... إلخ ]. إنما حمده مرتين: : إحداهما: بالجملة الاسمية» ا 
بالجملة الفعلية تأسبًا بحديث: « ان الخهة لله فحملة ا » وجمعًا بين الأمرين› أعني 
الحمد بالجملة الاسمية والحمد بالجملة الفعلية ليشرب بكل من الكأسين؛ آي ليحصل 
ثواب الحمد بكل من الجملتين المذكورتين. واختار فى الأول التعبير بالجملة الاسمية وفي 
ظهور الأمور المطلقة الشاملة للحسية والمعنوية فتدبر. ا 
مفعول واحد ]؛ أي لأنها بصرية» وتسليط الرؤية البصرية على المخدرات التي بمعنى 
المسائل مبالغة كما هو شأن الترشيح» أو الكلام على تقدير مضافين؛ أي ااال ا 
وهو النقوش الدالة على الألفاظ الدالة على المعاني» وإنما لم يجعل ( رأى ) قلبية ؛ لأنه 
ليس المعنى على ذلك؛ لأنه يصير المعنى: علموا انكشافهاء وليس بمقصود إنما المقصود 
إبصارهم لها في حال انكشافها. وقد يقال: يلزم من علمهم انكشافها لهم علمها حالة كونها 
منكشفةء إلا أن يقال: المقصود بالذكر هو الأول خصوصا في مقام البيان للمبتدي؛ تدبر. 
وان الارن إلا ان اتس ا00 ا ال ر 
ليشرب... إلخ. قوله: بكل من الجملتين ] فالمراد من الكأسين؛ الجملتان على سبيل 
الاستعارة التصريحية الأصليةء فشبه كلا من الجملتين بالكأسين بجامع أن كلا يوصل 
للمقصود» ويشرب ترشيح إما باقيّا على معناه أو مستعارًا لملائم المشبه. E‏ 
فى الأول ]؛ أي في التركيب الأول المشتمل على الجملة الاسمية» وكذايقال في قوله: وفي 
u‏ والمقصود من هذا بيان نكتة التعبير بالجملة الاسمية في مقام الحمد على الذات 


م 


(۱) رواه مسل في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم ٠١/۳( ») ۲٠٣١(‏ ( 


۽ سسس خطة الکتاب 
الثاني التعبير بالجملة الفعلية لمناسبة المحمود عليه فيهما؛ وبيان ذلك أن المحمود عليه 
في الأول الذات وهي دائمة مستمرة» فيناسب أن يأتي فيه بالجملة الاسمية المفيدة للدوام 
والاستمرار. المت ااي الاي اا ر ددد ا اب ان یي 
بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد شيا فشيتاء فإن قيل لِم حص الاسمية بالدوام والاستمرار 
والفعلية بالتجدد مع صلاحية كل لكل بالقرائن؟ أجيب بأن ذلك لغلبة الاستعمال الواقع 

فيه وما ذكر من أن الجملة الاسمية تدل على الدوام والاستمرار مخالف لقول الشيخ عبد 
القاهر"“: إنها لا تدل إلا على مجرد الثبوت» ودفع السعد التفتازاني"" المخالفة بأن الشيخ 
نظر لأصل الوضع» وغيره نظر للدلالة بالقرائنء ولما كانت الجملة الفعلية المفيدة للتجدد 
إنما هي خصوص الجملة المضارعية عبر بها دون الجملة الماضوية. لا يقال: الحمد الأول 
معلل بالإخراج السابق لما هو القاعدة من أن تعليق الحكم بالمشتق» و ما في قوته يؤذن 
بعلية ما منه الاشتقاق كما تقدم» فيكون الإخراج المذكور هو المحمود عليه؛ وهو متجدد 
شيمًا فشيئًاء فيناسب أن يأتي فيه بالجملة الفعلية؛ لأنا نقول ليس ذلك بصريح العبارة» بل 
باقتضائها فقط على أن القاعدة المذكورة أغلبية. بقى أن المناسب أن يقول المصنف: 


الموصوفة بالصفة المذكورة» وبالجملة الفعلية فى مقام الحمد على الإنعام؛ إذ كان يمكنه 
على الذات المذكورة بأن يذكر الإنعام بنعمتي الإيمان والإسلام هناك» والذات الموصوفة 
بالصفة المذكورة هناء أو يؤخر الاسمية هنا ويقدم الفعلية هناك» وليس مقصوده بيان نكتة 
تقديم الاسمية على الفعلية؛ لأن ما ذكره لا ينتجه إنما المنتج له هو التأسي بالحديث. 
قوله: [ نظر للدلالة بالقرائن ]؛ أي مع غلبة الاستعمال. قوله: [ دون الجملة الماضوية ]؛ 
أي لأنها تفيد الانقطاع فلا يتأتى فيها الاستمرار التجددي. قوله: [ لأنا نقول ليس ذلك 
بصریح العبارةء بل باقتضائها ] قد يقال: كما أن الحمد الأول ليس في مقابلة الإخراج 
بصريح العبارة» كذلك ليس هو في مقابلة الذات بصريح العبارة؛ لأن اللام في لله ليست 
للتعليل» بل للولْك, أو الاستحقاق» أو الاختصاص كما تقدم» وإنما جاء ذلك من الذوق 
فلا يعتبر أيضًا كونه في مقابلة الذات كما لم يعتبر كونه في مقابلة النعمةء ويدل أيضا لعدم 
ف اهو نة يح العربيةء توفي سنة ( ۱ ه)» من مؤلفاته: : دلائل الإعجازء وأسر ار 


البلاغة: سير أعلام النبلاء( ٤١١/۱۸‏ ). 
(۲) سبقت ترجته( ص٤۱).‏ 


خطة الكتاب o‏ 


أحمده بالهمزة لا بالنون؛ لأنها إما للمتكلم مع غيره أو للمتكلم المعظم نفسه وكل منهما 

غير مناسب هنا؛ آما الأول فظاهر» وأما الثاني فلأن المصنف كان من أكابر المتواضعين. 
ويجاب بأنه يصح آن يختار الأول ويكون المصنف قد قال ذلك احتقارًا لنفسه عن أن 

يستقل بحمد الله تعالی» فکأنه يقول: الثناء على الله تعالى مقام عظيم لا طاقة لي عليه 


OEE OEP 


اعتبار كونه في مقابلة الذات لعدم التصريح بذلك عدم اعتبار كون الحمد في مقابلة الذات 
في قوله: نحمده جل على الإنعام؛ إذ الضمير في نحمده عائد على الله فهو في مقابلة 
الذات إلا آنه لم يصرح بذلك؛ فلذلك لم يعتبر ما ذكر» ويجاب بأنه متى أوقع الحمد على 
الذات كان الحمد في مقابلتها بمقتضى الذوق ما لم يصرح بأنه لأجل الإنعام؛ وإلا كان في 
مقابلة الإنعام. ولذلك كان الحمد في الأول في مقابلة الذات» وفي الثاني في مقابلة الإنعام 
فقط. وبهذه المقولة وما گب قبلها تعلم حال ما کتبه بعضهم على قول المُحَشي» وبیان 
ذلك ونصه قد یقال: إنه على الحمد أولا على الصفة وهي الإخراج. .. إلخ» كمايصرح به 
قوله فيما سبق. فإن قيل: من القواعد أن تعليق الحكم... إلخ فيكون المحمود عليه أولا 
ذاتا وصفة إن لم يصرح بذلك» بل جاء من الذوق في الأول ومن تعليق الحكم بما في قوة 
المشتق فى الثانى» وعلق الحمد ثانيًا بالذات العائد عليها ضمير نحمده» وبالصفة وهى 
ت ا فیکون المحمود عليه ثانيًا ذانّا وصفة أيضًاء إلا أنه لم يصرح به فى 
الأول؛ وصرح به في الثاني؛ لإتيانه فيه بلفظ ( على ) الدال على أن مدخوله محمود عليه. 

فلعل الأؤْلى في وجه تقديم الاسمية وتأخير الفعلية التأسي بحديث: إن الحمد 
خد واختار المضارعية لما في الماضي من الدلالة على الانقطاع بخلاف 
المضارعية» فإنها مع القرائن المحتفة بها تفيد الاستمرار إذا كانت خبرية» وأما إذا كانت 
إنشائية فلا تفيد إلا التجدد؛ أي الوجود بعد عدم. اه. قوله:[ أن يختار الأول]. وهو 
مناسب لقوله الآتى خحصنا؛ لأن المراد بالضمير فيه المتكلم وغيره. فوله:[ ويكون 
المصنف قد قال... إلخ] أو نزل موارد الحمد منزلة الأشخاص الحامدين. توله:[ إظهارًا 
لتعظيم]؛ أي الذي هو ملزوم العظمة المستفاد من النون. 


( سبق تخریجه فی ( ص۳۳ ) 


ام سک نط الکتاب 
رنعة الله تعالی عملا بقوله لن : وأمابنعمة رْكَفَحَرّتُ ‏ [الضحى: ١ ١١‏ كما أشار لذلك 
بتعبيره بالنون التي للمتكلم المعظم نفسهء وهذا لا ينافي خضوعه وتواضعه لمولاه تبارك 
وتعالى. قوله:[ جل ] جملة اعتراضية قصد المصنف بها إنشاء التعظيم أو حالية بتقدير 
( قد ) على ما هو الأشهر من وجوب اقتران جملة الحال الماضوية بها لفظاء أو تقديرًا 
آ رف لامر عل دفي من م رضف اضرو عا جاه اة أن الال 
قيد في عاملها فيقتضي ذلك تقييد الحمد بتلك الحال ولا نظر لكون الحال هنا لازمة؛ لأن 
الحمد المطلق أفضل من الحمد المقيد كما ذكر بعضهم» ويرد على جعلها صفة نالم نطلع 
في كتب النحو على أن أحدًا يجيز وصف ضمير الغيبة الراجع إلى معين بجملة» والأمثلة 
O RD Ro‏ 

فر الله صل عله ارف اخ » ونحو: لا إله إلا هو العزيز الرحيم» والجمهور 
يحملون مثل ذلك على البدلء ومن هذا تعلم وجه قول بعضهم بأن جعلها اعتراضية أولى» 
وما في بعض نسخ الشرح الصغير للشيخ الملوي من أنه لا يصح أن تكون اعتراضية؛ لأن 
المفرد - يحل محلها ولا كذلك الاعتراضية - بجت فيه بأنه إنما يحل محلها على تقدير 
أنها حال» لا على تقدير أنها اعتراضية» وحلول المفرد محلها على تقدير أنها حال لا يمنع 
من صحة كونها اعتراضية» كما في سائر الجمل المحتملة للاعتراض والحال؛ ولهذانقل 
عن الشيخ أنه رجع عن هذه العبارة وضرب عليها بخطه. 

توله: [ على الإنعام ]؛ أي لأجل الإنعام ف ( على ) بمعنى لام التعليل كما في قوله 


قوله: [ تقييد الحمد بتلك الحال ]» وعلى هذا فيكون الحمد هنا قد علق على الإجلال 
وعلى الإنعام بخلاف غيره» فيكون قد علق على الإنعام؛ أي وما قيد بوصف واحد أفضل 
مما قید باثنین» وإلا فالحمد هنا مقید بوصف على کل حال. 

قوله: ف [ على بمعنى لام التعليل ] ويحتمل أن تكون بمعنى الظرفية على حذف 


مضاف» والتقدير فى مقابلة الإنعام على حد» « َكَل المدِيتة عل حن عَفَلة 14 القصص: ٠١‏ 
وحمد على الفعل نظرًا لما قيل: إنه أولى؛ لأنه لا يفنى ولا يتلاشى بخلاف الأثر. وقيل: 


(1) أبو الحسن الكسائي على بن حمزة» من القراء السبعة كان يؤدب ولدَي هارون الرشيد: الأمين والمأمونء وكان 
ذامدزلة رفيعة عنده توفي بالري سنة ( ۹ه). سير أعلام النبلاء ( ۱۳۱/۹ = (TT‏ 
() انظر الاہاب في علوم الکتاب ( ۸/ ۲٠۳‏ ). 


۳۷ 
تعالی: باولتٽڪيروا آله ع ماهدنک [البقرة: ٠۸١‏ ( قولە:[ بنعمة الاايمان والإسلام]ء 
الجار والمجرور فيه متعلق بالإنعام وإضافة نعمة لما بعدها للبيان» وكان مقتضى الظاهر 
أن يقول: بنعمتي الإيمان والإسلام إلا أن يقال المفرد المضاف يعم أو يقال حذف 
المضاف من الثاني لدلاالته في الأول عليه والأصل بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام. وإنما 
جمع المصنف بين الإيمان والإسلام مع تلازمهما وجودًا بمعنى: أنه يلزم من وجود 
الإأيمان في شخص وجود اللإسلام فيه» وبالعكس لتغايرهما مفهومًا وماصدقا؛ أما الأول: 
فلن مقهوم الإيمان لغة: مطلق التصديق» ومنه: رمآت بهن أا [يوسف: ۱۷ إ 
وشرعا: التصديق والإذعان بما جاء به النبي َو مما علم من الدين بالضرورة» ومفهوم 
الإسلام لغة: مطلق الانقياد. وشرعا: الانقياد بما جاء عن النبى َء كذلك» والمراد 
بالانقياد لذلك: الامتثال له بحيث لو أمر لائتمروا؛ أما الثانى: فلن ماصدقات الايمان 
تصدیقات کتصديق زيد» وتصديق عمرو» وتصديق بكر tk‏ وماصدقات الإسلام: 
انقیادات کانقیاد زید وانقیاد عمرو وانقیاد بکر وهکذاء نعم هما متحدان محلا بمعنی: أن 
كل محل للإيمان محل الاإسلام وعكسه لتلازمهما وجوذا كما علمت» وهذا هو المراد 
من اتحادهما ماصدقا في عبارة من عبر به» والكلام في الإيمان الكامل a‏ 


الحمد على الأثر أولى؛ لأن الحمد عليه من قبيل مقام الصحوء وهو أفضل من مقام 
الفناء؛ و لأن فيه حمد بنى حمدًا عليه وحمدًا عن صدور مورد هذا بأن الحمد على الفعل 
فيه حمدين؛ أيضاء كما قاله بعضهم» وأما كلام يتعلق بذلك فيما كتبناه على رسالة أبي 
البركات سيدي أحمد الدرديري" في البيان نفعنا الله به فراچعه إن شفت. 

وله:1 بالضرورة]؛ أي يشبه الضرورة لشهرته بين العام والخاص. وإنما قلنا ذلك؛ 
لملا ينافي قولنا: علم من الدين؛ أي أدلته؛ لأن علمه من الأدلة ينافي کونه ضروريا 
واحترزنا بقولنا: بالضرورة عما إذا لم يشتهر كإرث بنت الابن مع البنت السدس”" فإن 


هذا خفي. اه مؤلف. 


)١ (‏ أبو الركات سيدي أحد الدرديري٠‏ ولد سنة (۷١١١ه‏ )في قرية بني عدي بصعيد مصر» وتعلم بالأزهرء 
وتوفي بالقاهرة سنة (۱۲۰۱ هھ ) من مؤلقاته: «أقرب المسالك لذهب الإمام مالك . 

() انظر فى هذه المسألة كتاب الأحکام في أصول الاحکام (۲/ ۲٢١‏ )وإعلام الموقعین (۲/ ۲۷۲ » والبحر 
اللحيط في أصول الفقه ٠١١ /١(‏ ۸ 


حمل الكتاب 


2 A۸ 
بمصاحبة الإسلام» وفي الا سلام الكامل بمصاحبة الإيمان» وإلا فأصل الإيمان وأصل‎ 
السلا م لا تلازم بينهما وجودًا حتى يتحدا محلا بل قد ينفرد الإيمان كما في المصدق‎ 
بقلبه غير المنقاد وقد ينفرد الإسلام كما في المنقاد غير المصدق بقلبهء ولما كانت نعمة‎ 
الإيمان ونعمة الإسلام أجل النعم وأساسها فقد خصّها المصنف بالذكر» وإن كانت نعم‎ 

الله كثيرة لا تحصى» قال الله تعالى: (١‏ رن دوا فة أله لا وها ) [النحل: ۱۸ ]. 


E TD Os‏ وَخَلْر مَل حار المَقَامَاتِ العلا 


توله:[ من خصنا] خبر لمبتدأً محذوف والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا؛ لأنها سيقت 
في جواب سوال تقديره: من المحمود؟ والضمير البارز فى حصنا عائد لنا معاشر أمة 
الإجابة» التى هي خصوص المؤمنينء أو أمة الدعوة الشاملة للكفار. . واعلم أنه لا بد بعد 
مادة الاختصاص ونحوها من مقصور ومقصور عليه وباء تدخل على أحدهما جوارًا 
باتفاق كل من السعد والسيد"» وإن كان الغالب عند السعد دخولها على المقصور وعند 


قوله: [ بمصاحبة الإسلام ]؛ أي على جهة الشرطيةء لا الشطرية وإلا اتحدا مفهوم 
وماصدةا. 

توله:[ في جواب سؤال تقديره: مَنِ المحمود ])؛ أي: المقصود من هذا السؤال التلذذ 
بالجراب لا إزالة الجهل؛ إذ المسؤول عنه معلوم كما قيل: 

مذ ّت تى عَلى أَحَرِ ‏ لإلاعَلى أَكْمَه لا غرف القَمَرَا“ 

فاندفع ما قيل كيف هذا السؤال مع ذكر المحمود أولاء وثانيا؛ فالظاهر آنه بدل من 
وو و ال ا ا ن ا 
فن وقوله: [ ونحوها ] كمادة الاختصاص الذي هو مصدر: اختص. والخصرص 
والتمييز وال فراد بخلاف مادة القصر» فتتعدى بعلى. وأما التعبير بالمقصور والمقصور 
عليه بعد مادة التخصيص ونحوهاء قَلَِيانٍ المعنى» وإن اختلف المادتان في التعدي. 


Sg SES 
VIO ENO EEO aN ل‎ 
الت لل ې الرمة في دیوانه (۱/ ' ٠ه )» ولفظه في الديوان يختلف عا آورده الباجوري في قوله: : وقد ظهرت به»‎ )١( 


با لأمن: لقد تئدت. انظر خزانة الادب ۲٠/۲‏ ). 


خطبة الكتاب 


۳۹ 
السيد دخولها على المقصور علیه» کذا قال ابن قاس وقد رده الشيخ يس بأن 
اليل صرح بم قاله السعد في حاشية المطول» وعيرهاء وبذلك تعلم ما فى الضابط 


المشهور وهو قول بعضهم: 
وو ق 0 .2 e,‏ و ى ج ى > 
والباء بعد الاختصاص يكثر E‏ على الذي قدقصروا 


ر س و وو و zz‏ 0رر ي ا هھ ا و 

وععكسه مسشتَعُمَل وَجبّد دکره الخَبْرالهمَام السّيد 

إذا علمت ذلك علمت أن المتبادر من كلام المصنف دخولها على المقصور كماهو 
الغالب على ما مر» فمقتضاه أنه َة مقصور علينا لا يتعدًانا إلى غيرنا وليس كذلك؛ لأن 
الحق أنه ية مرسل للأمم السابقة؛ غاية الأمر أن الرسل نوات عنه» كما يشير لذلك قول 


توله: [ ما في الضابط ]؛ آي من أنه لم یوافق ما نقله سم ولا ما نقله يس. اه. مؤلف. 
ويجاب عن الضابط بأنه جری فيه على ما نقله يس» غايته أن فيه اكتفاء» فقوله: ذكره الحبر 
الهمام السيد؛ آي والسعد أيصًا. وإنما اكتفى بالسيد عن السعد ولم يعكس؛ لأن نسبة ما ذكر 
للسعد شهيرة بخلاف نسبته للسيد» فلما لم تكن شهيرة نبه عليها؛ لأنها محل التوهم. 

ولا یجاب بأنه جرى على ما نقله سم» وأن قوله: على الذي قد قصروا معناه: على 
الذى قد قصروا عليه وهو المقصور عليه؛ لأنه يلزم حذف العائد المجرور من غير وجود 
الشروط؛ إذ من جملتها أن يتحد متعلق الحرفين وهنا لم يتحدا؛ إذ متعلق الأول: دخول. 
والثاني. قصروا؛ فيتعين أن العائد هنا منصوب؛ أي على الذي قصروه وهو المقصور. 
قوله: [ مستعمل ]؛ أي واقع في كلامهم. قوله: [ جيد ]؛ أي غير شاذ. 


( ) ابن قاسم المرادي» شمس الدين حسن بن قاسم المرادي المشهور بابن أم قاسم النحوي توفي سنة ( ۷٤٩‏ )ي 
له حاشية على الألفية. كشف الظنون(١/ .٠٠١١‏ 

() الشيخ بس بن زين الدين الحمصي الشافعي» المتونى سنة ( ١١١٠ه'ء‏ له حاشية على كتاب ‏ مجيب الندا؟» 
کشف الظنرن ۲/ ٠۳٠۲‏ '. 

() ذكرا ني روح المعاني للالوسي دون نسب لقائل» وكلمة الممام السيد عنده: الإمام السيد ‏ ۴/ .)٠٠۲‏ 

() يوسف بن بدران بن بدر ويقال: سم بن نصر الحجبي المقدسي» تقي الدين الشامي» نزيل إبليس» آبو يعقوب» 
سمع من جعفر بن على والضياء المقدسي وغيرماء وروى عنه أبو العلاء الفرضي» وسمع منه السبكي والعز بن 
جماعةء ومات نة( ۹١۷ه).‏ الدرر الكامنة( ۲/ .)٠۷١‏ 


٤٠ 


خطة الكتاب 
صاحب البردة ٤‏ 
فإنه شمْس فضل هُم كوَاكبُها يُظّهرنَ أنوارَهَا للنّاس في الظلَّم 


وأجيب عنه بأجوبة أحسنها: أن الباء هنا داخلة على المقصور عليهء وإن كان خلاف 
الغالب على ما تقدم» والمعنى عليه أن الله تعالى قصرنا عليه ية لا نتجاوزه إلى غيره 
لداعل ار عاق الا او ا 
حصنا به َة من حيث إرساله لنا بطريق المباشرةء فلا ينافي آنه أرسلّ أيضًا لغيرنا من 
الأمم لكن بواسطة الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

قوله: [ بخير من قد أرسلا ] خير أفعل تفضيل فأصله أخيرء نقلت حركة الياء إلى 
الساكن قبلهاء وحذفت منه الهمزة تخفيقاء وم واقعة على نبى أو إنسان» لا على رسول 
لأا يضيع قوله: قد أرسلاء واختلف هل خيريته اة بسبب مزاياه أو بتفضيل الله له؟ 
والثاني هو كلام آهل التحقيق من أئمة الكلام كما قاله السنوسي"“ في شرح صغرى 
الصغرى. قوله: [ وخير من حاز المقامات العلا ]» مَنْ هنا واقعة على إنسان أعم من أن 
يكون رسوا أولاء صفته أنه جمع المراتب العالية فهذا أعم مما قبله» والعلا جمع: عليا 
بالضم والقصر؛ وهي كالعلياء بالفتح والمد ضد السفلى. 


° ا د‎ E NS 
كالجملة السابقةء وإن كان الراجح عربية الجر بدلاء أو عطف بيان لموافقته الأصل من عدم‎ 


قوله: [ فهذا أعم مما قبله ]> وفي العطف زيادة على فائدة التعميم» الإشارة لرد 
ما ذهب إليه الزمخشري من تفضيل جبريل على نبينا وعلى غيره من الأنبياء عليه وعليهم 
أفضل الصلاة وتم التسليم". 

قوله: [ بدلا أو عطف بيان ] يلزم على هذا تقدم عطف النسق» وهو قوله: ( وخَيرً 
)١(‏ البوصيري صاحب البردة هو: محمد بن سعيد بن حماد البوصيري المصري من قرية بوصير من أعمال بني 
سويف» شاعر مشهور» من أعماله المشهورة: البردة» اشتهرت على ألسنة المتصوفة في مصر وخارجهاء ولد( 10۸ - 
1ه ))» الأعلام ( ۱۳۹/۱ ). 
(۲) محمد بن يوسف عمر السنوسي» ولد سنة ( ۸۳۲ه - ٠/۸۹١‏ من مؤلفاته؛ شرح إيساغوجي في المنطق. 
معجم المؤلفین ( ٠١١۲/۱۲‏ < 
(۳) انظر آقوال الزخشرې فی الکشاف ( ۱/ ۱۹١‏ )» وانظر صد الخاطر ( ۲۲/۱ ). 


— ص سے 


س ١‏ 
ارفا را يرد أن المبدل منه في نية الطرح ؛ لأن التحقيق أن ذلك بالنسبة لعمل العامل أو أنه 
اراي ي ديبعد جواز النصب رسمه بدون ألف على ما هو الشائع من كتابة المنصوب 
ا ال ٥‏ ۶ی عادة ۰ من e‏ إیاه بصوره e‏ اور 


م حار المقَامَاتٍ العلا ) على البدل أو عطف | البيانء مع أنهما مقدمان عليه والجواب 
عنه بأن محل المنع إذا كان المعطوف أَجنيًا وهنا ليس كذلك؛ إذ خير من حاز المقامات 
هو حير من فد رسلا غير معلوم فى كب التحر والجرآب بان مط العطف هن از 
اسمقامات العلا لا خير» فعطف النسق وكل من البدل وعطف البيان لم يتواردا على شىء 
راحد بعيد» فلعل هناك قولا بجواز ذلك؛ نعم إن جعل بدلا أو عطف بيان من خبر الثاني 
لم يلزم ما ذكر إلا أنه بعيد» ثم إنه يلزم على عطف البيان مخالفة المعطوف عليه؛ لأنه 
معرفة والمعطوف عليه نكرة؛ لأن ( من ) المضاف إليها ( خير ) نكرة موصوفة بدليل أن 
المْحَشي أوقعها على نبي أو إنسان والموافقة فى ذلك شرط» كما قال ابن مالك: 
تَأَوْلِيْتَه يِن وقَاق الأول مَامِنْوقًاق الأول التَعْتٌ وى“ 
فلعل المحشى جرى على رأي الزمخشري المجوز عطف المعرفة عطف بيان على 
ا ا ا ایل جرف 
باللاضافة. قوله: [ بالنسبة لعمل العامل ]؛ أي ت البدل؛ أي أن المبدل منه لم یتو سط 
فی عما ا و و ا 
ایا لأن للبدل عاملا مستقلا؛ هذا هو معناء 
ولا تعتبر دا سواه. قوله: [ لا على عادة المتقدمين ]؛ أي من غير العرب؛ لأن الشكل 
حادث. قوله: [ لاستغنائهم عن رسم الألف ]؛ أي التي هي بدل من التنوين في حالة 
E RP ER‏ 


5 الا النتبه الحافظ شيخ الإسلام حيي الدين أبو زكريا النووي» صاحب التصانيف الكثيرة» منها: 
الهاج شرح سبح «سلم والتقريب والأذكار.. ولد في سنة (١1۳ه‏ أ وتوفي في (1۷1ه ) طبقات الحفاظ 
So ١ :‏ 

a ERE 

.) ۲۲۰/۴2 )انظ دہ ے ابن فی على ألفية ابن مالك‎ ١ 

افا :. ح اافعسلل لا شغشر یي ٠١۹/۱۲‏ ). 


`. anes. ^a sû ano a _ 


۲ 


خعلمة الكتاتب 
وفي كلام بعضهم أن ذلك طريقة ربيعة“ وهو الموافق للغتهم من الوقف عليه بغير ألف. 

توله:[ سيد كل مقتفى ] بدل أو عطف بيان من اللفظ الشريف» وإن لزم الإبدال من البدل 
على جعل اللفظ الشريف بدلاء والجمهور لا يجيزونه ولا يصح أن يكون نعنًا؛ لأنه نكر 
واللفظ الشريف معرفة ولا يجوز وصف المعرفة بالنكرة» والمقتفى المتبع وهو الرسول» 
فکأنه قال: سید کل رسول وإطلاق السید عليه اة مأخوذ من حديث: « أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخر ""' والمراد من ولد آدم كما قاله بعضهم: النوع الإنساني فهو شامل لآدم 
أيضا؛ وبذلك اندفع ما قد يقال: هذا الحديث لا یدل على سیادته َة على آدم» وإنما يدل 
على سيادته على أولاده فقط» ودفع بعضهم ذلك أيضا بأنه في أولاد آدم منه هو أفضل منه 
کإبراهیم وموسی وعيسى» وإذا كان َة سيد الأفضل كان سيد المفضول بالطريق الأولى. 

فان قیل: قد ورد أنه ل قال: « السيد الله ٠"‏ وهو يدل على أنه لا يطلتى السيد على 
غيره تعالى. أجيب بأنه محمول على السيادة المطلقة. قوله: [ العربى ]؛ أي المنسوب 
للعرب» وقوله: الهاشمي؛ أي المنسوب لهاثٌ شم؛ لأنه اة من ذریته فنه اة ابن عبد الله 
بن عبد المطلب ابن اا الذي هو خو المطلب الذي من ذريته الإمام الشافحي ول ؛ 
فلذلك يقال له المطّلبي نسبة للمُطَلْب» ولا يخفى ما في تقديم العربي على الهاشمى 
من حسن الترتيب؛ لأن ذكر الخاص بعد العام له فائدة بخلاف عكسه فإنه لا فائدة له؛ 


عن التنوين إذ لا ألف“. قوله:[ أو عطف بيان ]ء فيه ما سبق فلا تغفل. 

قوله:[ وهو الرسول ] على هذا يصير مكررًا مع قوله: خير مَنْ قد أرْسلا. فالأولى 
التعميم لا أن يقال: الخطب محل إطناب» واختلاف العنوان كافي. قوله: [-والمراد من 
ولد آدم... إلخ ]؛ أي من إطلاق الخاص وإرادة العام قولە:[ لان ذكر الخاص بعد العام 
له فائدة... إلخ ] هذا في أوصاف الموصوف الواحد بخلاف ذكر الخاص بعد العام في 


(۱) هي من القبائل العدنانية وهم: ربيعة» مالك.. ومنها تأخذ اللغة» معجم قبائل العرب /١(‏ ه ). 

(۲) رواه مسلم في الفضائل» باب تفضیل نبینا على جمیع اللخلائق» برقم (1۰۷۹ )» (۷/ ٥۹‏ ). 

(۳) رواه آحمد في مسنده برقم: ( 110° ( ) (/ ۲١‏ » وقال عنه الاألباني: صحيح» مشكاة المصابيح» باب السلا 
۳۱ ۲ ) والحاه ع الصغير وزيادته /١(‏ ۲ 

)١ (‏ الشافعي» ماد بن دريس بن شافع بن السائب المطلبيء» ولد سنة ( ۰ه ) ومات سنة ( ٤۲۰ھ‏ )» رأس 
امهب الشافعي» العام الأوحد من مؤلفاته: الأم» والرسالة. طبقات الفقهاء ۷١ /١(‏ ). 

() ورد مثال لما.! القول ني قول جریر: 


7 
3 و سے ڪت 


۳ 
ت یقرلون: عالم نحریر ولا یقولون: نحریر عالم» ولا یرد قوله تعالی» ا ان رَس 
ا مریم: ٥٤)٥۱‏ | لأنه وإن ذكر فيه العام بعد الخاص لكنه قد أفاد مقارنة نرت كله 
لر سالته كا هو الراجح بواسطة أن ( نبا ) حال» وهي تفيد المقارنة لعاملها على أنه قد 
نقل العارف الشعراني" في الكبريت الأحمر عن الشيخ ابن عربی أنه ذهب في فتوحاته 
الذوات؛ فإنه لا فائدة فيه» فلا بد له من نكتة. 
رعکسه وهو 


هو دكر العام بعد الخاص في الذوات له فائدة وهي الشمول لبقية الأفرادء كما 
إذا عطفت الل على الصَحْب» فإن ذلك لا يحتاج. ولنكتة: وأما إن عطفت الصَّحْبَ على 
الآ ل فلا بد من نكتة هي شرف الأصحاب . قوله: [ لكنه قد أفاد. .. إلخ ]؛ آي وامتناع الإتيان 
E ES‏ أفاد كما في الآية لم يمتنع. قوله: [ بواسطة أن 

نًا) حال.. . إلخ ]؛ أي وإن كانت الحال وصقًا في المعنى . فإن فلت : الصفة تقد المقارنة 
اذاکانت لازي مع آنها لا يحسن تأخيرها عن الأحص منها. قلت: أفادتها المقارنة لا مر 
حيث كونها صفة» بل من خارج وهو العلم بكونها لازمة . أفاده الملوي فى كبيره. صبان. 
قوله: [ وحى تغيد المقارنة لعاملها ] قد يقال: : غاية ما يستفاد من تلك الحال مع ما قبلها إنما 
هي الحك> كم عليه بالكون رسولا في حال نبوته» بمعنى أن الرسالة ليست سابقة ولا آببة بعد 
انقطاع النبوةء ولم تفد استغراق الرسالة لجميع أوقات النبوة حتى يتم ما ذكره. 

لا يقال إن قولك: جاءني زيد راكبًا لا يفهم منه إلا مقارنة المجيء للركوب» وأما كون 
الركرب متقدمًا على المجيء فلا يفهم من التركيب. فحينئذ يكون المجيء مقارنًا لابتداء 
الاگوت: والاية نظير هذا المثال فلا إشكال؛ لأنا نقول عدم فهم ذلك من المثال؛ إِنُ كان 
فرينة كالعادة القاضية بأن زيذا إنما يبتدئ الركوب وقت المجيء ء إلى المتكلم لا قبله. 
فمسلم إلا أنه لا قربنة هغاء وإن كان ذلك لمتافاته لوضع التركيب فهو مكابرة لا تمع 


س 


0 


آنلي‌اللوّماذلوالعتابا رقولي إناصبْتلَقَذاسّابا 
فيا ببادل كان الما. النون وهم بنو تميم» الأصول في النحو ( .)١۸١/۲‏ 
٠ )(‏ الكبربت الأحر في علوم الشيخ الأكبر ' للشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» المتوفى سنة ( ۹۷۳ه)ء وقر 
انتخبه من کتاپه اأدسمی ب: : لواقح الأنوار القدسيةء الذي اختصره من الفتوحات. والكبريت الأحر يتحدث عنه 
دانا؛ ل ا ۲/ ۴۸۲ ) والفتو حات المكية ( ۲/ ,)۲٤۹‏ 
() اہن * ي٠‏ حا بن ملي بن ما الطائي المرسي المعروف بابن عربي» بى حي الدين الشيخ الأكبر» حكيم صوفي 


فقہھ مھہہ۔ CT‏ , آهل مر آر ٠۰|‏ فحمل بعضهم على إراتة دمه» ولد في مرسية بالأندلس» سنة ( ۰ه ) وتو 
Al‏ 8۹ )۰ه = ,الین( ١۱١‏ ° 


بم سد خط الکتاب 
المكية» إلى أنه يشترط في مسمى النبي أن يختص بأحكام لا يشركه فيها قومه» وعليه 
فيكون بينه وبين الرسول عموم وخصوص من وجه" فلا یکون مما نحن فيه فلیتأمل. 
قوله: [ المصطفى ]؛ أي المختار وفيه إشارة إلى حديث:٠‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم فنا خیار من خیار من خيار”'» وكان مقتضى صدر الحديث أن يزاد في عجزه 
من خيار» وحينئذ يكون لفظ خيار الأول: كناية عنه يلا والثاني: كناية عن بني هاشم 
والثالث: كناية عن قريش» والرابع: كناية عن كنانة» وفي خط بعضهم الجواب عن ذلك 
بأن العرب لا تكرر شيئًا زيادة على الثلاث» وإن اقتضاها المقام فليراجع. 

۷. صلی عَلَيْوٍ الله ما دام الجا يَخُوض من بحر المَعاني لجا 

قوله: إضل لهالل اسا و الجماة غ ع لط ا معنی» وجوز بعضهم أن 
تكون خبرية معنى أيضاء وأورد عليه أنه يلزم حينئذ أنه لم يحصل مقصود الشارع من 
هكذا أوردته على شيخنا السقاء” فأجاب بأن المراد المقارنة الكاملة» بحيث تكون في 
الابتداء والدوام؛ لأن الشيء متى أطلق انصرف للفرد الكامل منه. 

قوله: [عموم وخصوص من وجه ] يجتمعان فيما اختص بأحكام وأمر بالتبليغ» 
وینفرد الرسول فيمن أمر ولم يختص» وينفرد النبي فيمن اختص ولم يؤمر. قوله: [فلا 
يكون مما نحن فيه ] وهو ذكر العام المطلق بعد الخاص المطلق» بل من ذكر العام» ومن 
وجه بعد العام من وجه أخر. 

قوله: [ لا تکرر شیئا... الخ ]؛ أي بلا فصل» فلا يرد ما في الرحمن والمرسلات'. 

قوله: [وجوز بعضهم أن تكون خبرية معنى أيضا ] لكن يرد على هذا أنه ينافي كونها 
خبرية معنى التأييد بقوله: ما دام الحجا إذ لا يؤيد إلا المستقبل إلا أن يجاب بأن الماضي 


( ) جاء في تفسیر تجاهد عند قوله تعالی:۳ وان رولا ب النبنّ هو: الذي يكلم ويئزل عليه ولا يرسل» والرسول 
هو: الذي یرسل؛ آي یکلم وینزل عليه ویبلغ... تفسیر مجاهد( ۱/ )۴۸١‏ . 

0 ) رواه مسلم» في الفضائل» باب نسب النبي» برقم( (oA /V 0 (1VV‏ وروایته تنتهي عند قوله: واصطفانی 
من بني هاشم" . ورواه أحمد في مسنده» برقم( .(°V/E NV YY‏ 

١(‏ ) ل أستدل عليه. 

9 ) يقصد التكرار في قوله تعالى في سورة الرحن: أي الاه ركنا تكبا » وقوله تعالى في سورة المرسلات: دبل 
رامذب ؛ إذ إنا كررا في كل سورة على حدة. 


حط ال س 


٥ 


إنشاء الصلاة عليه وء کما یرشد إلیه ظاهر قوله تعالی: « ابا آأزب موص اكه ) 
| الأحزاب: ٠١‏ ]ء وأجيب بأن المقصود من الصلاة لازمها وهو تعظيمه يل ولا شك 
انه حاصل بالإخبار بهاء وفیه بعد لا یخفی. واعلم آنه اختلف فى معنى الصلاة فذهب 
الجمهور إلى أنه مختلف باختلاف المصلي؛ فبالسبة لله الرحمةء وبالنسبة لما سواه 
تعالى من الملائكة وغيرهم الدعاء على ما ذهب إليه كثير من المحققين» وهو أحسن 
مما اشتهر من أنه بالنسبة للملائكة الاستغفار وبالنسبة لغيرهم الدعاء؛ لأن الاستغفار 
N a Ey‏ كما ورد في الخبر» 
وهو ما رواه ابن ابي جمرة في مختصره من قوله ١:‏ إن الملائكة تصلي على أحدكم 
مادام في مصلاه» تقول: : الهم اغفر له الهم ارحمه» 7 

وذهب ابن هشام” إلى أنه أمر واحد وهو العطف لكنه مختلف باختلاف العاطف 


هنا مجاز عن المستقبل للتحقق على حد # أ مر أله 4 [ النحل:١]‏ أو يقال: إن محل 
هذا التجويز مالم يذكر ما يدل على التأييدء وإلا تعين أن تكون إنشائية كما هنا. قوله: 
[ وفيه بعد لا يخفى ]؛ أي لأن الظاهر من الآيات والأحاديث الدالة على طلب الصلاة 
إنما هو الدعاء لا التعظيم وأيصًا القول بأن المقصود التعظيم فيه ميل للقول بأنه له 
لا ينتفع بصلاتنا عليه. 


توله: [ لأن الاستغفار من جملة الدعاء ]؛ أي والمقابلة بين العام والخاص وإن كانت 
حسنة إلا أنها ليست الأحسن,» فاندفع ما قيل أنه قد يكون للشيء معنيان : أحدهما: خاص. 
والآخر: عام لذلك الشيء ولغيره. فالأولى الاقتصار على الجواب الثاني. اه. قوله: [ مع 
أن صلاة الملائكة لا تختص بصيغة الاستغفار ]؛ أي مع أن المتبادر من الاستغفار ما كان 
بصیغته وإن کان يحتمل أن المراد به ما كان بمادته أو بمعناه نحو: الهم اغفر له وارحمه 
)۱ ار الل ب س و ن حمره الأزدي الأندلسى أبو محمد من العلاء با حدیث» مالکي» أصله 
من الأندلس ووفاته بمصر سنة( ١۹٦ه)»‏ من كتبه: جمع النهاية» وختصر لصحيح البخاري وغيرها. الأعلام 
.)۸٩ /4(‏ 
١‏ ) رواه البخاري في كتاب أبواب المساجد» باب الحديث في المسجد» برقم :) /١ J((ETE‏ 1{). 
)١(‏ ابن هشام جمال الدين عبد الله بن يوسف المترفي سنة ( ۱٦۷ه)‏ > صاحب مغني اللبيب» وشذور الذهب» 


وقطر الندى. كشف الظنون( 11/۲(. 
9 ) مثل قوله تعالى: ٠‏ با اريت انوا صَلوأَبه يمرا ليا ) [ الاحزاب: ]١١‏ الآية كلهاء والحديث» ما رواه 
مسلم ي الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤدن» برقم( .(YAA/ 1 )(TAE‏ 


٦‏ خعلبة الكتاب 
فهو بالنسبة للّه: الرحمة إلى آخر ما تقدم» وينبني على هذا الخلاف أن الصلاة من قبيل 
المشترك اللفظي على الأول وهو ما تعدد وضعه ومعناه كلفظ عين» فإنه وضع للباصرة 
بوضع» وللجارية بوضع» وللذهب والفضة بوضع"» فوضعه متعدد وكذلك معناه ومن 
قبيل المشترك المعنوي على الثاني» وهو ما اتحد وضعه ومعناه كلفظ أسد فإنه وضع 
للحيوان المفترس» فوضعه واحد وكذلك معناه غاية الأمر أن له أفرادا مشتركة فى معناه» 
والتحقيق الثاني لوجوه كثيرة ذكرها في المغنىي” من جملتها أن الأصل عدم تعدد 
الوضع» والصحيح أنه َي كغيره ينتفع بالصلاة عليه لكن» لا ينبغي لنا التصريح بذلك 
إلا في مقام التعليم كما أشار لذلك بعضهم بقوله: 

رَمَحخوابألّه بَنتفع بذِي الصًَلاةمَأن مُرَْفِع 

لكتةلاينبغِي التَصريح لَسَا با المَول وَدَاصّ جي 

فلا يليق بالمصلى أن يلاحظ ذلك؛ كيف وهو بيا الواسطة العظمى في إيصال الخير 
له؟! وقيل: إنه َة لا ينتفع بها؛ لأنه قد أفرغت عليه الكمالات كلها قبل مقارقته الدنيا 
ورد بأنه ما من كمال إلا وعند الله أعلى منه» فهو َة يترقى في الكمالات كل لحظة كما 
يشير لذلك قوله تعالى: # ولاخرة حبر لك مس الأول 4 [ الضحى: ]٤‏ على ما قاله بعض آهل 
التحقيق من أن المعنى: واللحظة المتأخرة خير لك من اللحظة المتقدمة» وعلى المصنف 
مؤاخذة من حيث إنه قد أفرد الصلاة عن السلام وهو مكروه كعكسه» إلا فيما ورد على 
طريقة المتأخرين» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:« تاا لز اموا ص لاکد وسلمواً 


واعف عنه ولا تؤاخذه» لكن فيه أنه حينئذ يكون عين الدعاء» فلا تصح المقابلة. 

قوله: [وللذهب والفضة بوضع ] ظاهره أنه وضع لهما محّا بوضع واحد وفيه بعد. 
قرله: [ينتفع بالصلاة عليه ]» قيل: إن الرياء لا يحبطها. وقيل: إنه لا يحبط القدر العائد 
عليه هة. والتحقيق أنه يحبط العمل مطلقا. اه. مؤلف. قوله: [بعضهم ] وهو العلامة 
السجاعى" » وَبَعد هذين البيتين : 
( ) انظر مادة: ٠‏ عین » في لسان العرب( ۱۳/ ۲۹۸) . 
0 ) مغنې الاہیب عن کتب الاعاریب( ص‌۲۱۱) . 
) ل أستدل على الأبيات أو مصدرها. 
0 )أا بن أحمد بن حم السجاعي» توفي( 1۷ ١١‏ ه) » في القاهرة» له مؤلفات كثررة منها فتح المنان في بيان مشاهير 
الرس التي ني القرآنء وشر وح ومتون في الدين والفقه والمنطق. الاعلام( ١‏ ). معجم المؤلفين( ۱/). 


7 ټéÖ‎ ® : 
E HD ٠ے‎ = 


٤۷ 
حيث فرن بينهما بالواو» ورد هذا الاستدلال بأن الواو إنما هي‎ »] ٦: NEK 
4 القران الذكري دون القرآن الفعلى» » کما في قوله تعالی: ن ل اموا الوه واوا | الکو‎ 
ولذالك رجح بعضهم طريقة التقدمین من عدم كراهة ذلك نعم هو خلاف‎ 1 ٠ البقرة:‎ 
الأولى قطعًا والأحاديث فى فضل الصلاة عليه َا جمَةَ لا تنضبط » و خصائصها لا تنحص ؛‎ 
فمن ذلك: قضاء الحاجات» وكشف الكرب المعضلات ونزول الرحمات» ومن ذلك أيصّا‎ 
ما جرب من تأثيرها في تنوير ی ی ل ی‎ 
مقامه كما حکاه سيدي أحمد زروق'"٠ والشيخ السنوسي" في شرح صغرى الصغرى»‎ 
وأشار له الشيخ أبو العباس أحمد بن موسى اليمنى"» لكن قال الشيخ الملوي: المراد‎ 
أنها تكفي عنه وتقوم مقامه في مجرد التنويرء أما الوصول لدرجة الولاية فلا بد فيه من‎ 
شيخ كما هو معلوم عند آهله» واختصت من بين الأذكار بأنها تذهب حرارة الطباع بخلاف‎ 
غیرها. فإنه يشبرها. > قوله:[ ما دام. .. إلخ ]ء ما مصدرية ر بمعنى أنها آلة فى سبك ما بعدها‎ 
E HEE بمصدر ظرفيةء فلذلك فسرت بمدة؛ فالمعنى مدة دوام‎ 
بهذه المدة» بل المراد تأبيدهاء فكأنه قال ميد دائمّا وأبدا جريًا على ما هو عادة العرب‎ 
دكرهم مثل ذلك» ویریدون التأبید» وقوله : [ الحا ]هو بالكسر والقصر: اتل ام‎ 
توله :[ يبخوض ] فيه مجاز عقلي؛ لأن فيه إسناد الشيء لغير من هو له» فإن الخائض حقيقة‎ 
N AO PEE النفس» وإنما العقل الة كمامر.‎ 


قول حص اجعلا وات ذاللمصطقَی مَنْ َد علد 
او rE‏ لحضرته و زوده تشريمًا لأغلى رَنَبَيهِ 
قنع بَعْضِهم لإهُدَاءِ المرب ل يسالرب 
قَذردّه المحققون‌فاغرقًا وخم الگريم ربّي وگفّی 


جائز رر 


توله:[ فسرت بمدة]ء أي أني موضعها بلفظ مدة» وإلا كانت اسما فيخالف الفرض 
من نها حرف مصدري. اه. مؤلف. قوله:[ فإن الخائض حقيقة التفس ]؛ أى المدر 


( أحمد بن أحد بن محمد المشهرر بزروى» ولد سنة (١٤۸ه‏ )والمتوفق سنة (۸۹۹ه » صوفي» 
شرح ختصر خليل» تأسيس القواعد والأصول. معجم المزلفين ٠٠١ /١(‏ 
0 °( 

اب ,العا 


فقيه» من مؤلماته: 


Rg E e س الب‎ 


۸ تة الکتاں 
رمن تبعيضية والإضافة في بحر المعاني من إضافة المشبه به للمشبه. والأصل من المعاني 
الشييهة بالبحر في الكثرة والسعةء وقوله: لَجَّجَّا مفعول به لقوله: يخوض؛ وهي جمع 
لجَةَ؛ وهي الماء العظيم المضطرب. والمراد بها هنا المسائل الصعبة على سبيل الاستعارة 
التصريحية فيكون المصنف قد شبه المسائل الصعبة بمعنى اللجج واستعار لفظ المشبه 
به للمشبه والقرينة لفظ المعاني. وقوله: یخوض ترشیح» لا یقال: کیف یکون کلامه من 
باب الاستعارة مع أن فيه الجمع بين الطرفين؛ أعني المشبه والمشبه به فإنه قد ذكر الأول 
في قوله: بحر المعاني والثاني بقوله: لججاء وذلك ممتنع فيها؛ لأنا نقول: المشبه إنما هو 
خصوص المسائل الصعبة ولم يذكرها المصنف بخصوصها ودخولها في عموم المعاني 
لا يضرء وفي إتيان المصنف بن التبعيضية فى قوله: « من بحر المعاني “ إشارة إلى أنه 
لا يحتوي على جميع المعاني إلا الله تعالى» كما ذكره في شرحه» وهو صريح في الرد 
على مَن ادعى أن علم النبي ية محيط بكل شيء إحاطة كإحاطة علم الله تعالى» وقد 
أف العلامة اليوسى”" مؤلمًا في الرد على من زعم ذلك وتكفيره واستدل على ذلك بأدلة 
نقلية وعقلية» لكن استظهر الشيخ الملوي عدم تكفيره؛ لأن اللوازم على مذهبه التي من 
جملتها حدوث علمه تعالى؛ لأنه يجب لأحد المثلين موجب للآخرء لا يقول بها؛ لأن 
لازم المذهب ليس بمذهب إذا كان لازمًا بعيدًا. والتحقيق الذي نعقده أنه ية لم يفارق 
الدنيا حتى أفاض الله عليه علم الأشياء كلهاء لكن لا كعلم الله تعالى فليتنبه. 


۸. والەوصحىه ذوي الهدَّى مَنْ شبهُوا بأنَجُم في الاهُْيَِدَا 
قوله:[ وآله وصحه ] عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار» وهو جائر 
علی الصحيح عند المحققين ومن أدلته فراءة من قراً: فسا لون بے ورام 4 بجر 
لأن يخوض مستعار ليدرك؛ إذ أصل الخوض الدخول في الماء. 
قول: [ حال مقدمة ]؛ أي لأنه فى الأصل نعت للنكرة ونعت النكرة إذا تقدم عليها 
قوله:[ ومن أدلته] ومنها أيضا... 


)١ )‏ ا لحسن بن مسعود بن محمد نور الدين اليو س» فقيه مالكي أديب من المغرب الأقصى» من مؤلفاته : المحاضرات» 
وحاشية على شرح السنوسي» ولد سنة (١٤٠٠ه‏ )توفي سنة (۲١۱٠۱ه‏ ) الاعلام (۲/ ۲۲۲ ) 
( ۲) اللر ل القراءات العشر» سورة [النساء: ١‏ ] (۲/ ۲۸۲ )ومن قرآها بالخفض حزة. 


۹ 


ار ام. ومن منع ذلك يحمل هذه القراءة على القسم» والآل اسم جمع لا واحد له من 
مه؛ والمراد به في هذا المقام أقاربه باد. وقيل: أتقياء أمتد» وقيل: جميع أمة الإأجابد 
رحو ا ولى ليشمل كل مؤمن ولو عاصيًاء وهذا الخلاف إنما هو عند عدم القرينة وإلا 
ات ا ا 
سيدنا محمد وعلى آله الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرًاء فشر بأقاربه بيا 
وإذا قيل مثلا: الهم صل على سيدنا محمد وعلى آل الفازين بلاعتك ورضاك فشر 
بأتقياء أمته عر وإذا قيل مثلا: الهم صل على سیدنا محمد وعلی آله سکان جتتك فر 
بجميع أمة الإ جابةء والصحب اسم جمع لصاحب» على ما هو التحقيق من أن صيغة فعْل 
ليست من وزان الجموع» والمراد بالصاحب هنا: الصحابي» و هو مَنْ اجتمع بالنبي ڪي 
مؤمتا به ببدنه ‏ في محل التعارف ولو لحظة» وإِن کان غير ممیز سواء روی عنه شيا أم لا. 
وفي كلام المصنف الصلاة على غير الأنبياء والملائكة» وهي مطلوبة إذا كانت على سبيل 
التبع كما هناء وأما إذا كانت على سبيل الاستقلال فقيل بالمنع» وقيل بأنها خلاف الأولى. 
والتحقيق آنها مكروهة كراهة تنزيه؛ لأنها من شعار أهل البدع كما نص عليه اللقاني”'. 


قَْبتٌتَهْجُوتارتشيفتا لَب تَمابك والأبام ين جب“ 

توله: [ يحمل هذه القراءة على الق ]؛ أي والبعث على الشذوذ. قوله: [ فهى 
محكحة ]» والظاهر أنه لو وجدت قرينة في الصَحْب حكمت أيضصًا كقولك: اللّهم صل 
على سيدنا محمد وصحبه الذين علمت ما في قلوبهم» وأنزلت السكينة عليهم وأثبتهم 
فقحا قريبًا فإن هذا حاص بأهل بيعة الرضوان". 

توله:[ اسم جمع لصاحب ]؛ أي واسم الجمع تارة یکون له مفرد من لفظه كما فى 
| )4( 

۰ E E 
الاماني» عبد السلام بن إبراهيم اللقان المعري» شيخ المالكية» له شرح المنظومة الجزائرية في العقائدء وإتحاف‎ )١( 
,) ٠٠١ /۳( المريا. شرح جوهرة التوحيا. ولد سنة (١۹۷ه ) توفي سنة (۷۸٠٠ه). الأعلام‎ 
ها۔ا البيت من شراهاد سيبويه» والشطر الأول عنده هكذا:‎ )١( 
.) ۳۸۳ /۲ ( کاب سبہویه‎ 
بيعة الرضسران. كانت تمت الشجرة» حينا بلغ الرسول أن عثان قتل» فاجتمع الصحابة مع الرسول تحت‎ )( 
.) ۲۸۳ /٤( الشج رة وبايءوه. وأول هبن بايعه أو سنان الأسدي» السيرة النبوية‎ 
.) ۱۸١۷ /١۱( حاشیة الصہان على شرح الاشہرل‎ )( 


emeg 


0۹ خحطة الكتاب 


توله:1 ذوى الهدى ] صفة للصحب فقط» وكذا قوله: مَنْ شبهوا... إلخ؛ لأن التشبيه ليس 
إلا للصحب كما يعلم مما يأتي» وجيل الأول لكل من الآل والصحب. والثاني للصحب 
فقط ولا يخفي ما فيه من البعد» والمراد بالهدى الاهتداء» ويحتمل أن المراد به الهداية 
وهي عند أهل السنة: الدلالة على طريق توصل إلى المقصود؛ وصل بالفعل أو لم يصل“» 
وعند المعتزلة: الدلالة المذكورة لكن بشرط أن يصل بالفعل» ونقض بقوله تعالى: بإ وما 
مود فهديتهم [فصلت: ٠١‏ ]الآية» فإنهم لم يصلوا بالفعل» ومع ذلك سميت دلالتهم على 
طريق توصل هداية» وأورد بعضهم على الأول قوله تعالى: ل إتكلاتهدى من أجبت 4 
رالقصص: ٠١‏ » فإنه لا يصح أن يراد منه الدلالة على طريق توصل إلى المقصود؛ وصل 
بالفعل أو لم يصل؛ لأنه ية وجدت منه الدلالة على طريق توصل» لكنه لم يصل المدلول 
بالفعل ونت خبير بأنه مدفوع من أصله؛ لأن مراد أهل السنة أن الهداية هي الدلالة على 
طريق توصل» ولهذه الدلالة فردان: الموصلة بالفعل وغيرهاء والمراد بها في هذه الأية الفرد 
الأول؛ لأنه هو الذي يصح نفيه هذا» وفي بعض التفاسير تفسير الهداية في الأية المذكورة 
بخلق الاهتداء فليراجع". 


وله سن هوا إل ] آشار بذلك إلى ما رُوي من أن النبي ييا سأل الرب 


قوله: 1 ویحتمل أن المراد به الهداية] أي للغير ولا يتکرر حینئذ مع قوله: « من 
شبهوا... إلخ للإفادة الثاني ما لم يفده الأول. 

قولە:[ وأنت خبير بأنه مدفوع... إلخ]ء لايخفى أن إطلاق الكلي على فرده المخصوص 
اول وللمعتزلة أن يقولوا بمثل هذا التأويل في الآية الأولى» بأن يطلق الخاص على 
العام؛ ولذلك قال بعض المحققين: أنه لا خلاف» بل هي تطلق لغة بالمعنيين وفتح باب 
التأويل لأحد الفريقين دون الآخر خلاف الإنصاف. قوله:[ بخلق الاهتداء] وعلى هذا 
یکون قوله: من أَخبّت ‏ لبيان أسباب النزول؛ لأنها نزلت في عمه آبي طالب وإلا فنفي 
الخلق عام. اه. مؤلف. قوله:[ سأل الرب ]؛ أي بلا واسطة ليلة المعراج» ويحتمل أنه 
كان بو اسطة جبريل. والأول أقرب إلى العبارة» ثم يحتمل أن يكون السؤال قبل الاختلاف 
أو بعده» فعلى الأول يكون من باب الإخبار بالمغيبات. 


(۱) التعریفات (۳۱۹/۱). 
( ۲) تفسر الطبري» سورة [ القصص: ٥٠۰ /۱٤( °٦‏ )» القرطبي (۲۹۹/۱۳ ). 


°۹ e 


ف 


عما يختلف فيه أصحابه فقال ١:‏ يا محمد أصحابك عندي كالنجوم في السماء بعضها أضوا 
من بعض فمن آخذ بشيء مما اختلفوا فيه فهو على هدې عندي “"“ وإلی ما رُوي أيصَا 
من أنه و قال: ” أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم “”» وظاهر هذين الحديثين أن 
الصحابة كلهم مجتهدون» وهو ما جرى عليه ابن حجر في شرح الهمزية» وعلّله بتوفر 
شروط الاجتهاد في جميعهم» قال: ولذلك لم يعرف أن واحدًا منهم قلد غيره في مسألة من 
المسائل لكن رجح بعضهم أن فيهم المقلدين والمجتهدين» ثم إن بعضهم تكلم في سند 
الحديث الثاني حتى قال الشهاب” “ في شرح الشفاء: " إنه روي من طرق كلها ضعيفة ٠‏ 
بل قال ابن حزم”: ” إنه موضوع ٠‏ لكن نقل العارف باللًّه الشعراني”“ في الميزان أنه 
صحیح عند آهل الکشف» وإِن کان فيه مقال» فإن قل خطابه ية فى قوله: ‏ بأيهم اقتديتم 
اهتديتم " لا يصح أن يكون للصحابة كما هو ظاهر ولا لغيرهم؛ لعدم حضورهم حين 
الخطاب! أجيب بآنه لغيرهم على طريق استحضارهم وفرضهم حاضرين كذا قال بعض 


توله: [ عما يختلف ]؛ أي من أحکام الدين التي للاجتهاد دخل فيها. قوله: [ في 
الماء ] حال من النجوم» وأتى بها مع أن النجوم لا تكون إلا في السماء لللإشارة إلى علو 
مرتبة الصحابة كعلو محل النجوم. 

غوله: [ بعضها... إلخ ] حال أيصًا من النجوم؛ أتى بها مع عدم توقف جواب السؤال 
عليها إشارة إلى تفاوت مراتب الصحابة كتفاوت مراتب النجوم. قوله: [ فهو على هَذّي ] 
بغتح الهاء وسكون الدال. 

قرله: [ لا يصح أن يكون للصحابة كما هو ظاهر ]؛ أي لأنهم كلهم مجتهدون بناء 


() جمع الجوامع ( ۲ ,), جامع الأحاديث( ص٤۲۹۷(‏ وكنز العال( ص۹۱۷( وهو موضوع کا قال 
ا جاري في جامم الأحاديث. . 

( ) قال نه الألباني: موضوع» السلسلة الضعيفة( ص٤٤٠‏ . 

(١‏ ابن حجر العسقلاني» صاحب فتح الباري والاستيعاب في معرفة الأصحاب. توفي سنة ( ۲٥۸ھ‏ ) . معجم 
اأولفي' .)٠١١ /١‏ 

) الشهاب أحمد بن يوسف بن محمد الحنبلي» المتوفى سنة( م ) . الأعلام( 0۷/۷(„ 

) اہن حزم أبو علي تعمد بن حزم» من مؤلفاته: الفصل في الملل والنحل والمحللى وغيرها كثيرء ولد في قرطبة 
١‏ 4ا وتوفي ٩ه‏ ) . وفیات الأعیان( .(0/r‏ 

1( الأءران أو عمد عبد الله بن سحمد.الشعراني الرازي» الأاصل»› ولد ونشأ في نيسابور» صحب انيد 
وسحاون مات سلة( ٣٠۳‏ ه) . طبقات الصوفية( ٠٠١١/١‏ . 


oY‏ حعلة الكتاب 


المحققين» ثم ذكر أن الشيخ تقي الدين السبكي“ نقل عن تاج الدين بن عطاء ال“ 
أن النبى یاز کانت له تجليات يرى في بعضها سائر أمته الاتية بعده فيقول مخاطبًا لهم: 
DT‏ أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما درك مد أحدهم ولا نصیفه »”» 
قال: ومثله يقال فى الخطاب الذي نحن بصدده. اه. 

قوله: [في الاهتدا ] هذا بيان للجامع بين المشبه والمشبه به» وقد يقال: : کان مقتضی 
الظاهر أن يقول: في الهداية؛ لأنها وصف كل من المشبه والمشبه به فتكون هي الجامع : 
ینهما بخلاف الاهتداء» فإنه وصف للمهتدي لا لکل منهماء کما لا بخفی» وقد یجاب 
بما شار له الشيخ الملوي من أن المراد من الاهتداء کون کل منهما يهتدي به فهو مصدر 
ال للمفعول» ولا شك أنه صفة لكل منهماء لا يقال: الاهتداء بالصحابة أقوى من 
الاهتداء بالنجوم؛ لأن الأول ينجي من الهلاك الأخروي» بل ومن الدنيوي بخلاف الثاني 
فكيف تشبه الصحابة بالنجوم فيه مع أن القاعدة أن وجه الشبه يكون آقوى في المشبه به؛ 
لأنا نقول التشبيه إنما هو باعتبار الحس والمألوف. ولا يخفى أن الاهتداء في المشبه به 
أقوى بهذا الاعتبار» وهذا لا ينافي أنه أقوى في المشبه باعتبار آخر» فليتأمل. 


EOE EE EEA EEE EE‏ ولِلسَان 


قوله: [ وبعد ] أصل هذه الكلمة أما بعد 


€GNOONOOGOOGONGO0OGONOGOGQNGQCGGSGQGGOGOOGONSNOGGOCG GOG GOdGddoeneoenuecenoce 


علی ما جری عليه ابن حجر نعم إن جرینا على أن فيهم المقلد صح أن يکون خط 
e‏ من الصحابه. e e‏ مصدر حبني ا [؛ ي لآنه يقال اهتدى 


( ) تقي الدين السبكيء »على بن عبد الكاني بن علي الأنصاري الخزرجي» شيخ الإسلام في عصره وهو والد تاج 
الدين السبكي» > ولد سنة( ٦۸۳‏ ه)» وتو سنه( هھ ) . من مؤلفاته: الدر النظيم» وختصر طبقات الققهاء. 
الأعلام( .)۳٠١/۴‏ 

(۲ ) الشيخ أحمد بن محمد؛ المعروف ب: : ابن عطاء الله الإسكندراني المحوفى سنة( ٩ه)»‏ من مؤلفاته: التنوير في 
إسقاط التدبير. كشف الظنون( )١٠١۲ /١‏ . 

(۳ ) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب: قول النبي اد ١‏ لو کنت متخذا خلیلا» رقم( .(\TET/T J (ry‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» رقم( .٠۲٥٤١‏ 

9 ) الإإصابة في تيز الصحابة( ۳/ )١١‏ . 


o۲ 


ا ي 
والأصل الأصيل: مهما يكن من شىء ES‏ مهما» ویکن» ومن شىء 
بمعنى أن التركيب حقه أن يكون هكذا ولم يؤت بشيء من ذلك من أول الأمر لا لاأنه 
نطق به» ثم حذف وأتى ب( أمّا ) نيابة عنه فصار التركيب: أما بعد كذا اشتهر لكن التحقيق 
أن ( أما ) لم تنب إلا عن ( مهما )» كما بحثه بعض المحققين. قال: وفي كلام ابن 
الحاجب” ' ما يؤيده» وعليه فالاسم الذي بعدها كالعوض من الفعل كما يصرح به كلام 
ابن الحاجب ونصه: ١‏ والتزموا حذف الفعل بعدها“”“ يعني ( آما ) والتزموا أن يقع 
ينها وبين جوابها ما هو كالعوض من الفعل المحذوف» ثم إن بعضهم يعبر بلفظ أما 
بعد وهو السنة؛ لأنه به کان يأتي به في خطبه ومراسلاته حتى رواه بعض الحفاظ عن 
أربعین صحابيًا”» وبعضهم يعبر بلفظ: وبعدء کما هنا فیکون قد حذف آما وأتی بالواو 
نيابة عنهاء فالواو في هذا التركيب نائبة عن ( آما ) هذا هو المشهور» وقيل: إنها عاطفة› 
و (أما) محذوفة لدلالة الفاء عليهاء وكأن السكاكى جرى عليه في المفتاح» حيث 
قال: « وما بعد فجمع بين ( الواو ) و ( أما ) لكونها ليست نائبة عنها والظرف مبني على 


قوله: [ والأصل الأصيل... إلخ ] هذا مبني على أن مراد سيبويه بقوله: ما زيد 
فمنطلق“ مهما يكن من شىء فزيد منطلق» أنه في الأصل كذلك وقال بعض الأفاضل: 
مراد سيبويه ببيان المعنى البحت وتصويرٌ أن ( أما ) تفيد لزوم ما بعد فائها لما قبلها؛ لأنه 
في الأصل كذلك؛ بل الأصل أن يكن في الدنيا شيء فحذف فعل الشرط وزيدت ماء 
وأدغمت النون في الميم وفتحت همزة حرف الشرط. اه. فنرى. 

قوله: [لكن التحقيق... إلخ ]ذكروافي بحث متعلقات الفعل: أن مايقع موقع ( مهما ) 
وفعل الشرط إن كان الفاصل بين ( أما ) و ( الفاء ) معمول الشرط بحذف ما إذا كان جزءًا 


) ) ابن الحاجب» أبو عمرو عثان بن عمر» ولد سنة( ۰ھ وتوفي سنة( ٦ه‏ في صعيد مصر» حفظ القرآن 
الكريم وهو صغير» وأصبح عالمكا بالعربية من مؤلفاته الشاطبية في النحو والشافية والكافية. سير أعلام النبلاء 
) | 10(„ 

0 ) حاشية الصبان على شرح الأشموني( ۱1 )باب( أما ولولا ولوما) . 

0) هناك كثير من الأمثلة مثل ما رواه البخاري في باب: كيف كان بدء الوحي» رقم( ۷) » وكتاب الإيان» باب: 
قول النبي: الدين النصيحة» رقم( 0۷ . 

9 ) أبو يعقوب السكاكي» يوسف بن أبي بكر بن يعقوب السكاكي» صاحب مفتاح العلوم» المتوفى سنة( ١۲٠ه)‏ 
کشف الظنون( ۲/ )۱۷١۳۲‏ . 

. )٣٣٣۲ /۳ الکتاب(‎ ) 


سسس نة الکتاں 
الضم بناء على أنه حذف المضاف إليه ونوى معناه» ويصح فيه النصب على الظرفية بناء 
على آنه حذف المضاف إليه ونوى لفظه “"» لكن الأشهر الأول ويستعمل هذا الظرف 
للزمان كثيرّاء كما في قولك: جاء زید بعد عمرو» وللمکان قليلا كما في قولك: دار زید 
بعد دار عمرو. 
والمتبادر هنا: الأول وإن صح الثاني أيضا باعتبار مكان الرقم» وهل هو من معمولات 
الشرط أو من معمولات الجزاء احتمالان» والثاني أولى؛ ليكون المعلق عليه مطلقا 
فيكون المعلق أقوى في التحقق؛ لأن المعلق على المطلق آبلغ في التحقق من المعلق 
على المقيد كذا قالوا. الأدق فى توجيه الأولوية ما أفاده بعض محققى المغاربة من أن 
ذلك أمثل للأمر بالبداءة بالىسملة وما بعدها المفهوم من الأحاديث؛ لأنه صريح في أن 
الشروع في التأليف بعد البداءة بذلك» ولا كذلك الأول ولا يؤتى بهذه العبارة إلا عند 
الانتقال من نوع من الكلام إلى نوع آخر» وهذا هو معنى ما اشتهر من أن هذه الكلمة هي 
فصل الخطاب» كما أجمع عليه المحققون. 
قوله: [ فالمنطق... إلح ]؛ أي فأقول المنطق... إلخ» فاندفع ما يرد من أنه يجب أن 
يكون مضمون الجزاء مرتبًا على فعل الشرط»ء ووجه الاندفاع أن مضمون الجزاء في 
الحقبقة: الإخبار بالكون المذكور لا نفسه» ولا شك أنه مترتب على فعل الشرط نعم» يرد 
حينئذ نهم نصا على أنه يجب حذف الفاء إذا كان المحذوف قولاء ويجاب بأن هذا ليس 
متفغًا عليه» بل طريقة لبعضهم» فيكون المصنف قد جرى على الطريقة الأخرى القائلة 
بعدم وجوب حذف الفاء كما نقله بعضهم عن همع الهوامع للسيوطي» وأشار المصنف 
بهذا إلى ثمرة هذا الفن التي هي أحد المبادئ العشرة للمنظومة في قول بعضهم: 
وماد ئ كُلفَنْعَشرة الحَدوالموضوعٌةاللمَرَة 
E E E OT‏ الاسم الاسْيَمْدَادٌ حَكَم الشإرع 
مسائل والبَْض بإلبَعْض اكَتَفى ومن دَرّى الجميع حار الشرَقًا 
من الجزاء فإن ( أما ) تكون واقعة موقع مهما فقط» والفاصل في موقع الشرط. 
قوله: [بناء على أنه حذف المضاف إليه ونوى معناه ] وقد تكلمنا على ذلك في غير 
هذا المحل. 


./۱ ( ا أجد هذه العبارة في مفتاح العلوم بهذا اللفظ‎ ) ١ 


O0 


ت 

نحد هذا الفن: علم ببحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها 
توصل إلى أمر مجهول تصوري أو تصديقي"» أو من حيث ما يتوقف عليه ذلك مثال: 
الببحث عن المعلومات التصورية من حيث إنها توصل إلى آمر منجهول تصوري البحث 
عن الجنس والفصل كالحيوان والناطقء وهما معلومان تصوريان بأنهما إذا ركبا على 
الوجه المخصوص وصل مجموعهما إلى أمر مجهول تصوري كالإنسان» ومن حيث 


قوله:[ علم ]؛ أي قواعد. EES es O‏ 
وعوارض دانية. 

توله:[ من حيث إنها توصل... إلخ ] والقواعد الباحثة عن المعلومات التصورية من 
حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري هى القواعد المتعلقة بالحدود والرسوم؛ فإن الحدود 
والرسوم توصل للمجهولات التصورية بلا واسطة» وعقد لذلك باب المعرفات والقواعد 
الباحثة عن المعلومات التصديقية» من حيث إنها توصل لمجهول تصديقي هي القواعد 
المتعلقة بالأقيسة والاستقراء والتمثيل التي هي أنواع الحجة؛ فإن القاس والاستقراء 
والتمثيل كل منها يو صل للمجهول التصديقي» والقواعد الباحثة عن المعلومات التصورية 
المتوقف عليها الموصل للمجهول التصوري هى القواعد المتعلقة بالكليات الخمس التي 
هي: النوع والعرض العام والجنس والفصل والخاصة؛ وذلك لأن الموصل الذي هو 
الحد أو الرسم متوقف على هذه الأمور؛ لأنه يتركب منهاء لكن فيه أن النوع لا دخل له 
في ذلك. 

وكذا العرض العام على ما اشتهر؛ فذكرهما إنما هو على سبيل الاستطراد. نعم» من 
فسر الإيصال في عبارة من قال: من حيث الإيصال إلى مجهول بكونه موصلا أو موصلا 
إليه حيث يبحث في المنطق عن كون البسيط لا يحد ولا يرسم» والمركب يحد ويرسم» 
ات وا ت النوع مقصودة بالذات داخلة في اللإيصال لا فيما يتوقف عليه الإيصال» 
وذكر الجزئي على سبيل الاستطراد أيضا؛ إذ لا دخل له في الحدود. نعم» له دخل في 
التوصيل إلى التصديق؛ إذ الجزئي يكون موضوعاء وسيأتي أن الموضوع معلوم تصوري 
يتوقف عليه القياس الموصل للتصديق بواسطة توقف القياس على جزئه وهو القضية 
المركبة منه ومن المحمول هذاء ثم ما سبق من كون الفصل أو الخاصة متوقفا عليهما 


( ٠١/١( حا علم المنطق. امنطق لابن سيناء والتقريب لحد المنطق لابن حزم‎ )١( 


ما يتو قف عليه ذلك البحث عما ذكر بأنه كلي أو جزئي ذاتي أو عرضي جنس أو فصل. 

ومثال الببحث عن المعلومات التصديقية من حيث إنها توصل إلى أمر مجهرل تصديقي 
البحث عن مقدمتى القياس كقولنا: العالم متغيرء وكل متغير حادث» وهمامعلومان تصديقيان 
اا ا رکا فل ار ال تفرص رور مو عا لن ار مرل ها فرلا 
لعالم حادث» ومن حيث ما يتوقف عليه ذلك توقفا قريب لكونه من غير واسطة البحث 
عن كل من مقدمتي القياس بأنه قضية: أو عكس قضية أو نقيض قضية أو توقفا بعيدًا لكونه 
بواسطة توقفه على القضية البحث عما ذكر من حيث الموضوع والمحمول. 

ومو ضوعه: المعلومات التصورية والتصديقية TOE‏ 
ي 


الموصل إذا لم يعرف بكل منهما على انفراده» فان عرف بکل منهما على انفراده» کانا 
من قبيل المعلومات التصورية الموصلة بلا واسطة. والقواعد الباحثة عن المعلومات 
التصديقية المتو قف عليها الموصل للمجهول التصديقي توققا قريبًا هي القواعد المتعلقة 
القضایا وأحکامها کالعکس والتناقض» وکونها حملیات أو شرطیات. 

ووجه التو قف أن القياس الموصل للتصديق يتوقف على معرفة جزأيه وهما: القضية 
الصغرى والكبرى» فلا بد من معرفة القضية بتعريفها وأحكامها والقواعد الباحثة عن 
المعلومات التصورية» المتوقف عليها الموصل إلى التصديق توقفا بعيدًا هي القواعد 
المتعلقة بالمحمول والموضوع» المذكورة في ضمن باب القضايا. 

ووجه التوقف أن القياس الموصل متوقف على القضية التي هي جزؤه» والقضية 
متو قفة على جزئها الذي هو المحمول أو الموضوع» فإن قيل: ليس في المنطق مسالة 
محمو لها الإيصال» أو ما يتوقف عليه الإيصال حتى يقال علم يبحث فيه عن المعلومات 
التصوريه والتصديقية من حيث إيصالها... إلخ» قيل: إن الحكم على المعلوم التصوري 
بأنه حد أو رسم معناه: أنه موصل إلى المجهول التصوري بلا واسطة» وقس على هدا 
ثم إنه قيد بقوله من حيث إنها توصل .. إلخ؛ احترارًا عن البحث عنها لا من هذه الحيثية 
ككونها موجودة في الذهن أو غير موجودة» وكونها ثابتة في نفس الأمر بقطع النظر عن 
اعتبار المعتير أو اعتبارية محضة كأنياب الأغوال والقضايا الذهنية» فلا يبحث عنه 
المنطقى من هذه الجهات؛ إذ ليس غرضه متعلقا بها. 

قوله: [ وموضوعه المعلومات... إلخ.]؛ أي لأن موضوع كل علم ما يبحث عن 


oV 


وط هة الک ب 


من حيٹ صحة إيصالها إلى آمر مجهول تصوري أو تصديقى. 

ودمرته: ما اشار إليه المصنف من أنه يعصم الذهن عن الخطأ فى الفكرء وقيل: معرفة 
التأليفات الصحيحة والفاسدة. 

وفضله: فوقانه على غيره من العلوم من حيث كونه عام النفع؛ لأنه يبحث عن كل علم 
تصوري أو تصديقي» وهذا لا ينافي أن بعض باقي العلوم يفوقه من حيثية أخرى. 

وىسىبته: للعلوم مباينته لها. 

وواضعه: إرَسَط بكسر الهمزة وفتح الراء والسين وصم الطاء وهو إرسطاطاليس” 
خلافا لمن توهم آنهما د شخصان. 


عوارضه الذاتية؛ أي المنسوبة إلى ذات المعروض نسبة قوية كالمعلومات المذكورة 
من الحيثية المذكورة والأعراض الذاتية كالإيصال وما يتوقف عليه الإيصال كالجنسية 
والفصلية» وكونها قضية أو عكس قضية وحملية أو شرطية موجهة أو غير موجهة؛ إذ هي 
المبحوث عنها في المنطق» وإنما كان موضوع هذا الفن تلك المعلومات؛ لأن المنطقي 
يببحث عن أحوالها التي هي الإيصال إلى المجهولات وما يتوقف عليه هذا الإيصال» 
وهذه الأحوال هي العارضة للمعلومات التصورية والتصديقية لذواتهاء والفرق بين 
العوارض الذاتية وغيرها مذكور في القطب وحواشيه"» مع زيادات أخرى متعلقة 
بالحد والموضوع المذكورين. قوله: [ من حيث صحة إيصالها ...إلخ ]؛ أي فموضوع 
المنطق مقيد بصحة الإيصال لا بنفس الإيصال» حتى يرد عليه أن قيد الموضوع من تتمته 
فلا يببحث عنه في العلم؛ إذ لا بد في كل علم من كون موضوعه مسلم الثبوت والإيصال» 
مبحوث عنه في هذا العلم» فيجب أن يكون حالا عارضة للموضوع لا مسلم الثبوت. 
ومحصل الجواب أن قيد الموضوع هو صحة الإيصال» لا الإيصال نفسه» وعلى هذا 
القياس نظائر هذا القيد في موضوعات العلوم. 

قول:1 وقيل معرفة التأليغات... إلخ ] في الحقيقة الثمرة الأولى متفرعة على هذه الثمرة. 


0 شد ارقو نلميذ أفلاطون من بلاد اليونان وهو القيلسوف الثالث في مراتب فلاسفة المنطق. أخبار العلماء 
بأخبار الحکاء. 

(۲) هو القطب المصري» إبراهيم بن علي بن محمد السلمي» طبيب» أقام بمصر مدة ثم رحل إلى خراسان» صنف كنبا في 
الطب والفاسنة وشرح الكليات وله حواشي على كتاب القانون لابن سيناء وتولي سنة (11۸ه.) الأعلام ٩۱/١(‏ )> 


۵۸ سح خطبة الکتاب 

راسمه: المنطق كما ذكره المصنف» ويسمى أيضصا بالميزان وبمعيار العلوم وإنما 
سمي بالمنطق؛ لأن المنطق في الأصل يطلق على الإدراك وعلى القوة العاقلة وعلى 
النطق الذى هو التلفظ وهذا الفن به يكثر الإدراك ويصيب» وبه تتقوى القوة العاقلة 
وتكمل» وبه تكون القدرة على النطق» فلما كان له ارتباط بكل من هذه المعانى.الثلاثة 
ےل 

واستمداده: من العقل» وحكمه: الجواز على ما يأتي» ومسائله: القضايا النظرية الباحثة 
عن هيئة المعرفات والأقيسة وما يتعلق بهما. اه. ملخصًا من شرح الشيخ الملوي الكبير 
والصغير مع زيادة. 

وك لان | خان وف ال م المعدا غلل طا من به کسر 
تقديره منسوبًا كما أشار إليه الشيخ الملوي» أو متعلق بقوله بعد نسبته» كما قال بعضهم 
والمراد بالجنان الذهن المتعلق به الذي هو العقل محارًاء أو القلب حقيقة لكن بمعنى 


قوله: [ وبمعيار العلوم ]؛ أي ميزان الإدراكات الذي تعريف به صحيحها من فاسدها. 
قوله: [ يطلق على الإدراك ] ومنه ناطق في تعريف الإنسان؛ أي مُذرك إدراكا كليا؛ أي 
کثيرًا. وخرج ب ( كليًا ) إدراك غير الإنسان من الحيوانات فلا يسمى منطقًا ونطقًاء وهو 
على هذا مصدر ميمي» كما هو على الإطلاق الثالث» كذلك بخلافه على الثاني فإنه اسم 
مكان. قوله: [ وعلى القوة العاقلة ]؛ أي التي هي محل صدور تلك الإدراكات. قوله: [ به 
يكثر ]» قيل: تقديم المعمول في المواضع الثلاثة للاهتمام لا للحصر؛ إذ لغير المنطق 
دخل أيضصًا وإن كان هو أدخل. قوله: [ تكون القدرة ]؛ أي:التامة. 

قوله: [ مجارًا ] راجع لقوله: الذهن؛ أي من باب تسمية المتعلق بالكسر وهو الذهن 
باسم التعلق بالفتح» وهو الجنان بمعنى: اللطيفة التي تسمى روحا ونفسًا وقلبا حقيقة» 
وكما يطلق القلب على تلك اللطيفة يطلق على متعلقها وهو اللحمة الصنوبرية الشكل› 
حقيقة أيضًا فتلخص أن الجنان يطلق على اللطيفة بأسمائها حقيقة وعلى الذهن المتعلق 
بها مجارًا» وأن القلب يطلق على اللطيفة المذكورة وعلى متعلقها حقيقة أيضاء وأن 
الذهن بمعنى العقل . قوله: [ آو القلب ] عطف على الذهن» لا على العقل. 


() سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثان» مصنف كتاب: ( الكتاب ) وهو في اللغة والنحو».مات سنة ( ۰ھ ). 
وفیات الأعان» 2 ۳/ ٤٩۳‏ ). 


°۹ 


خولبة الكتاب 
اللطيفة الربانية التي تسمى روحًا ونفسًا لا بمعنى اللحمة الصنوبرية" الشكل؛ آي التي 
شكلها كشكل الصنوبر» وهو شجر ينبت في البرية دقيق أحد الطرفين غليظ الأخر مع نوع 
استدارة كقمع السكر فهذه اللحمة على شكله» كما يشهد ذلك في قلب الدجاجة وغيرها. 
توله:[ نسبته ] أي المنطق» وقوله كالنحو: أي كنسبة النحو كما قدره الشيخ الملوي 
ليتناسب المشبه والمشبه به. وقوله: [ للسان ] متعلق بمحذوف حال من النحو تقديره: 
موا اء على جل فول للجان معنا جوف ار متعلى افط تة المقدر اء 
على جعل ذلك متعلقا بقوله: نسبته وتقدير المتن على الأول؛ فالمنطق حال كونه منسوبًا 
للجنان نسبته كنسبة النحو حال كونه منسوبًا للسان» وعلى الثانى فالمنطق نسبته للجنان 
كنسبة النحو للسان» وهذا أقل تكلا من الأول EE‏ 
العصمة» وإلا فالمنطق يعصم الجنان عن الخطأ في الفكرء ا واف ن 
الخطأً في الكلام كما أشار لذلك بالتفريع. 
.٠‏ فَيَعْصِم الأفكار عَنْ َي الحَطً رَعَنْ ديق القَهُم يَكشف الَا 


توله: [ فيعصم... إلخ ] مفرع على التشبيه المذكور» والمراد أنه يعصم عند مراعاته 


قوله:[ الربانية ]؛ أي المنسوبة للرب بزيادة الألف والنون على غير قياس للمبالغة ونسبها 
إله؛ لأنه لا يعلمها إلا هو سبحانه» أو لأن الجوهر المجرد ليس متحيزا ولا قائمًا بمتحيز 
كما أن الرب تعالى كذلك. قوله: [ التي تسمى روحا... إلخ ]» هذا مبني على اتحاد 
الروح والنفس وهو الصحيح» وقيل: الروح ما به الحياة والنفس ما به تدبير البدن. 

قوله: [ مفرع على التشبيه المذكور ] في تفريع عصمة الفكر على التشبيه المذكور 
خفاء؛ إذ لم يفهم منه ذلك» كما أن في تفريع كشف المنطق للغطاء عن المسائل الصعبة 
خفاء أيصًا إلا أن ينظر في الأول لمطلق العصمة» أو لقوله للجنانء وينظر في الثاني لكون 
النحو يكشف للسان صراب أمكنة البحث؛ فيكون وجه الشبه أمرين مطلق العصمة ومطلق 
الكشف لا أصل العصمة فقط كما قاله المحشي أولًا. ولايقال أن الكشف لازم للعصمة 
أو يقال: إن قوله: وعن دقيق الفهم... إلخ كلام مستأنف لا معطوف على التفريع. 


() نوع من الشجر» تذيب اللغة ( ٠۷١/١۳‏ (. 


و 


خط الكتاتب 

فهو العاصم لكن بشرط المراعاة كما قاله بعض المحققين» وهو أوجه مما اشتهر 
من جعل العاصم نفس المراعاة. والعصمة هنا بمعناها اللغوي: وهو مطلق الحفظ› 
لا يمعناها الشرعي: وهو الحفظ من الشىء ء مع استحالة وقوعه من المعصوم؛ وهي بهذا 
المعنى مختصة بالأنبياء والملائكة دون الأولياء فإنهم محفوظون لا معصومون؛ ولهذا 
لا يجوز سؤال العصمة كما يقال: الهم اعصمني من المعاصيء أو الهم إني أسألك 
العصمة. إذا أريد المعنى الشرعي بخلاف ما إِذا ريد المعنى اللغوي»› وقوله: الأفكار: 
جمع فکر» وهو - كما تقدم - حركة النفس في المعقولات لغة» وترتيب أمرين معلومين 
ليتوصل بهما إلى أمر مجهول اصطلاحًا. وقوله: [ عن غى الخطا ]متعلق بقوله: فيعصم»› 
والغي: الضلال» وهو ضد الهدى كما في القاموس وغيره"» سواء كان عن عمل أو عن 
سهو» والخطاً: الضلال إذا كان عن سهو» وقيل: إذا كان عن عمد» وقيل: مطلقا فيه ثلاثة 
أقوال حكاها صاحب القاموس”"» فعلى الأولين تكون إضافة الغىي إليه من إضافة العام 
للخاص كما فى: شجر أراك"» وهي المسماة عندهم بالإضافة التي للبيان» وآما على 
الأخير فهى من إضافة أحد المترادفين للآخر فسقط ما لبعضهم هنا. 

قوله: [ وعن دقيق الفهم... إلخ ]» لواو داخلة على قول يكشف» والإضافة في 
قوله: دقيق الفهم من إضافة الصفة للموصوف» والفهم بمعنى : المفهوم» والتقدير حينئد: 
ويكشف الغطا عن المفهوم الدقيق» وفي كلامه استعارة بالكناية وتخييل؛ لأنه قد شبه دقيق 


قوله: a‏ إلى المنطق و إلى مراعاته مجاز عقلي؛ 
إذالعاصم هو الله. والمنطق عند مراعاته آلة في العصمة لا تنسب إليه مجازا إلا عند 

مراعاته. قوله: 1[ وهو أوجه ]؛ أي لأن الإسناد إلى السبب أولى من اللإسناد إلى الشرط. 
قوله: [ فعلى الأولين... إلخ ] وعلى الأول منهما يكون المعنى أن المنطق لكونه يقوي 
الذهن وبه يكمل اللإدراك» يمنع من وقوع السهو فما بالك بالعمد. 

قوله: [ من إضافة أحد المترادفين للآخر ] وفائدتها الإشارة إلى تعدد الأسماءء لكن 
الظاهر هنا تأويل الأول بالمسمى. والثاني بالاسم كما في قولك: جاءني سعيد كرز“. 


(۱) الغي: انظر الصحاح في اللغة ( ۲/ ۲۹ )ء والمحيط ٤٤۹ /١(‏ (. 

(۲) القاموس المحيط )٤4/١(‏ ). (۳) القاموس المحیط ( ٠١١۲/۱‏ ). 

)٤(‏ انظر باب الألقاب فی کتاب سیبویه ( ۳/ ۲۹١‏ )» والمقتضب للميرد ( ٠١/٤‏ )» وباب إضافة الاسم إلى اللقب 
في المفصل ( ۲٠/۱‏ ). 


خط هة ألو ب 


٦۱ 
الفهم بشيء مغطى تشبيها مضمرًا في النفس» وحذف اسم المشبه به وأثبت شيا من لوازمه‎ 
تخيلا وهو الغطا. والكشف: ترشيح إن كان حقيقة فى الحسيات فقط كما مر» ولا يخفى‎ 

أا اطا رال المعجها ال كر ال الما راا تتا امار 


م 2 ٤ء‏ 
١ا‏ نهَاكمِنْأصولوفوايدًا ‏ اتَجمَممِنْفنوبِونَوابِدا 


قوله: [ فهاك... إلخ ]ء الفاء للإفصاح عن شرط محذوف» والتقدير: إذا أردت هذا 
الفن لما علمت أن تمرته كذا وكذا فهاك... إلخ» وهاك: اسم فعل بمعنى: خذ» كما ذكره 
ابن مالك في التسهيل""» وذكر الزبيدي أنها حرف تنبيه""» وزاد الجوهري آنها حرف 
زجر أيضا“» كذا يؤخذ مما ذكره الشيخ الملوي عن المكودي“» وظاهره أن ( هاك ) 
بتمامها اسم فعل» و حرف تنبيه أو حرف زجر» وهو أحد وجهين» ثانيهما: وهو الراجح 
أن ( ها ) فقط اسم الفعل أو حرف التنبيه أو حرف الزجرء وما الكاف فحرف خطاب كما 
أفاده بعض المحققين. 

قوله:1 من أطوله ] يحتمل أن مر بيانيةء ويحتمل أنها تبعيضية» وعلى الأول فالمبين: 
القواعد المذكورة بَعْدّ» على ما ذهب إليه غير الرضي من جواز تقديم البيان على المبينء 
أو شىء محذوف على ما ذهب إليه الرضي سن منع ذلك" والتقدير: فهاك شيئًا من 
توله:[ بشیء مغطی ] کالعروس. قوله:[ بكسر الغين المعحمة ]؛ أي والمد إلا أنه قصر 
هنا للضرورة. 

قوله: [ أو حرف تنبيه ] لعل الناصب ل ( قواعد ) عليه» وعلى ما بعده عامل مأخوذ 
من المقام. توله:[ أو حرف زجر ] والمعنى: انز جر عما ينافي العلم من المعاصي؛ لأنه 
نور» وهي ظلام» وهما متنافيان» وخذ قواعد» أو المعنى: انزجر عن تطلبك لغير القواعد 
التي أذكرها لك» وخذ قواعد... إلخ. 
(۱) القاموس المحیط (۱/ ۱١۹۹‏ ). 


(۲) حروف أساء الأفعال ٠١١ /٤(‏ ). 

(۳) تاج العروس للزبيدي ٠۲ /١(‏ ). 

.) ۲١۸ /۲( الصحاح في اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي» عام العربيةء نسبة إلى مكود قبيلة قرب فاس» توفي سنه (۷٠۸ه-)»‏ له 
مزلفات منها: شرح الالفيةء وشرح مقدمة ابن آجروم. الأعلام للزركلي (۳/ ۳١۸‏ ). 

() شرح الرضي علل الكافية (۲/ ۲٠۷‏ ). 


سے خط الکتاب 
أصوله» وعليه فقواعد بدل من شىء» أو عطف بيان» والإضافة في قوله: أصوله يحتمل 
NEL O a‏ 
من مع الإإضافة احتمالات أربعة: ۰ 

لأرل: كونهما بيانيتين. 

والئاني: كونهما تبعيضيتين. 

والثالث: كون ( من ) بيانية والإضافة تبعيضية. 

والرابع: العكس» والمعنى على الأول» فخذ قواعد هي أصول هي هو“ 

وأورد عليه أنه يقتضي أنه لم يترك شيئًا من أصول المنطق؛ بل ذكر جميعها في هذا 
الم وايين ذلك O O‏ 

قوله:[ فقواعد بدل من شيء ] والعامل في البدل حينئذ مقدر من مادة الأخذ» لا اسم 
فعل» وإلا ورد أن اسم الفعل لا يعمل محذوفاء فإن كان محل المنع ما لم يذكر ما يدل 
على المحذوف صح تقدير اسم الفعل. قوله: [ احتمالات أربعة ] أظهرها رابعها؛ لما 
يزم على غيره من الزيادة المستغنى عنها؛ إذ يكفي على الأول: أن يقال فخذ قواعد هي 
هو» وعلى الثاني: فخذ قواعد هى بعضه» وعلى الثالث: فخذ قواعد هى بعضه أيضا كذا 
قيل» وقد يقال يكفيه على الرابع: أيضًا أن يقال: فخذ قواعد هي بعضه. قوله: [ والمعنى 
على الأول... إلخ ]فائدة بيان الأصول بالمنطق ظاهرة؛ إذالأصول عامة والمنطق خاص» 
وأما فائدة بيان القواعد بالأصول فيحتمل أنها الإشارة إلى تعدد الأسماء» ويحتمل أنها 
كالفائدة المذكورة في. 

اتا بُو النجُم وَشعري شري“ 

٠‏ نعم إن لوحظ أن المبينَ للقواعد N EA‏ بان يلا حظ 
البيان الثاني قبل الأول كانت القواعد عامة والأصول المذكورة خاصة. 


.) ٤4۷ /١( هكذا وردت في الأصل؛ وهي من قبيل الخال النحري؛ فإذا هو إياهاء أو فإذا هر هي. أصول النحو‎ )١( 
, رایت قولك:‎ 1 E NE e 


انت شاكًا ني نسبك حین قلت هذا؟ فرد عليه العدیل بن الفرخ» وقال ه: أشككت في قك أو شعرك حین تلت 
آناآبُوالخموشنري شنري لله دري مايحنْمّدي 


فأمسك أبو النجم واستحيا. الاغانی (۲۲/ ۳١١‏ )ء وخزانة اللأدب ٤۱۸/١(‏ ). 


خطةالكتاب mmm‏ ل 
وأجيب بأنه لما كانت هذه القواعد غالب مهمات الفن وبسببها تتحمَق القدرة على إدراك 
ما تركه» كانت كأنها جميع أصوله» وعلى الثاني: فخذ قواعد وتلك القواعد بعض أصول» 
وتلك الأصول بعضه» وعلى الثالث: فخذ قواعد هى أصول وتلك الأصول بعضه» وعلى 
ارايم فة قر عة وطاق القرات بمفن أسرل ي هو زل كن الا ن رل 
أصوله بيانية إن كان المنطق يطلق على الفروع الجزئية كما يطلق على المسائل الكلية 
حتى يوجد ضابط الإضافة البيانية» وهو أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم 
وخصوص من وجه بحیث يجتمعان فى مادة وينفرد كل منهما فى مادة آخرى» كما في 
قولهم: خاتم حدید“ فإِن کان لا بطلق إلا على المسائل الكلية کانت الإإضافة للبيان؛ 
لآنه قد وجد ضابطها حينئذء وهو أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص 
بإطلاق» بحيث يجتمعان فى مادة وينفرد أحدهما فقط فى مادة أخرى» كما في قولهم: 
شجر أراك» وهذا على ما هو التحقيق من التغاير بين الإضافة البيانية والتي للبيان» وقيل: 
لا فرق ستهما. 

واعلم أن الأصول جمع: أصل؛ وهو والقاعدة والضابط والقانون ألفاظ مترادفة 
على معنى واحد فى الاصطلاح» وهو قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها 
كقولهم: الفاعل مرفوع» فموضوع هذه القضية الفاعل وجزئياته» زيد مِنْ: قام زيد. 
وعمرو من جاء عمرو» وبكر من قام بكر ونحوهاء وأحكامها ثبوت الرفع وكيفية تعرف 

قوله: [ وأجيب بأنه لما كانت... إلخ ] لا ينافي هذا قوله: يرقی به في سماء علم 
المنطق؛ لأن ما هنا مبنى على المبالغة» وما سيأتي مبني على التحقيق الذي هو منشاً تلك 
المبالغة. ۰ 

قوله: [ وعلى الثاني... إلخ ] يحتمل أن هذا الاحتمال فيه إشارة إلى تحقير كتابه» بأنه 
بعض البعض» ويحتمل أنه مدح له بأنه صافي الصافي» وهذا بما یؤیده قوله: یرقی به في 
سماء... إلخ. قوله: [ يجتمعان في مادة... إل ] فيجتمعان في المسائل الكلية المنطقية 
وتنفرد الأصول في الكلية النحوية» وينفرد المنطى في الجزئية المنطقية. 

قوله: [ على معنی واحد ]؛ آي اصطلاحًاء وأما لغة: فالأصل والقاعدة مترادفان؛ 
لأن معناهما لغةً: ما يبنى عليه الشيء» وأما الضابط فمعناه لغة: الحافظ الحازم. وأما 


( ) شرح الرضي على الكافية( ۲/ ۲٠۷‏ . 


أحكامها من القضية الكلية أن تجعل الجزئى الذي تريد معرفة حكمه موضوعاء وتجعل 
موضوع القضية الكلية محمولاء وتجعل القضية المركبة منهما صغرى» ثم تجعل القضية 
الكلية كبرى» فإذا ركبتهما قياسًا خرجت النتيجة ناطقة بحكم ذلك الجزئي. 

فإذا قلت في المثال المذكور: زيد فاعل وكل فاعل مرفوع» خحرجت النتيجة قائلة زيد 
مرفوع» وكقولهم في هذا الفن: كل كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة جنس 
فموضوع هذه القضية الكلي المذكور وجزئياته حيوان وجسم وجوهر ونحوها من 
الأجناس» وأحكامها كونها أجناساء وقد عرفت كيفية تعرف أحكامها منها. 

فإذا قلت: الحيوان كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة» وكل كلي مقول على 
كثيرين مختلفين بالحقيقة جنس خر جت النتيجة قائلة الحيوان جنس» وعلى هذا القياس. 
قوله: [ قوإعدا ] مفعول به لاسم الفعل» والقواعد جمع: قاعدة» وقد تقدم تعريفها فتنبه. 

قوله: [ تجمع... إلخ ] المتبادر أن الضمير راجع للقواعد ويحتمل أنه للمخاطب أولا 
في قوله: فهاك... إلخ» والمعنى عليه: تجمع بسبب تلك القواعد من فنونه... إلخ. قوله: 
[ من فنونه ] يحتمل أن (مِنْ ) بيانية للفوائد المذكورة بعد أو لشيء محذوف على الخلاف 
المتقدم بين الرضي وغيره» ويحتمل أنها تبعيضية» والمراد بالفنون: الفروع الجزئية المستفادة 
من القواعد الكلية وليس المراد بها ما هو ظاهرها من الأنواع؛ o‏ 


القانون فمعناه لغة: مقياس الشيء. ذكره في القام وس“ قوله: [ المتبادر أن الضمير راجع 
للقواعد ] وجملة ( تجمع ) صفة ل ( قواعد ) على هذا الاحتمال» وعلى ما بعده أيضًاء 
إلا أن العائد عليه محذوف تقديره: ( بها )» كما أشار إليه المحشي بقوله: بسبب تلك 
القواعد. قوله: [ ويحتمل أنه للمخاطب... إلخ ]. وإنمالم يجزم الفعل في جواب الطلب 
عملا بقول الخلاصة": 
وعد عَيْرالنفي جزمًااعَكَيد N‏ 

لأنه لم يقصد الجزاءء إذ الجملة صفة كما علمت على حد قوله تعالى: « حَذين أموييم 
صدفه تطهرهم ونرگهم بَا [ التوبة: ٠١٠١‏ ] أخذا من قول الخلاصة: والجزاء قد قصد. 
)١(‏ ما ورد في القاموس المحيط : القانون: مقياس كل شىء الجمع: فوانين ( .(oA۲/‏ 


(۲) الخلاصة: آلفية ابن مالك» وعليها شروح كثيرة مثل: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك انظر أوضح المسالك 
.)۳/٤(‏ 


خط الکتاں سسس ن 
ثلا يتحد الجامع والمجموع أو السبب في الجمع» ومتعلق المسبب وهو المجموع على 
الاحتمالين في الضمير الذي في قوله: تجمع» ووجه الاتحاد حينئذ أن الأنواع هي: القواعد. 
والفوائد المجموعة هي: الأنواع» أو بعضها على الاحتمالين المذكورين في (مِنْ). نعم إن 
جعلت ( من ) ابتدائية لم يلزم الاتحاد؛ لأن الفوائد المجموعة حينئذ ليست الأنواع حقيقة» 
بل الفروع المبتدأة منها وعلى كون المراد بالفنون الفروع الجزئية تكون اللإضافة في قوله: 
فنونه» من إضافة المتعلق للمتعلق إن كان المنطق لا يطلق إلا على المسائل الكليةء كما 
لا يخفى من أن الفروع الجزئية متعلقة بتلك المسائل المسماة بالمنطق» فإن كان يطلق على 
الفروع الجزئية أيضا كانت من الإضافة البيانية؛ لأن النسبة حينئذ بين المتضايفين العموم 
والخصوص من وجه» ويحتمل أنها على معنى ( يِن ) التبعيضية» وعلى هذا يتحصل أن في 
( من ) مع الإأضافة؛ الاحتمالات الأربعة السابقة؛ ولهذا قال بعضهم في ( من ). والإضافة 


قوله:[ لئلا يتحد الجامع... إلخ ] هذا إذا كانت الفنون هي القواعد السابقةء وأما إذا 
كانت غيرها فلا؛ إذ لا مانع من اندراج قواعد كلية تحت قواعد كلية جامعة أكثر من الكلية 
المجموعة» إلا أنه لما كان خلاف المعتاد المألوف لم ينظر إليه. 

قوله: [ وعلى هذا يتحصل... إلخ ] إذا ضربت هذه الأربعة في الأربعة السابقة صار 
المجموع ستة عشر» لكن قد يقال: إذا كانت مِنْ والإضافة بيانيتين في الموضعين» كان 
المعنى: فخذ قواعد هي أصول» وتلك الأصول هي المنطق موصوفة تلك القواعد بأنها 
تجمع. وهو ضروري؛ لأن كل قواعد كذلك, إلا أن يقال حصلت الفائدة بما استفيد منه 
من كون الجزئيات تسمى: فوائد وفنوتاء وإذا كانتا بيانيتين هناك وتبعيضيتين هناء كان 
المعنى: فخذ قواعد هي الأصول وتلك الأصول هي المنطق موصوفة تلك القواعد بأنها 
تجمع فوائد هي بعض الفنون» وتلك الفنون بعض المنطق. وفساده ظاهر؛ إذ المنطق إنما 
يجمع جميع جزئياته لا بعضهاء و على جعلهما هناك للتبعيض» مع جعلهما هنا للبيان 
يكون المعنى: فخذ قواعد هي بعض الأصول» وتلك الأصول هي بعض المنطق موصوفة 
تلك القواعد بأنها تجمع جزئيات المنطق جميعهاء مع أن بعض القواعد إنمايجمع بعض 
الجزئيات. لا جميعها إلا أن يقال نظير ما سبق للمحشي لما كانت تلك القواعد تحصل 
بها الملكات على إدراك جميع الجزثيات كانت كأنها جامعة لجميع الجزئيات» وقس 
على ذلك بقية الستة عشر» وهذا القدر يكفي النبيه. 
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هنا ما سبق في قوله: من أصوله» وهو لا يتمشى إلا على كون المنطق يطلق على الفروع كما 
يطلق على الأصول فليتأمل. 

قوله: [ فوائدا ] مفعول به لقوله: تجمع والفوائد جمع: فائدة وهي لغةً: ما استفدته من 
علم أو مال ونحوهما. واصطلاځًا: المصلحة المترتبة على الفعل من حيث إنها ثمرته 
ونتيجته» وخحرج بالحيثية المذكورة الغاية فإنها تلك المصلحة من حيث إنها في طرف 
الفعل. والغرض فإنه المصلحة المذكورة من حيث إنها مطلوبة للفاعل من الفعل» والعلة ' 
الغائية فإنها تلك المصلحة من حيث إنها باعثة للفاعل على الفعل» فالأربعة متحدة بالذات 
مختلفة بالاعتبار لكن الأولان أعم من الأخيرين مطلقا؛ لانفرادهما عنهما فيما لو حفر 
مُريد الماء فظهر له كنز فإنه يقال له فائدة وغاية لا غرض وعلة غائية؛ لأنه ليس مطلوبًا من 
الفعل ولا باعثا عليه. وقال بعضهم: الفائدة أيضًا أعم مطلقا من الغاية لانفرادها عنها فيما 
لو حفر مُريدٌ الماء فظهر له كنز على نصف الحفر مثا ولم يقطع الحفرء بل أتمه فإنه يقال 
لهذا الكنز فائدة لا غاية؛ لأنه ليس فى طرف الفعل. ورد بأنه في طرف الفعل الذي انتهى 
بو جود الكنز» وأما ما بعده ففعل جديد فتأمل. 
۲ سَمَيْتَة بال ES‏ بُرْقّى بو سَمَاءُ عِلم المَنْطِق 

قوله: [ سميته ] الضمير يرجع للمؤلف المفهوم من السياق؛ فالمسمى إنما هو 
الألفاظ المؤلفة لكن باعتبار دلالتها على المعاني كما هو التحقيق من احتمالات سبعة 
أبداها السيد الحر جانی“ مسمى الكتب» حيث قال: يحتمل أنه الألفاظ فقط› 
أو المعاني فقط» أو النقوش فقط» أو اثنان من هذه الثلاثةء أو مجموع الثلاثةء والمختار 
الأول لكن بقيد ملاحظة المعاني كما علمت. قوله: [بالسلم ] مفعول ثانِ ل ( سمَّى )» 


قوله: [ فالأربعة متحدة بالذات ]؛ أي قد تتحد أخذًا من قوله: لكن الأول أعم من 
الأخيرين مطلقا. تدبر. 

قوله: [ آبداها السيد الجرجاني ] ظاهر عبارته في حاشيته على المطول اختيار أنها 
موضوعة للألفاظ الخارجية» ونص عبارته قد نقلناه في حاشيتنا على رسالة الشيخ 
الدرديري” ‏ نفعنا الله به» المعمولة في بيان المجاز فتدبر. قوله: [والمختار الأول ]؛ أي 


( ) سبقت ترجمته في( ص ۳۸) . ( ) سبقت ترجته في( ص۳۷) . 


خط ة اتاب 1۷ 
وأدخل الباء عليه؛ لأنه يجوز تعديه إليه بها كما يجوز تعديه إليه بنفسه تقول: سميت 
ابني بمحمد وسميته محمدا: والسلم حقيقة فيما يتوصل به إلى أعلى إذا كان ذلك الأمر 
محسوسًا بحاسة البصر» وإلا كان مجارًا بالاستعارة التصريحية كما هناء لكن جعله هنا 
مجازا بقطع النظر عن العلمية وإلا فهو حقيقة لوضعه على هذا المتن بطريق النقلء لا لما 
قيل من أنه صار حقيقة عرفية فيه فهو من الأعلام المنقولة وهي حقائق. 

واعلم أن آسماء الكتب ومثلها أسماء التراجم من قبيل علم الشخص؛ لأن المسمَى 
بها الذي هو الألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة مشخص)» ولا نظر 
لتعدده بتعدد المحل؛ لأنه إنما ينشاً عن التدقيق الفلسفى وهو غير معتبر عند أرباب. 
العربية» كما حققه العصام؟ في شرح رسالة الوضع ا أسماء العلوم فإنها من 


وهو الألفاظ» وقوله: لكن بقيد ملاحظة المعاني؛ أي فهي شرط فإن الألفاظ وإن كانت 
أعراضًا منقضية» لكن لما ضم إليها اعتبار المعاني توت وصَلحث لأن تكون مدلولا. 
لا يقال إدا: تقوّت الألفاظ بجعل المعاني شرطاء فلم لم تقو بجعلها شطرًا أولى؛ لأنا 
نقول: إنه عند جعل المعاني شطرًا يكون كل من الألفاظ والمعاني مأخوذا على حدته» 
فهما كخيطين ضعيفين ضما من غير فتل فضعفهما باق بخلافه على الثاني» فإنه مثل 
الخيطين بعد الفتل فيزول الضعف؛ لأنهما صارا شيئًا واحذاء وأنت خبير بأن الذي 
اختاره المحقق الدواني» وعليه مشايخنا منهم شيخنا المحشي نفعنا الله ببركته؛ إذ كان 
يقرر لنا ذلك كثيرًّاء إنما هو الألفاظ الذهنية وهي ليست من السبعة» بدليل تعليلهم عدم 
صحة مدلوليتها بأنها أعراض تنقضي بمجرد النطق» فلا تصلح أن تكون مدلولا ولا جزء 
مدلول» ويستفاد أيضًا'من ظاهر كلام السيد الجرجاني في حاشيته على المطول: فقول 
المحشى: والمختار الأول فيه نظر. ولولا هذا لجعلت ( من ) في قوله: (مِن احتمالات 
سبعة ) بمعنى باء البدل إلا أن يقال: أرادوا بالألفاظ ما يشمل الألفاظ الذهنية» غاية الأمر 
أن في التعليق قصورًا؟ فقولهم: لأنها أعراض سيالة... إلخ؛ أي ولأنها غير مقصودة 


)١ (‏ العصام الإأسفراييني» إبراهيم بن حمد بن عرب شاه» المولود سنة (۸۷۳ه ) والمتوفى سنة (٥٤۹ه‏ )من 
مؤلناته: الأطول» وميزان الأدب وشرح رسالة الوضع لاإيمجي» وحاشية على تفسير البيضاوي. الأعلام ر١/١٠‏ » 
ومعجم المؤلفين (۷/ ۳٤‏ . 

(۲) المحقنق الدواني» عمد بن أسعد الصديقي قاص ويعد من الفلاسفة» ولد سنة ( ١‏ ۸ه » وتوفي سنة (۹1۸ه ). 
من مؤلفانه: شرح تهذيب المنطق وغيرها. الأعلام /١(‏ ۳۲ ( 
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خطبة الكتاب 
E DEPO APE EY‏ 
جحد انز ا کک انی 

قوله: [المرونق ] بتقديم الراء على الواو وتأخير النون عنهما كذا اشتهرء لكن المروي 
عن المصنف المنورق بتقديم النون على الواو وتأخير الراء عنهما وهما وإن كانا بمعنى 
واحد وهو: المزين المزخرّف؛ لكن ثانيهما أولى لكونه هو الروايةه ولکونه حستا عذبًا 
بسبب غرابته وعدم جريانه على الألسنة بخلاف أولهماء وقد استشهد بعضهم على الأول 
بقول الشاعر حين سئل: هل خط الملك أحسن أو خط ابن مقلة"“ بعد أن رأى الخطين؟ 


ار و 2 ° ےه ر ا ۰ 
قَهَدَاعَله ْنَم الط رده وَهَدَا عَلَيّْه رَوْنَىٌ الحَط والملك 


ورد ذلك الاستشهاد بأن المروي عن الشاعر نورق بتقديم النون على الواو وتأخير 
لذاتها فالأول راجع للألفاظ الخارجية. والثاني لها وللذهنية. 

لكن إذا نظرت للألفاظ الذهنية زيادة على الألفاظ الخارجية ولكون المعانى وما معها 
شروطا أو شطورًا؛ أرادت الاحتمالات على سبعةء وقد بينا ذلك فيما كتبناه على القَطْر 
وحاشيته للعلامة السجاعي. 

قوله: [ لكن اختار بعض المحققين. .. إلخ ]؛ أي لأن مدلولها القواعد المضبوطة 
الحاصلة بالفعل أو بالقوة فالواضع استحضرها بجهة وحدتها ووضع عليها الاسم 
المخصوص. قوله: [ ولا نظر لتعدده بتعدد المحل ]» قد يقال القول بأن أسماء العلوم من 
قبيل أعلام الأجناس ليس مبنيًا على أن الشيء يتعدد بتعدد محله الذي هو تدقيق فلسفى؛ 
بل لأنه لما كانت أسماء العلوم أسماء للقواعد وهي قابلة للزيادة؛ لأنها تزيد بزيادة العلماء 
كانت أسماء لماهيات القواعد الكلية الشاملةء تلك الماهيات لما حصل بالفعل» ولما لم 
يحصل منها كأسامة اسم للماهية الشاملة لما حصل من الإفراد بالفعل» ولما لم يحصل 


() ابن مقلة؛ أبو علي محمد بن علي بن حسن» الوزير الكبير» ولد سنة ( ۲۷۲ه) له خط جيل» مدح كثيرًّا من 
الأدباء» توفي سنة( ۳۲۸ه) . سير أعلام النبلاء ( (YYv/10‏ . ول أستدل على مصدر البيتين. 

(۲) سبقت ترجمته فی ( ص٤٤‏ )۰ والقطر هو: قطرالندي وَبَلّ الصَدّى ( في النحو ) لابن هشام» والسجاعي له 
حاشية عليه. الأعلام( ۷/ ,)۷١‏ 


الراء عنهما لا بتقديم الراء على الواو وتأخير النون عنهما كما زعم المستشهد. 

دوله:[ یرقی به... إلخ ] مستأنف استئنافا بیاننًاء فکأن سائلا قال له: ما وجه تسمیته 
بالسلم؟ فقال له: يرقى به... إلخ» الضمير يرجم للمؤلف الذي رجع إليه الضمير في 
قوله: سميته وكذلك الضمائر في قوله: وأن يكون خالصًا... إلخ» كما يؤخذ من الشرح 
الصغير للشيخ الملوي» ويصح رجوع ذلك للسلم المتقدم كما ذكره في الشرح الكبير» 
لکن یتعین أن یراد به المسمی لا الاسم کما هو المراد به فیما سبق فیکون فيه استخدا» 
لكن الأول أولى كما لا يخفى. وقوله: [ سماء علم المنطق ]؛ أي علم المنطق الشبيه 
بالسماء في العلو؛ فإضافة سماء لما بعده من إضافة المشبه به للمشبه. لا يقال: يلزم 
على كلام المصنف توصيل الشىء إلى نفسه؛ لأن هذا المؤلف بعض المنطق» وقد جعله 
موصلا لعلم المنطق المشتمل على ذلك البعض؛ لأنا نقول: لا يخفى أن هذا المؤلف 
آلفاظ لا معان فلا یلزم ما ذکر» وعلی.تسلیم أنه معانٍ فالمراد أنه يرق به لما عداه من علم 
المنطق لا لجميعه الشامل له هذاء ويصح أن يكون في كلامه استعارة تصريحية أو مكنية؛ 
فعلى الآرل يكون قد شبه المسائل الصعبة من علم المنطق بمعنى السماء بجامع عشر 
لتناول في كلل» واستعار اسم المشبه به للمشبه. وعلى الثانية يكون قد شبه علم المنطق 
بخلاف أسماء ألكتب والتراجم فإنها أسماء لأشياء لا تقبل الزيادة؛ إذ هي أسماء لما 
حصل بالفعل» هذا لو نقل اسم عن السيد الجر جاني أن بعضهم يفصل في أسماء العلوم 
بين أن يراد بها القواعد أو الإدراكات» فجعلها على الأول: أعلامًا شخصية؛ معللا بأن 
القواعد التي في ذهن زيد هي التي في ذهن عمرو من غير نظر إلى تعدد المحل. وعلى 
الثاني: أعلامًا جنسية؛ معللا بأن اللإدراك أمر كلي له أفراد متميزة بالشخص ضرورة أن 
إدراك زيد يغاير إدراك عمروء وإن لم ينظر إلى المحل بخلاف ما سبق. 

فإن التمايز فيه إنما جاء من محله اه. وسكت عما إذا أريد بها الملكة» والظاهر أنها 
كالإدراك» والظامر أن هذا التفصيل جار على القول بمغايرة العلم للمعلوم بالذات» أما 
على أن المغايرة اعتبارية» وأن الموجود في الذهن غير المعلوم لا الشبح والمثال فلا 
إلا أن يكتفى بالتغاير الاعتباري؛ أي اعتبار كون الشىء معلومًاء وكونه علمًا وإن أردت 
لزيادة فعليك بحاشيتنا على رسالة الصبان البيانية. 

قول: [ فالمراد أنه يرقى به لما عداه... إلخ ] هذا ظاهر على جعل التركيب من باب 


1۹ 


V۹‏ خطبة الكتاب 


بالنجم بجامع الاهتداء بكل تشبيها مضمرًا في النفس» وحذف اسم المشبه به وأثبت شينًا 
من لرازمه وهو السماء؛ إما باقيّا على معناه الحقيقي أو مستعارًا للمسائل الصعبة» وعلى 
کل من هذه الأ وجه یکون قوله: یرقی» ترشیًا فلیتأمل. 
۴. وَاللَّة اجو أن يَكُونَ حَالِصَ لِوجهوالكربْم لَيْس قَالِصَا 
قوله: [ اللَّةَ أرجو ] اللفظ الشريف منصوب على التعظيم هكذا الأدب» ولا يقال 
أنه منصوب على المفعولية مع أنه الواقع لما فيه من الإخلال بالأدب» وإنما قدمه لإفادة 
الحصر فكأنه قال: وأرجو الله لا غيره» والرجاء بالمد كالرَّجو على وزن الضرب» 
والرَّجَاوة على وزن السعادة معناه: الأمل› مع الأخذ في الأسباب بخلاف الطمع فإنه 
الأمل وإن لم يكن مع الأخذ في الأسباب فكل رجاء طمع ولا عكس» وقد يخص الطمع 
بمالم يكن مع الأخذ في الأسباب يكون مبايتا للرجاء» وقد يطلق الرجاء على الخوف» 
ومنه قوله تعالی: < وارجوأ الوم لخر ) [ العنکبرت: ۳٦‏ )؛ أي خافوه. وقوله تعالى: م 
اهارا ) 1 نوح: ٠١‏ ]؛ أي لا تخافون عظمة الله تعالى» وأما بالقصر فهو الناحية 


كما في المختار. 
التصريحية فقط» أو المكنية مع جعل قرينتها استعارة تصريحية تحقيقية؛ لأن السماء 


حينئذ المرقية بالسلم هي المسائل الصعبة. أما على جعله من باب إضافة المشبه به إلى 
المشبه أو المكنية مع بقاء القرينة على حالها فلا؛ إذ المراد بعلم المنطق على هذا كله. 
نعم إن أريد بعلم المنطق الصعبٌ منه على سبيل المجاز المرسل من إطلاقه الكل على 
البعض صح أيصًاء وعليه يحمل كلام شيخنا المحشي نفعنا الله به. 

قوله: [ ترشيخا ] هذا ظاهر على جعل التركيب من إضافة المشبه به للمشبه؛ لأن 
الترشيح يكون للتشبيه» ومن باب الاستعارة التصريحية فقط أو المكنية مع استعارة 
قرينتها فيكون ترشيحًا لاستعارة القرينة» وأما على جعله من باب المكنية من غير استعارة 
القرينة فلا؛ إذ الرقي لا يناسب المشبه به الذي هو النجم»ء وإنما يناسب السماء إلا أن 
يقال: إنه يناسب النجم لكونه يرقى إليه نفسه أو لمحله وهو السماء. تأمل. 

قوله: [ وقد يطلق الرجاء على الخوف ]؛ أي حقيقة. اه. صبان"'. 


(۱) انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني ( .)١٠١۷ /١‏ 


۷١ 


خو ا اب 
توله:[ أن يكون خالصا]؛ أي من المكدرات التى تحبط العمل كحب الظهور والشهرة 
والمحمدة» وحيث كان المراد ما ذكر صدق ذلك بكل من المراتب الثلاثة التى ذكروها 
ا ةم اجره رهي أن ا الل الا اب وه امن اقاب و دافا 
وأن تعبده تعالى لتتشرف بعبادته والنسبة إليه» وهذه أعلى من التى قبلهاء وأن تعبده تعالى 
لكونه إلهك وأنت عبده وهذه أعلاها كما ذكر المناوی"» وأما إذا کان المراد أن یکون 
خالصا من موانع الكمال الأعلى كان من المرتبة الأخيرة عينًا فليتأمل. قوله:[ لرجهه 
الكريم] اعلم أنه إذا ورد في كتاب أو سنة ما يوهم أنه تعالى له وجه أو يد أو نحو ذلك 
فلا بد من تاویله بمعنى صرفه عن ظاهره» وهذا محل وفاق من السلف والخلف» غاية 
الأمر أنهم اختلفوا فى تعيين المعنى المراد؛ السلف لا يعينونه» بل يفوضونه إليه تعالى 
فیقولون في نحو قوله تعالی: ل وبق وجه ريك ) [الرحمن: ۲۷ ٩‏ وقوله تعالی: ید اه دوق 
دمم 4 [الفتح: ٠١‏ » ليس له وجه كوجهنا ولايد كيدنا ولا يعلم المراد من ذلك إلا اللّه 
تعالی. والخلف یعبُنونه فیقولون فیما ذکر: لیس له وجه کوجهنا ولا ید کیدنا والمراد من 
الوجه الذات ومن اليد القدرة وهذا هو المراد من قول صاحب الجوهرة: 
وَكُلتَصأَوْمَمَالَنْبِيهًَا اله اؤَرْض وَرْمْتّنزيها" 
كمايؤخذ من شرحها للشيخ عبد السلام وإن كان المتبادر من البيت المذكور خلافه. 
قوله: [ ليس قالصًا ] يطلق القالص فى الأصل على إحدى شفتى البعير ونحوه 
الناقصة عن أختهاء كما يستفاد من المختار""» ثم أطلق على الناقص مجارًا مرس انا 


توله:[ صدق ذلك بكل من المراتب ] كيف هذا مع نسبة الخلوص للذات والخالص 
للذات لا يكون إلا حيث كانت الذات هي المقصودة» فيكون قاصرًا على أعلى المراتب؟ 
نعم لولم يقيد بالجار والمجرور صدق بكل المراتب» إلا أن يقال مقصود المحشي: 
أنه يحتمل أن يراد بالخالص لذاته ما ليس معه رياء ولا شيء مما يحبط العمل لا ما 
ليس معه شىء أصلاء بحيث تكون الذات هي المقصودة فقط وحينئذ يصدق... إلخ. 


(۱) المناوي» محمد بن عبد الرءوف بن تاج العارفين» من كبار العلاء والفنون» ولد سنه ( ۲ه ) وتوقي سنة 
(۳۱٠٠ه‏ ) من مزلفاته: كنوز الحقائقء شرح فتح القدير» وشرح قصيدة النفيس لابن سينا. الأعلام ۲٠٤ /١(‏ ). 
(۴) بلغة السالك لأقرب المسالك ٤٥٤ /٤(‏ ). 

(۳) انظر ختار الصحاح» مادة: ١‏ قلص ٥٦١ /١( ٩‏ ). 


V۲ 


خطبة الكتاب 
بسرتبة وهو الأقرب أو بمرتبتين أو مجارًا بالاستعارة» وبيان ذلك أنه إذا لو حظ أن العلاقة 
الإطلاق والتقييد ونقل عن المعنى الأصلي إلى مطلق الناقص» واستعمل في الناقص 
المعنوي لكونه فردا من ذلك المطلق فهو مجاز مرسل بمرتبةء وإذا لوحظ أن العلاقة 
اکر ون عن ی الأصلي إلى مطلق الناقص» ثم نقل عنه إلى الناقص المعنوي 
فهو مجاز مرسل بمرتبتين» وإذا لوحظ أن العلاقة المشابهة كان مجارًا بالاستعارة» ثم 
إن كان المراد أن لا يكون ناقصًا بسبب قصد الظهور والمحمدة ونحو ذلك كان ما ذكر 
تأكيذًا لقوله: « أن يكون خالصًا لوجهه الكريم »» وإن كان المراد أن لا يكون ناقصًا في 
النفع بحیث یکون مطرو ځا في زوایا اللإهمال لا ينتفع به کان قوله وأن کان نافعًا توضیخًا 
لذلك» وإِن کان المراد أن لا يكون ناقصًا حسًا بحيث لا يتم بأن يعوقه عائق عن إكماله 
کان ذلك مغایرًا لما قبله وما بعده» لکن فيه نوع بعد فلیفهم. 


قوله: [ وأن يكون... إلخ ] معطوف على قوله: أن يكون خالصًا... إلخ. وقوله: 
[ نافعا للمبتدي ]؛ أي بطرق الأصالة في وضعه فلا ينافي أن يكون نافعًا لغير المبتدي من 
المتوسط والمتتهي أيصا بمراجعة أو نحوهاء ولا يخفى أن الجار والمجرور متعلق بقوله: 
نافحًاء ولا ينافي ذلك جعلهم اللام زائدة لتقوية العامل الذي هو ( نافعًا ) لضعفه بالفرعية 
عن الفعل في العمل؛ لأن زيادتها غير محضة فلمالم تكن زيادتها محضة جوزوا تعلقها 
كما هو مصرح به في محله» والمراد من المبتدي هنا الآخذ في صغار العلم» وقد أجاب 


وإن كان هذا الاحتمال حلاف المتبادر» بل المتبادر هو الثاني المشار إليه» وأما إذا كان 
المراد... إلخ. 

قوله: [ ونقل عن المعنى الأصلي إلى مطلق الناقص... ثم نقل عنه... إلخ ] فيه أن 
هذا هو بناء المجاز على المجاز. قوله: [ كان مجارًا بالاستعارة ] يحتمل جراء الاستعارة 
بعد المجاز المرسل نظير ما ذكره المحشي عند قوله: حط. قوله: [ توضيحا لذلك ]؛ أي 
وکان مغايرًا لما قہله. قوله: [ أن لا یکون ناقصًا حسًا ] لا منافاة بین ما هنا وقوله فيما مر 
استعمل في الناقص المعنوي؛ لأن النقص المعنوي يجامع الحسي. 

قوله: [ مغایرًا لما قبله ]؛ أي لیس توکيدًا فلا ينافي أنه قد يدعي لزومه لما بعده وهو 


خط الکتابت 


A8 
اله دعاء الولف بذك كما هو ماحد فإ كان مجاب الدعرة كما تقل بعضهم عن‎ 
بعد نا ية من ذكر اللازم» بعد الملزوم أو تاخصيص بعد تعميم؛ لأن اشم آعم سن آن‎ 

يكون بذلك أو بغبره. 


را[ دک اللازم بعد الملزوم )» أي إن أريد بالنفع ما لا يشمل الاهتداء به إلى 
المطولات» وقوله: أو تخصيص؛ أي إن أريد به ما يشمل ذلك كما أفاده بالتعليل بعد. 


(۱) سبقت ترجته في ( ص۸٤‏ ). 


EE AO 0 E a 2 


[ فصل ] هو في اللغة الحاجز بين الشيئين. وفي الاصطلاح: الألفاظ المخصوصة 
الدالة على المعانى المخصوصة كسائر أسماء التراجم. كما علم مما مر. وقوله: [ في 
جواز الاشتغال به ]؛ أي في دال ذلك» والظرفية حينئذ من ظرفية الخاص في العام؛ 
لأن الفصل خاص بالألفاظ التي ذكرها المصنف» والدال عام لها وللألفاظ التي ذكرها 
غيره ويحتمل غير ذلك. فإن قبل كما ذكر المصنف القول بجواز الاشتغال به ذكر القول 
بتحريمه والقول بانبغائه ففى الترجمة قصور. أجيب بأنه من باب الترجمة لشيء والزيادة 
عليه وذلك غير معي عندهب أو أن في الترجمة حذئًاء والتقدير: في جواز الاشتغال به 
وتحريمه وانبغائه كما أشار به الشيخ الملوي في شرحه الكبير» واعلم أن علم المنطق 

قوله: [ هو في اللغة الحاجز.. .. إلخ ] ظاهره أن هذا معنى لغوي أصلي» ولا مانع 
منه؛ إذ لا مانع من أن يكون للشيء ء معنيان؛ فالفصل تارة يطلق بالمعنى المصدري على 
الحجز بين الشيئين؛ وتارة يطل بالمعنى الاسمي على الحاجز بينهما. ويحتمل آنه في 
اللغة الحاجز... إلخ» بعد النقل من من المعنى المصدري. تأمل. 

قوله: [ ويحتمل غير ذلك ] كان بجعل ( مِنْ ): ظرفية الدال في المدلولء ويستخنى 
عن تقدیر دال. 

قو له: [ أجيب بأنه من باب الترجمة... إلخ ] أجيب أيضًا بآن المراد في بيان الا ختلاف 


فى جوازه فتكون الترجمة مطابقة للمترجم؛ لأن بيان الاختلاف في جوازه يتضمن بيان 
الأقوال الثلاثة. اه. صبان. 
قوله: [ أو أن في الترجمة... إلخ ] وسر الاقتصار على الجواز لكونه المشهور 


اد ا ر ج ب ا ا ي 
)١(‏ حاشية الصبان عل شرح الأشمون ٠٤۷ /١(‏ (. 


4 


جواز الاشتغال ره 
قسمان: أحدهما: ماهو خالٍ عن ضلالات الفلاسفة المكفرة وغيرهاء كالمذكور فى 
هذا المتن ومختصر السنوسي” وإيساغوجي» ومختصر ابن عرفة وتأليف الكاتى ١‏ 
والخونجى 0 والسعد“ وغيرهم من المتأخرين» وهذا القسم لا خلاف في جواز 
الاشتغال به» بل هو فرض كفاية على أهل كل إقليم؛ لأنه يتوقف عليه رذ الشكوك في علم 
الكلام» وهو فرض كفايةء وما يتوقف عليه فرض الكفاية يكون فرض كفاية» ومحل ذلك 
إذا لم يستغن عنه بجودة الذهن وصحة الطبع كما صرح به السنوسي في شرح مختصره 
وابن يعقوب وغيرهما؛ ولذلك لم يحتج إليه الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون 
وأصحابهم. 

وثانيهما: ما ليس خاليًا عن تلك الضلالات كالمذكور فى كتب المتقدمين» وهذا 
القسم هو الذي فيه الخلاف» إذا تمهد هذا علمت أنه يتعين حمل كلام المصنف على 
هذا القسم» وحينئذ يرد عليه أنه إذا لم يكن في القسم الأول الذي منه ما في هذا النظم 
خلاف» وإنما الخلاف في القسم الثاني» كان ينبغي له أن لا يذكر هذ! الخلاف المتعلق 
بالقسم الثاني» وإنما يذكر حكم القسم الأول» وأجيب بأن المصنف قصد أولا بيان حكم 
القسم الأول فجرّه ذلك القصد إلى ذكر حكم القسم الثاني» فترجم له وبين الخلاف 
الصحيح. قوله: [ على آهل كل إقليم ]؛ أي إذا كان بين كل إقليمين مسافة قصر. 

توله: [ وهو فزض كفاية ]؛ أي رد الشكوك فرض كفاية» فالضمير راجع لرد الشكوك. 
وفي كلامه إشارة إلى قياس من الشكل الأول نظمه هكذا علم المنطق يتوقف عليه فرض 
الكفاية» وكل ما يتوقف عليه فرض الكفاية يكون فرض كفاية ينتج علم المنطق يكون 


(۱) سبقت تر جمته ( ص٤٤‏ ). 
(۲) ابن عرفة» محمد بن محمد بن عرفة المالكي» إمام تونس وعالمها وخطيبها قي عصره» ولد سنة ( ١١۷ه)‏ وتوفي 
سنة ( ۴۳٠۸ه)»‏ من مؤلفاته: المختصر الكبير في فقه المالكية والمختصر الشامل والمبسوط. الأعلام ( ٤١/۷‏ ). 
(۳) آبو المعالي نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني» المتوفى سنة ( 1۷١‏ ه) من تلاميذ نصر الدين الطوسى 
حكيم» منطقي» من مؤلفاته: الشمسية» ورسالة في قواعد المنطق» وحكمة العين والمفصل شرح المحصل. الأعلام 
.)/٤(‏ 

)٤(‏ الخونجي» محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي» عام با لمنطق والحكمة وهو فارسي الأصل» انتقل إلى مصر 
ET‏ ٠ه‏ ) وتوفي سنة ( ٠٤١‏ ه). من مؤلفاته: كشف الأسرار من غوامض الأفكار. 
الأعلام( ٠١۲/۷‏ ). 

() السعا التفتازاني» سبقت تر جمته في ( ص٤٠‏ ). 


حواز الاشتغال به VY‏ 


فيه» ونوقش هذا الجواب بأنه يلزم عليه أنه ترك ما قصده مع أنه أهم مما ذكره» اللَّهم 


إلا أن يقال أنه ذكره ضمنًا؛ لأنه بيّن أن الأصح جواز القسم الثاني لكامل القريحة مُمَارس 


السنة والكتاب بخلاف غيره؛ لعدم الأمن عليه من ضلالات الفلاسفة» ولا يخفى أن هذا 


يتضمن جواز القسم الأول مطلقا لعدم المحذور المذكور فليتأمل. 


قوله: [ والخلف ]؛ أي الاختلاف؛ فالخلف اسم مصدر بمعنى: الاختلاف» وقوله 
فى جواز الاشتغال به؛ أي وفي عدمه ففيه اكتفاء» والضمير عائد لعلم المنطق لكن بمعنى 
القسم الثاني منه؛ لأن كلام المصنف محمول عليه كماعلم ممامر. 

قوله: [ على ثلاثة أقوال ]؛ أي كائن عليها من كينونة المتعلق على المتعلق لما 
هو ظاهر من ٠‏ أن الخلف بمعنی الاختلاف متعلق بالأقوال الثلاثةء ويتعين قراءة ثلاثة 
بالتنوين» وحينئذ يكون قوله: أقوال؛ بدلا من ثلاثة» ولا يجوز ترك التنوين على أن يدخل 
فى البيت الشَكل الذي هو اجتماع الخبن والكف» والأول“ هو: سقوط الثاني الساكنء 
الثاني" هو: سقوط السابع الساكن؛ لأن ذلك إنما يكون في ( مستفع لن ) ذي الود 
a E‏ النظطم 
فلا يدخله الشکل کماهو مقرر في محله. 


فرض كفاية وهو المدعي. 

a E e a 2‏ 
اللام في الميزان. > قوله: ا[ ذي الود المفروتى]» وهو ثلائة أحرف أوسطها ساكن كمفآهر. 
N A‏ 
أحرف أوسطها ساكن» و ( لَنْ ) سبب خفيف لما ذكر. قوله: [ ذي الؤتد المجموع ] 
وهو ثلاثة أحرف آخرها ساکن. 5 ( مَس ) سبب خفیف» و ( تف ) سبب خفیف آيضا 
و( عن ) وتد مجموع. 


(۱) الخبن. 
(۲) الكف. 


(۳) ف« مسل تفع لن » = مُشتفعلن. 


جوارزر الاشتغال به 


VA 


ص 
0 


.ابن الصلاح وَالنوًاويٰ حَرَمَا وَقال قَوْةيَنْبَغِي أنْيُعْلمَا 


توله: [فابن الصلاح... إلح ]؛ أي إذا أردت بيان ذلك فابن الصلاح... إلخ» وهر 
الحافظ الفقيه الورع الزاهد العارف بالتفسير والأصول والنحوء الكردي الأصل» نزيل 
دمشق تقى الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن» تفقه على والده الصاح 


شيخ بلاده في حياته» ثم رحل سنة تسع وسبعين وخمسمائة» أفاده الملوي في کبيره ع 
زيادة من شرح النخبة. 


قوله: [ والنواوي ] هو الإإمام المشهور محبي الدين صاحب التصانيف المشهورة 
المباركة وهر منسوب إلى تَوّى؛ قرية من قرى الشام من عمل دمشق» فما قاله سيدي 
سعید" ا ا ف ق ف مه شی فل وكا الا ف ال الا وو که 
يقال في النسبة إلى فتى فتوي» فقوله: النواوي على غير قياس» وقال سيدي سعيد: إل 
زيادة الألف فى نواوي إما لضرورة الوزن أو للإشباع كما قالوا السخاوي في النسبة إلى 
سخاء وقد ناقشه الشيخ الملوي في كبيره بأن الإشباع سماعي لا قياسي وإلا لأشبعت 
كل حركة اا ای د ودا ای ا د دو 
لیس من الأمور التى يجوز للشاعر باطراد ارتكابها عند الضرورة كصرف ما لا يتصرف 
ومنع صرف ما شرف ومد المقصور» وقصر الممدود» وإن كان من ضرورته السماعية 
بمعنى أنه من الأمور التي لا يجوز للشاعر باطراد ارتكابها عند الضرورة» وإن وقع في 
عض أشعار العرب للضرو(ة شذوذًا فهو موقوف على السماع هذا مراده» وإن توقف 
بعضهم في قوله بأن هذا ليس من ضرورة الشعر» حيث قال انظر ما وجهه» ثم قال: بل 
الظاهر أنه من ضرورة الشعر. اه فليتأمل. 

قوله: [ حرّما ]؛ آي ما الاشتغال به ووافقهما على ذلك كثير من العلماء» قال 
الاشتغال به أنه يشتغل به اليهود والنصارى» ورد بأنه 


بعضهم: ووجه تحريم هؤلاء 
بل والأكل والشرب وغيرهما للاشتغال اليهود 


يلزم هذا القائل تحريم الطب والنحو؛ 


قوله: [ ليس من الأمور التي يجوز للشاعر... إلخ ] كصرف ما لا ينصرف ومد 
المقصور وقصر الممدود". قوله: [ورد... إلح ] قد يقال: إن اشتغال اليهود والنصارى 
ا ی ا 


)١(‏ لل أستدل عليه. (۲) وهو ما يطلتق عليه الضرورات الشعريه. 


جراز الاشتخغال ن س ج ۷۹ 
والنصارى بذلك؛ فالأحسن أن يقال وجه تحریمهم الاشتغال به أنه حیث کان مخلوطً 
بضلالات الفلاسفة يخشى على الشخص إذا اشتغل به أن يتمكن من قلبه بعض العقائد 
الزائغة» كما وقع ذلك للمعتزلةء كذا يؤخذ من كلام الشيخ الملوي» وقد يرد عليه أن هذا 
الوجه لا يظهر فيمن كان كامل القريحة ممارس السنة والكتاب» وقد يجاب بأنهم التزموا 
ذلك حتى بالنسبة لمن كان كذلك» وإن لم يظهر فيه ما ذكر سد للباب ودزاً للمفسدة 
فليراجع. 

قوله:[ وقال قوم] هم الغزالي"» ومن تبعه كما يعلم من شرح المصنف» وقوله: 
[ ينبغى أن يعلما]ء طرق فيه الشيخ الملوي احتمالي الوجوب والندب» حيث قال: وقوله: 
ينبغی؛ يحتمل أن يكون بمعنى يجب كفاية» ویحتمل أن یکون بمعنی يستحب. اه. 

لكن المصنف جزم بحمله على الاستحباب» حيث قال: واستحبه الغزالي ومن تبعه» 
وفي كلام بعضهم أن لفظة ينبغي حقيقة في الاستحباب مجاز في الوجوب» وأيضًا في 
ا ابن قو ب ان لرا ل بج ن رشي ااا 

وأما ما قاله مِنْ أن مَنْ لا معرفة له بعلم المنطق لا يوثق بعلمه» فمحمول على أن 
المراد أنه لا يوثق بعلمه الوثوق التام» وهو محمول أيضا على من لم يستخن عنه بجودة 
الذهن وصحة الطبع› کما یؤخذ من کلام ابن یعقوب. وما یروی من آنه رجع إلى تحریمه 
فلم يثبت. اه. ملخصا من كلام بعض المحققين. 


بالمنطق من غير ضرورة إليه» بل مع الاستغناء عنه» وقد صار شعارًا لهم» وقد نهينا عن 
موافقتهم في الأعياد والملابس» فننهى عن موافقتهم في الاشتغال بهذا أيصا بخلاف علم 


قوله:1 لا يوثق بعلمه]؛ أي إدراكه آي إدراك کان؛ لأنه لا يفرق بين صحيح العلوم 
وفاسدها. 


() الغزالي» زين الدين أبو حامد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي» صاحب إحياء علوم الدينء والمنقذ من 
الضلال. توفي سنة (٥٠٠ه‏ ) سير أعلام النبلاء )14 TET -TYY‏ ( 


۸ * 


جراز الاشتغال به 
e E‏ و 
ااب اللا ال ور ا ار ي 


قوله: [ والقولة المشهورة ]؛ أي بسبب كثرة قائليها. وقوله: [ الصحيحه ]؛ أي بسبب 
قوة دليلهاء فإن قيل: هذا يقتضي أن كلا من القولين السابقين غير مشهور وليس كذلك. 
أجيب بأن الذي اختصت به هذه القولة مجموع الوصفين المذكورين» وحينئذ فلا ينافي 
شهرة القولين الأولين أيصًا لكثرة قائليها. 

قوله: [ جوازه... إلخ ]. من المعلوم أن الجواز كون الشيء بحيث يستوي نسبتا الفعل 
والترك إليهء وهو بهذا المعنى لا يلائم قوله ليهتدي به إلى الصواب؛ لأنه يقتضي أن نسبة 
الفعل إليه أرجح؛ ولذلك قال بعضهم ما معناه أنه أراد بالجواز كونه مأذونًا فيه شرعاء 
وحینئذ یکون محتملا للوجوب والندب» ومعلوم أن محله ما لم یستغن عنه كما تقدم. 
قوله: [ لكامل القريحه ]؛ أي لشخص كامل القريحة. واعلم أن القريحة في الأصل أول 
مستنبط من الماء نقلت إلى أول مستنبط من العلم أو إلى المستنبط منه مطلقا؛ أي وإن 
لم يكن أولًا إما بالاستعارة أو المجاز المرسلء ثم نقلت للعقل إما بالاستعارة أو المجاز 
ف ويتحصل من هذا أنه يحتمل أن يكون التجوزان المذكوران من المجاز 
بالاستعارة» و" أن يكونا من المجاز المرسل» وأن يكون الأول من المجاز بالاستعارة» 
والثاني من المجاز المرسل» وأن يكون الأول من المجاز المرسل» والثاني من المجاز 
بالاستعارة» وتقرير الاحتمال الأول أن يقال: شبه أول مستنبط من العلم أو المستنبط منه 
مطلمًا بأول مستنبط من الماء بجامع الحياة في كل» وإن كانت الحياة في المشبه للروح» 
وفى المشبه به للجسم» واستعير لفظ المشبه به وهو لفظ القريحة للمشبه» ثم شبه العقل 

قوله: [ مستنبط ]؛ أي مستخرج. . فالقريحة بمعنى: المقروحة؛ أي المستخرجة. قوله: 
[ ثم نقلت للعقل إما بالاستعارة. .. إلخ ] قد يقال يصح أن يكون هناك مجاز واحد بأن 
تنقل القريحة من أول مستنبط من الماء للعقل لعلاقة المشابهة في الانتفاع بكل, ل 
[ إما بالاستعارة ]؛ أي التبعية؛ لأن قريحة على وزن فعيلة بمعنى: مفعولة؛ فهي مشتقة من 
القرح. نعم؛ إن نظر لكونها جرت مجرى الجوامد كانت أصلية وهكذا يقال في المجاز 
السا 


.] الياق يتطلب وضع حرف التخيبر [ أو‎ )١( 


۸۱ 
بالمعنى المنقول إليه بتنزيله منزلة المعنى الحقيقي بالنسبة للمعنى المتجوز إليه بعد 
بجامع الانتفاع والاهتداء بكل» واستعير لفظ المشبه به وهو لفظ القريحة للمشبه» وتقرير 
اللاحتمال الثاني أن يقال: نقل لفظ القريحة من أول مستنبط من الماء إلى أول مستنبط من 
العلم» آو إلى المستنبط منه مطلقا مجارًا مر سلا إما بمرتبة أو بأكثر» والعلاقة في ذلك دائرة 
بين الإطلاق والتقييد» ثم نقل إلى العقل مجارًا مرسلا-من إطلاق اسم الشيء على آلته 
مما مر» وبعد هذا قد صارت القريحة حقيقة عرفية في العقل لهجر المعنى الأصلي الأول 
والثاني بحيث إذا أطلقت انصرفت إلى العقل لا إلى المعنى الأصلى الأول أو الثاني 
حتى إذا أريد أحدهما كان بطريق المجاز العرفى فلا بد عليه من قرينة فليفهم. 
ولاب ا 


قوله:[ ممارس السنة والكتاب ]؛ أي مزاولهما ومتداولهما بحيث عرف العقائد الحقة 
من العقائد الباطلة؛ هذا هو المراد وليس المراد بممارسهما مزاولهما ومتداولهما بحيث 
عرف ما يتعلق بهما من لغات» وأسباب نزول» وناسخ ومنسوخ» وغير ذلك؛ لأن هذا 
إنما يحتاج إليه المجتهد المطلق كما قال ابن يعقوب» واحترز المصنف بالتقييد بكامل 
القريحة عن ناقصها وبممارس السنة والكتاب عمن لا يمارسهماء فلا يجوز لكل منهما 
الاشتغال به؛ أعنى بالقسم الثاني من هذا الفن الذي هو المخلوط بضلالات الفلاسفة» 


قوله: [ بتنزيله منزلة المعنى الحقيقي... إلخ ]» يحتاج لهذا في المجاز المرسل أيضًا. 
توله:[ إلى أول مستنبط من العلم... إلخ ]؛ أي بأن يتجوز بالقريحة إلى أول مستنبط مطلمًاء 
ثم إن استعملت في أول مستنبط من العلم لكونه فردًا من أفراد ذلك المطلق كان مجارًا 
بمرتبة واحدة» وإن نقلت ثانيًا من مطلتق أول مستنبط إلى أول مستنبط من العلم كان مجارًا 
بمرتبتير» هذا إن كان النقل من أول لأول» فإن كان من أول لما يستنبط من العلم مطلقا كان 
بثلاث مراتب: بأن يتجوز بها إلى أول مستنبط مطلقاء ثم إلى أول مستنبط من العلم» ثم إلى 
مطلق مستنبط من العلم. اه. صبان""» وهذا مبني على ما اشتهر» وإلا فهو من بناء المجاز 
على المجازء وأما بيان كونه بمرتبة أو بمرتبتين فأكثر يعلم مما ذكرناه فيما سبق. 


)١(‏ لم أستدل في الحاشية على هذه العبارة. 


AY 
ومثل هذا القسم في هذا التفصيل كتب علم الكلام المشتملة على تخليطات منهاء‎ 
كالمطالع والطوالع والمواقف والمقاصد» فيجوز الاشتغال بها لكامل القريحة ممارس‎ 
السنة والكتاب؛ بحيث عرف العقائد الحمَة من العقائد الباطلة دون غيره» فلا يجوز له‎ 
الاشتغال بها لئلا يتمكن من قلبه بعض العقائد الوهمية كما وقع للمعتزلةء فإنه تمكن‎ 
من قلبهم بعض تلك العقائد كاعتقادهم أن الله لا يُرى؛ لتوهمهم أنه لا يُرى إلا ما كان‎ 
جسمًا أو قائمًا به» وبنوا على ذلك قیاسًا صورته: هذا الله لیس بجسم ولا قائم» به‎ 
وكل ما كان كذلك لا يرى تخرج النتيجة قائلة: الله لا رى" ونحن نبطل ذلك القياس‎ 
بنقض کبراہ لحکم العقل بن ما کان مو جو دا یصح أن یری وإِن لم یکن جسمًَا ولا قائما‎ 
به» ونبني على ذلك قياسا قاثآا: الله موجود» وکل موجود يصح أن يرى تخرج النتيجة‎ 
قائلة: الله يصح أن يرّى» وهو الحق والله الموفق.‎ 

قوله:[ ليهتدى به إلى الصواب ]علة لقوله: جوازه... إلخ» وقد تقدم ما فيه» ولا يخفى 
أن الصواب ضد الخطأء نسأل الله التوفيق للصواب والنجاة يوم الحشر والحساب 
والفوز بصحبة سيدنا محمد خير أولي الألباب. 


جواز الائال ره 


د مېد 


(۱) بیان تلبیس الحهمية ( ۲/ ۸٥‏ ). واللباب في علوم الکتاب ( ۲/ ۲۸٤‏ (. 


AY 


أنواع العلم الحادث 


_ ی 
/ و ا 0 OT‏ و ي 8 
۹ إدراك مفردٍ تصوراعلم ودرك نِْسبَة بتصديق وسم 
أنواع العلم الحادث 


تصديقاء وكل منهما إما ضروريًا وإما نظريًاء وتعرض المصنف لتنويع العلم ولم يتعرض 
لحده لما فيه من الخلاف» حتى قال إمام الحرمين”: لا يحد لتعذره »وقال الإمام الرازي: 
لا یحد لکونه ضروريًاء لكن المختار أنه يحد فحده بعض الأصوليين بأنه إدراك النسبة 
التصديقية» وليس مرادًا هناء وإنما المراد به مطلق الإدراك بدليل التقسيم الآتي» واحترز 
بقوله الحادث عن علمه تعالی إشعارًا بأنه لا یتصف بکونه تصورًا أو تصدیقاء ولا بكونه 
نظريًا أو ضروريًا؛ لأن كلا من التصور والتصديق مفسر بالإدراك وهو وصول النفس إلى 
yy E‏ 


قوله: [ حتى قال إمام الحرمين: لا يحد لتعذره ] عبارة جمع الجوامع: والعلم قال 
الأمام: ضروري» ثم قال: هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب”“. وقيل: هو 
ضروري فلا يحد. وقال إمام الحرمين: عسر» فالرآي الإمساك عن تعريفه انتهت. وفي 
حواشى الأمير على عبد السلام”» وقال الرازي”“ كما في جمع الجوامع: والمواقف 
والمقاصد لا يعرف العلم. وقال إمام الحرمين والغزالي: تعريف العلم عسر. اه. 


.)١/١( الإمام أبو المعالي عبد الله ا لجريني» توفي في سنة ( ۸ه). غیاٹ الأمم‎ )١( 

.) ٤١ /١ انظر البحر المحيط في أصول الفقه(‎ )١( 

(۳) ذكرت له آقرال كثيرة في الفروق مع هوامشه ولم يذكر له سيرة ذاتية. إغائة الطالبين 2 ٠١١ /٤‏ . 

(©) فخر الدين الرازي» فريد عصرهء وإمام دهره في المعقولات وعلم الكلام» له تصانيف كثيرة منها: التفسيرء 
وكتاب المطالب العاليةء وشرح الكليات» توفي سنة ( ١ه‏ ) . سيرأعلام النبلاء ( 1۷ o AA‏ . 

() سبقت ترجمته في( ص۷۹ . 


A٤‏ أنراع العلم الحادث 
ونفشًا تنطبع فيها صورة المعلومات؛ ولهذا يمتنع إطلاق ذلك ولو آريد به معنى صحيح 
کان يراد بالتصور في حقه تعالی علمه بما يسمى العلم به بالنسبة إلينا تصورًا وهو المفرد 
كزيد» وبالتصديق في حقه تعالی علمه بما يسمى العلم به بالنسبة إلينا تصديمًاء وهو 
النسبة كنسبة القيام لزيد؛ ولأن النظري مفسر بما يحصل عن نظر واستدلال» وهو يقتضي 
الحدوث لكونه ا بالنظر والاستدلال» وأما الضروري فهو وإن كان معناه أعني 
مالم یحصل عن نظر واستدلال صحيحًا في حقه تعالی» لکن إطلاقه علی علمه تعالی 
فيه إيهام مقارنته للضرورة لاإطلاق الضروري على ما اقتضته الضرورة»ء وذلك مستحيل 
في حقه تعالی. 

فإن قيل: لا حاجة لزيادة المصنف لهذا القيد لخروج علمه تعالى بلفظ الأنواع؛ لأنه 
لا آنواع له».آجيب بأن المصنف قيّد بذلك ليخرج علمه تعالى حتى على قول بعض أكابر 
أهل السنة إن علمه تعالى يتعدد بتعدد المعلوم» وفيه أن هذا يقتضى أن القائل بذلك يقول 
بأن تعدد العلم بتعدد المعلوم تعدد بالنوع» وليس كذلك» بل يقول بأن تعدده بذلك تعدد 
بالشخص فيما يظهر» فالأولى الجواب بأن المصنف أراد الإيضاح فزاد القيد المذكور 
تصريحا بالمقصود لا سيما بالنسبة لمن لم يعلم عدم تنوع علمه تعالى فليتأمل. 

قوله: [ إدراك مفرد... إلخ ] المراد بإدراك المفرد الإدراك الذي لم يتعلق بالنسبة 
الخارجية على وجه اللإذعان بأن لم يتعلق بنسبة أصلاء وذلك إدراك الموضوع وحده 
وإدراك المحمول وحده» وإدراكهما دون النسبة بينهماء أو تعلق بنسبة غير خارجية» 


رں 
oo‏ 


قوله: [ ونفسًا تنطبع... إلخ ] وأما النفس في قوله تعالی: ل کس رذ کے عل تمه 
الرَحَحَةَ ‏ [ الأنعام: ٠٤‏ ] ونحوه فبمعنى: الذات. قوله: [ إطلاق ذلك ]؛ أي التصور 
والتصديق» أما الإدراك والنفس فهما وإن أوهما إلا أنه ورد إطلاقهما عليه تعالى حتى 
قيل: إن له صفة تسمى بالإدراك تدبر. قوله: [ وهو النسبة ]؛ أي الخارجية. قوله: [ لمن 
لم يعلم عدم تنوع علمه ] قيل: الأولى إسقاط عدم اه. وفيه نظر ظاهر. قوله:[ إدراكهما 
دون النسبة بينهما ] فيه أن تصورهما يستدعى تصور النسبة؛ إذ متى لوحظ طرفاها 
حصلت. اه. عطار» وقد يقال: لا نسلم ذلك؛ إذ لا يلزم من تصور ماصدقات الموضوع 
كزيد وماصدقات المحمول كقائم» ولا من تصورهما معا بقطع النظر عن ارتباط أحدهما 
بالاخر تصور النسبة» وهذا هو المراد لا ما فهمه. 


أنواع العلم الحادث Ao‏ 


وذلك إدراك النسبة الكلامية التي هي ثبوت المحمول للموضوع على وجه الإثبات في 
القضية الموجبة» وعلى وجه النفي في القضية السالبة سواء أكانت إنشائية أم خبرية» 
وإدراك النسبة الإضافية كالنسبة: فى قولك: زيد بن عمرو» وهي بنوة زيد لعمرو وإدراك 
النسبة التقييدية كالنسبة في قولك حيوان ناطق» وهي كون الثاني صفة للأول أو تعلق 
بنسبة خارجية لاعلى وجه الإذعان بأن لم يكن قابا ومسلمًا لها على ما يأتي في تفسير 
الإذعان» فكل ما ذكر داخل في تعريف التصور» وقد بلغ بعضهم صوره إلى خمس 
وعشرين صورة. فلتراجع 

توله: [ تصورًا علم ]؛ أي علم بالتصور بمعنى أنه سمي به» ولا يخفى أن التصور بهذا 
المعنى قسم من العلم» وأما بمعنى حصول صورة الشيء في النفس فهو مرادف للعام 
الشامل للتصور بذلك المعنى وللتصديق فتحصل أن التصور له استعمالان كما قاله في 
شرح الشمسية"» أحدهما: استعماله في المعنى الأخص وهو الذي ذكر ا 
رالثانى: استعماله في المعنى الأعم وهو ما تقدم فلا تغفل. 

توله: [ ودرك نسبة بتصديق... إلخ ] الدرك اسم مصدر بمعنى الإدراك» وقد علمت 
مما مر أن النسبة الكلامية هي ثبوت المحمول للموضوع على وجه اللإثبات» أو على 
وجه النفي بخلاف النسبة الخارجية» فإنها وقوع ذلك الثبوت أو عدم وقوعه» وقد تقدم 
أن إدراك النسبة الكلامية يسمى تصورًّاء ومن هذا تعلم أن كلام المصنف محمول على 


قوله: [ وذلك إدراك النسبة الكلامية... إلح ])» أي فإدراك النسبة الكلامية بقطع 
النظر عما معها من إدراك الموضوع والمحمول يسمى: تصوراء وكذا إذا اعتبر إدراكها 
مع أحدهما أو معهماء وهذا التعدد إنما هو من حيث الاعتبار الملاحظةء لا من حيث 
الوجود؛ إذ لا يمكن وجود إدراك النسبة من غير وجود إدراك الطرفين كما لا يخفى. 
قوله: [ كالنسبة في قولك: : زيد بن عمرو ]؛ أي نسبة الابن لعمرو لا نسبة ابن عمرو لزيد 
کما لا يخفی. قوله: 1٠‏ أو تعلق بنسبة خارجية لا على وجه الإذعان ]؛ أي بل وجه التردد 
باستواء أو مرجوحية. 

قوله: [ وقد أبلغ بعضهم صزره إلى خمس وعشرين ] هو المحقق الصبان لكن في 


)١(‏ الشمسية في المنعلق من مؤلفات القزويني ( ' ۰ه ١1۷ھ‏ )» وعلیها شر وح وهوامش كثررة لامیتهاني علم 
المنطق: الأعلام .)١۲/١ (۰) ۲۱۰ /٤(‏ ا الفخر الرازي والسعد التفتازاي وغيرها. 


۸٦‏ سے أاراع العلم الحادث 
النسبة الخارجية؛ لأن إدراكها هو الذي يسمى تصديقاء وهذا أولى مما صنعه الشيخ 
الملوي من حمل كلام المصنف على النسبة الكلامية مع تقدير مضاف» حيث قال: أي 
وإدراك وقوع نسبة... إلخ» ومحل تسمية إدراك هذه النسبة تصديقًا إذا كان على وجه 
الإذعان؛ بحيث يطلق عليه اسم التسليم والقبول كما قاله الخبيصي”“ في شرح التهذيب» 
ونقله عن العضد"» والسعد والسيد» وهذا ما ارتضاه الشيخ الملوي وجعله التحقيق» 
ونقل يس في حاشيته عن الخبيصي» عن العصام“ أن الإذعان: الاعتقاد سواء كان 
راجحا وهو الظن أو جاز ما غير مطابق وهو الجهل المركب» أو مطابقا راسخا لا يعرض 
له الزوال بتشكيك المشكك وهو اليقين» أو غير راسخ وهو التقليدء وفي كلام غير واحد 
أن الإذعان عند المناطقة بمعنى الإدراك» وعند المتكلمين بمعنى التسليم والقبول» 
ورجحه كثير من الأشياخ كذا قال بعض المحققين» لكن الذي قاله شيخنا أن المرضي 
هو الأول فليراجع وليحرر. 

قوله: [ بتصدیق وسم آي علم بالتصدیق بمعنی انه سمي بذلك» والمتبادر من 
كلام المصنف أن التصديتق اسم لذلك الإدراك وحده وهو مذهب الحكماء» وهو 
الراجح» وذهب الإمام الرازي إلى أنه اسم له مع الإدراكات الثلاثة قبله؛ أعني إدراك 
الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة الكلامية» فهي عنده معتبرة في التصديى على 


وقوع نسبة... إلخ ]؛ أي سواء كانت تلك النسبة الكلامية على وجه الإثبات» أو على وجه 
النفي. قوله: [ سواء کان راجحا ]؛ أي مطابقا أم لا. 

قوله: [ أو جاز ما غير مطابق ]؛ أي راسحًاء أو لا. قوله: [ أو مطابقًا ]» عطف على 
قوله: غير مطابق؛ أې له أو کان جازمًا مطابقًا راسحًا. قوله: [ أو غير راسخ ]؛ أي أو جازمًا 
مطابقًا غير راسخ. قوله: [ وفي کلام غير واحد... إلخ ] تأییدا نقله یس . قوله: [ بمعنی 
الإدراك ]؛ أي الراجح أو الجازم ليخرج ما كان على وجه الشك أو الوهم أخذامما تقدم. 


(1) عبيد الله بن فضل الله الخبيصي» توفي سنة( ٠٠٠١‏ ه)ء متكلم منطقيء» له مؤلفات منها: التذهيب في شرح 
التهذيب في المنطق. الأعلام( .)۱۹٩/٤‏ 

() عبد الر حن بن أحد بن عضد الدين الإيجي» عام بالأصول والمنطق وعلم الكلام والمعاني» من مؤلفاته: المواقف» 
وشرح ختصر ابن ا لحاجب. توفي سنة ( ۷0ھ . الأعلام( ۵٥ 7A‏ 

(۳) سبقت ترجمته( ص۷٦‏ . )٤(‏ سبقت ترحته( ص۳۹ . 


أنراع العلم الحادث AY‏ 
وجه الشطريةء بخلافها على الأول فإنها معتبرة فيه على وجه الشرطيةء وإنما سمي ذلك 
اد لن التصديق لغة النسبة إلى الصدق والخبر وإن احتمل الصدفى والكذب لكن 
مدلوله الصدق ليس إلا وأما الكذب فاحتمال عقلي كما صرح به السعد. 


عبطلابمذَةقن٬نأل وقلم الأول عند الوَضع‎ .١ 


قوله: [ وقدم الأول... إلخ ]؛ أي وجوبّا صناعيًا كما صرح به المصنف في شرح 
وإذا كان كذلك فالأولى قراءة الفعل في عبارته بصيغة الأمر؛ ليفيد ذلك وإن صح قراءته 
بصيغة الماضي المبني للمجهول على أن المعنى أن العلماء قدموه» والمراد أنه يجب 
تقديم ما يتعلق بالتصور على ما يتعلق بالتصديق. قوله: [ عند الوضع ]؛ أي في الكتابة 
أو في التعليم أو في التعلم أو النحو ذلك. قوله: [ لأنه مقدم بالطبع ]؛ أي وكل ما كان 
مقدمًا بالطبع يناسب أن يقدم في الوضع؛ ليناسب الوضع الطبع» وهذا أحد أنواع التقدم 
a A E‏ 


حمس أنواع الَقَدّمٍياقّى أقرٌ بها بت يِن الشعر واغْتَرفْ 
تَقَدم طبع والرّمَانِ وَعِلةٌ وَرنْبة أيصًا والتَقَدم للسّرف٠‏ 


وقوله: وخمسة أنواع التقدم يقرا بدرج الهمزة"» وكذا قوله ورتبة أيصاء كما لا يخفى 
على من له إلمام بفن العروض» وضابط الأول أن يكون المقدم بحيث يحتاح إليه المؤخر 
من غير أن يكون علة فيه» كالواحد بالنسبة للاثنين» وكذا التصور بالنسبة للتصديق» وضابط 
اثالث أن يكون المقدم بحيث يحتاج إليه المؤخر مع كونه علة فيه كحركة الأصبع بالنسبة 
لحركة الخاتم فإنها مقدمة عليهاء وهي علة فيها لكن تقدمها عليها إنما هو في التعقلء وإلا 
فهما في الو جود الخارجي متقارنان» وضابط كل من الثاني والرابع والخامس ظاهر» ومثال 
الثاني تقدم الأب على الابنء ومثال الرابع تقدم الإمام على المأموم» وعبر بعضهم عن هذا 
النوع ب« التقدم بالمکان » وميل له بذلك» ومثال الخامس تقدم العالم على الجاهل. 
واعلم أن التصديق إنما يتوقف على تصور يناسبه» فإذا رأيت شبحا من بعر صح أن 
تحكم عليه بأنه شاغل فراغا؛ لأنه قد وجد التصور الذي یناسبه وهو تصوره بکونه جسمًاء 
ولا يتوقف على أن تتصور أنه إنسان أو فرس مثلا. نعم؛ لو أردت أن تحكم عليه بأنه 


(۱) ل أستدل على قائل هذه الأبيات أو مصدرها. (۲) يقصد إضعاف النطق بالهمزة فتسهل. 


0 أنواع العام الحادث 
متحرك مثلا لم يسع لك ذلك حتى تتصور ما ذكر» أفاد الشيخ الملوي في شرحه الكبير 
مع زيادة. 

.١‏ والتظّريٰ ما اتاج للتأمُل و لال وى الل 


قوله: [ والنظري... إلخ ] بإسكان الياء للوزن» وغرض المصنف نلك تعريف كل 
مِنَ النظري والضروري اللذين هما قسمان للعلم الشامل لكل من التصور والتصديق. 
فيتحصل من ذلك أربعة أقسام كما مر: هذا هو الراجح ووراء ثلاثة أقوال : أحدها: ما قاله 
الفخر"' من أن التصور ضروري ليس إلاء وأن التصديق ينقسم إلى نظري وإلى ضروري. 
ثانيها: أن العلم كله ضروري. ثالثها: أنه نظري» أفاده الشيخ الملوي» وقد ذكر توجيه هذه 
الأقوال مع بيان أن الخلاف لفظي في شرحه الكبير فليراجع. 

قوله:[ مااحتاج ]؛ أي إدراك احتاج سواء كان ذلك الإدراك تصورًا أو تصديقا كماعلمت» 
وقوله للتأمل؛ أي للفكر والنظر لكن بالمعنى الاصطلاحي الذي هو خصوص ترتيب آمرين 
معلومين ليتوصل بهما إلى أمر مجهول تصوري أو تصديقي» وإلا لكان تعريف النظري غير 
جامع» وتعريف الضروري غير مانع؛ لعدم شمول الأول لما احتاج إلى الاستقراء الذي هو 
تتبع أفراد المحكوم عليه كما في قولهم: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ» ولما 
احتاج إلى التمثيل الذي هو القياس الأصولي كما في قول الإمام الشافعي #:.النبيذ حرام 
كالخمر"“ مع شمول الثاني لذلك؛ ولهذا قال الشيخ الملوي: يجب أن يعنوا بالنظر في 
هذا المقام ما هو أعم من القياس ولواحقه؛ أي بأن يريدوا به ما يوصل إلى المجهول من 
تعريف أو قياس أو استقراء أو تمشيل لا ما يخص التعريف والقياس كما قد يتوهم من التعبير 
بالنظري» فإن المتبادر أنه منسوب للنظر الاصطلاحي فقط» وليس كذلك» بل هو منسوب 
النظر بمعنى يعم الاصطلاحي» وما ألحق ببعض أنواعه من الاستقراء والتمثيل» فليتأمل. 

قوله: [ وعكسه ]؛ أي عكس النظري» والمراد بالعكس هنا المعنى اللغوي الذى 
هو مطلتق المخالف» لا المعنى الاصطلاحي الذي هو قلب جزأي القضية كما سيأتي» 

قوله: [ لا المعنى الاصطلاحي ]؛ لأننا لو أردنا اللاصطلاحي جعلنا الأصل هكذا: كل 
ما احتاج للتأمل فهو نظري وإنما جعلنا هذا أصله؛ لأن قولنا: والنظري ما احتاج للتأمل 


(۱) الفخر الرازي» سبقت ترجمته ( ص۸۳ ). (۲) الم ۳/5 (. 


نرام العلم الحادث 


٩۹ mm 
فالضروري هو ما لا يحتاج لتأمل أي نظر وفكر بالمعنى المتقدم» ولا يخفى أنه يدخل‎ 
في تعريف الضروري بما ذكر القضايا الأوليات والحدسيات والتجربيات؛ أما الأولى:‎ 
فهي القضايا التي لا يتوقف بالتصديق بها على شيء أصلا؛ بل تصدق النفس بها من أول‎ 
وهلة؛ أعني بمجرد الالتفات إليها؛ ولذلك نسبت إلى الأول كقولهم: الكل أعظم من‎ 
الجزء والواحد نصف الاثنين. وأما الثانبة: فهي التي يتوقف التصديق بها على حدس‎ 
وتخمين كقولهم: نور القمر مستفاد من نور الشمس. وأما الثالة: فهي التي يتوقف‎ 
التصديق بها على تجربة كقولهم: السقمونيا مسهلة للصفراء التي هي إحدى الطبائع‎ 
الأربع» وإنما دخحلت هذه والتي قبلها في تعريف الضروري؛ لأن كلا منهما وإن توقف‎ 
على حدس أو تجربة لم يتوقف على تأمل ولا نظر.‎ 

توله:[ هو الضروري ] ويرادفه البديهي على القول بأنه ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال» 
وأما على القول بأنه ما لا يحتاج إلى شيء أصلا فيكون أخص منه لانفراد الضروري على 
هذا بالحدسيات والتجربيات لتوقفهما على الحدث والتجربة. 

واعلم أن الضروري كما يستعمل في مقابلة النظري ويفسر بما ذكر كما هنا» يستعمل 
في مقابلة الاكتسابي ويفسر بما لم يكن للعبد فيه اكتساب» وهو بهذا المعنى أخص منه 
بالمعنى الأول لانفراده في العلم الحاصل بالأبصار المقصود ممن كان مغمضا عينيه 


يؤول إليه» وعكس قولنا: كل ما احتاج للتأمل فهو نظري بعض النظر ما احتاج للتأمل. 
فالأصل موجبة كلية والعكس موجبة جزئية» لما تقرر أن عكس الموجبة الكلية موجبة 


جزئية. آاه. عطار. 


قوله: [ لم يتوقف على تأمل ولا نظر ] أي بالمعنى المراد وهو الموصل إلى المجهول 
من تعريف» أو قياس» أو استقراء» أو تمثيل» وخروجها من النظريات مع توقفها على 
الحدس أو التجربة مجرد اصطلاح» كما قاله الشيخ الملوي": أي اصطلاح مجرد 
عن اقتضاء العقل واللغة إياه» وقيل: إنها من النظريات لتوقفها على ما ذكر من الحدس 
أو التجربة. 
)١(‏ السقمونيا: دارت معانيها في كتب الأقدمين على أنه دواء شرب يطهر البطن. والتعريف العلمي هها: هو نبات 
يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لطفيلاته المعجم الوسيط» باب السين ( ٩٠١ /١‏ ) وهو لبن شجرة يسيل 
منها. مفاتيح العلوم( ۱/ ۳۲). 
() ل استدل على ترجته. (۳) الشيخ أحد الملوي» سبقت ترجته. 


۹۰ 


آنواع العلم احادث 
ففتحهما قصدا فإنه صروري على الأول دول الثاني؛ لأنه مکتسب للعبد بهتح تمه أفاده 


الملوي في كبيره. 
۲ ومابوإلىتصوروصل يُذْعَى بول سارح قَلْسَْتهل 


توله: [ وما به... إلخ ]؛ أي والذي أو شيء توصل به إلى تصور... إلخ؛ ف « ما“ إما 
اسم موصول آو نکر موصوفة. . وقوله: [ وصل ] بمعنى توصل صلة أو صفة ل( ما». 
وكل من قوله:[ به ]» وقوله: [ إلى تصور ]؛ متعلتق بقوله: [ وصل ]» وهو على صيغة 
المبني للمفعول وذلك كقولك في تعريف الإنسان: حيوان ناطق» فإنه توصل به إلى تصور 
الإنسان. قوله: [ يدعى بقول شارح ]؛ أي يسمى بذلك» ويسمى أيضصًا معرَفا وتعريقاء 
والقول بمعنى المقول فهو مجاز مرسل علاقته التعلق» وكذا التعريف بمعنى المعرّف 
به بفتح الراء وإسناد الشرح إليه في قولهم: شارح مجاز غفل سن اساد الشيء إلى اله 
وكذا إسناد التعريف إليه في قولهم: معرف بكسر الراء» وهذا كله بقطع النظر عن العلمية 
وإلا فلا تجوز أصلا؛ لأن الأعلام المنقولة من باب الحقيقة كما مر» ووجه تسمية ذلك 
قولا شار حًا أنه في الأغلب مركب والقول عندهم يرادف المركب مع كونه يشرح الماهية 
إما بالكُنّه والحقيقة» وإما بالوجه والاعتبار كما يعلم مما سيأتي. 

قوله: [ فلتبتهل ]؛ أي فلتجتهد في البحث عما يحتاج إليه من ذلك أو فلتتأمل 
ويحتمل - على بُعْلِ - أن يكون من الابتهال المأخوذ من بَهَلّه؛ أي: خلاه مع رآيه كما 
يؤخذ من القاموس والمختار"» وعليه فالمعنى: فلنترك المناطقة مع رأيهم لا تعترض 
علیهم» بل سام لهم وعلی کل حالة فهر تكملة لیت 


و وك 


Sh 0‏ بحجَةَيُعْرَّف عند العملا 


ء 
ذلك کرات في الخال ا نام اون لالع ار وکل تل ات ا 


(۱) لم أجد هذا المعنى في القاموس المحيط, أو ختار الصحاح من مادة: « بهل “. 


أنواع العلم الحادث ۹۱ 
بحجة وإنما سمي بذلك؛ لأن من تمسك به حج خصمه وغلبه. قوله: [ عند العقلا ] 
أل فيه للعهد» والمعهود أرباب هذا الفن وبهذا يندفع ما قد يقال: إن العوام لا يعرفون 
أن الموصل للتصديق يسمى حجة مع أنهم عقلاء» كذا يستفاد من كلام الشيخ الملوي» 
إلا أنه قال بعد أن فسر العقلاء بأرباب هذا الفنء و ( أل ) في ( العقلا ) للكمالء وناقشه 
بعض المحققين بأنه يقتضى أن أرباب غير هذا الفن ليسوا كاملين فى العقل» قال: وعمومه 
هاا اي ` 


i 


ا 
ET OG O 7 Ml‏ 
٤‏ دلالة اللفظ على مَاوافقه يدعوتهادلالةالمطابقه 
أنواع الدلالة الو ضعية 


اعلم أن الدلالة تطلق بالاشتراك على معنيين؛ أحدهما: كون أمر بحيث يفهم منه أمر 
آخر» وإن لم يفهم منه بالفعل» والمراد بالأمر الأول: الدالء وبالثاني: المدلول» واعترض 
هذا التعريف كما ذكر سيدي سعيد“ بأن الحيثيات تجتنب فى التعاريف؛ لأنها لا تدل 
على الحصول» وإنما تدل على القابلية. قال بعض المحققين: وللبحث فيه مجال. اه. 

ولعل وجهه أن محل اجتنابها ما لم يكن المدار على القابلية كما هنا. تانيهما: فهم 
أمر من أمر؛ أي فهمه منه بالفعل» فهو أخص مما قبله» والمراد بالأمر الأول المدلول» 
وبالثاني الدال على عكس ما قبله» والتعبير بالفهم من المسامحات التي لا يلتبس بها 
المقصود كما نقله عبد الحكي عن السيد قال: إذ لا اشتباه فى أن الدلالة صفة الأمر 
الدالء والفهم صفة الفاهم» وكأنهم نبهوا بهذا التسامح على أن الثمرة المقصودة هي 
الفهم. اه. بتصرف. 

وينبني على المعنيين المذكورين أن الأمر قبل حصول الفهم منه بالفعل يقال له: دال 
حقيقة على الأول دون الثاني» ولا بد في الدلالة عند آهل هذا الفن من اطرادهاء ولهذا 
قال السيد: الدلالة المعتبرة في هذا الفن ما كانت كليةء وأما إذا فهم من اللفظ معنى في 
بعض الأوقات بواسطة قرينة فأهل هذا الفن لا يحكمون بأنه دال عليه بخلاف أصحاب 
العربية والأصول. اه. لكن الذي صرح به السعد في شرح الشمسية Cg‏ 


)١(‏ ل أستدل عليه. 

() عبد الحكيم بن شمس الدين المندي السيالكوتق البنجابي من لاهورء لهند توفي سئة ( ٠١٠٦۷‏ ه). من مؤلقاته: 
حاشية على تفسبر البيضاوي» حاشية على الجر جاني في المنطق وعلى القطب في الشمسية في ا منطق» وعلى المطول وعلى 
السخد .الأعلام( A۴۳ |٣‏ . 

() السعد التفتازاني» انظر ترجمته في( ص٤٠‏ ). 


٤ 


أنواع الدلالة الوضعية 
أن المجاز يدل على معناء المجازي وهو مخالف لما ذكر إلا أن يجعل جريًا على رأي 
آهل العربية والأصول كما قاله بعض المحققين هذا. 

والدلالة ستة أقسام؛ لأنها إما وضعية أو عقلية أو عادية وعلى كل الدال إما لفظ 
أو غيره؛ فدلالة اللفظ الوضعية كدلالة الأسد على الحيوان المفترس والعقلية كدلالة 
اللفظ على وجود لافظه أو حياته» والعادية كدلالة أخ بفتح الهمزة وبالخاء المعجمة 
على الوجع مطلمًا وأ بضم الهمزة وفتحها وبالحاء المهملة على وجع الصدر ودلالة 
غير اللفظ الوضعية كدلالة الإشارة بالرأس إلى أسفل على معنى نعم» وإلى أعلى على 
معنی ل٥‏ والعقلية كدلالة تغير العالم على حدوثه» والعادية كدلالة الحمرة على 
الخجل؛ آي الحياء والصفرة على الوجل؛ أي الخوف» والمناطقة إنما يبحثون على 
الأول من هذه الأقسام وهو مراد المصنف”"» وإن لم يصرح بالتقييد باللفظية لأخذه 
من قوله: دلالة اللفظ... إلخ. فيكون قد حذف هنا قيد اللفظية وأثبته فيما يأتي» كما أنه 
حذف» ثم قيد الوضعية وآثبته هنا ففي كلامه احتباك*» ولا يخفى أن أنواع هذا القسم 
ثلاثة كمايعلم من استقصاء كلامه والحصر فيها عقلى كما قاله السيد؛ لأن اللفظ إما أن 
يدل على المعنى الموضوع له أو على جزئه أو على خارجه. 


قوله:[ إن المجاز يدل على معناه المجازي ] فحينئذ دلالة اللفظ على تمام المعنى 
المجازي مطابقةء ودلالته على جزء ذلك المعنى المجازي تضمن» وعلى لازمه التزام 
SC I‏ حققه السعد في المطول» 
وصرح به السنوسي'“ في شرح إيساغوجي ٠“‏ وجرى عليه في شرح المختصر. قوله: 
O E E E E E‏ 
.. إلخ على هذا. قوله:1 والحصر فيها عقلي كما قاله السيد]ء وأورد عبد الحكيم 
ر E N GN‏ 


(1) يعرف هذا في علم اللغة بلغة الإشارة أو الرموز كدلالة الإشارات المرورية؛ فالأحر دلالة على الوقوف 
والأخضر على السبر والأصفر على الاستعداد. 

(۲) وهى الدلالة الوضعية. 

(۳( شدّة لسان العرب» مادة: « حبك ٤)٠۷ /٠١( ٩‏ ). 

)٤(‏ سبقت ترجته في ( ص٤٤‏ ). (ه) المدخل إل المخطق. 


1 کت 


° 


أنراع الدلالة الرضعية 


۹٥ 
واستشكل القرافي”  هذا الحصر بدلالة العام على بعض أفراده كعبيدي؛ لأن بعض‎ 

أفراده لم يوضع له اللفظ حتى تكون مطابقة» ولیس ج ز٤ا‏ حتى تكون تضمتًا ولا خارجًا 
حتى تكون التزامًا. وأجيب بأنها مطابقة؛ لأن قولك: جاء عبيدي في قوة قضايا متعددة 
بعدد أفراد العام المذكور فإنه من باب الكلية» فهو يدل مطابقة على مجيء کل فرد من 
آفراد العبيد كذا قيل› وبحٿ فيه بأن الكلام في دلالة العام الخالي عن الحک؛ فالتحقیق 
ما أجيب به من أنها تَصَمَنُ؛ لأن زيا العبد مثلا من جملة العبيد من حيث هي جملة 
فهو جزء منهاء وعلى تسليم أن الكلام في دلالة العام مع الحكم عليه» كما استند إليه 


دلالة اللفظ على مجموع الثلاثةء أو على الكل والجزءء أو على الكل واللازم» أو على 
الجزء واللازم. 

قوله: [ ولیس جزءًا ]؛ أي بل هو جزئي. قوله: [ حتى تكون تضمنا ]؛ أي لأن التضمن 
فهم الجزء في ضمن الكل والعام كلية لا كل» كما تقرر في الأصول. قوله:[ ولا خارجا ]؛ 
إذ لو كان خارجًا لخرج جميع الأفراد لتساوي نسبتها إلى العام فيبقى بلا معنى. قوله: 
[ فى قوة قضايا متعددة... إلخ ]» فيه: أن هذا لا يفيد؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء في قوة 
الشىء أن يدل دلالة ذلك الشيء. اه. فكون الدلالة على الفرد مطابقة لا يصح؛ كيف 
والمفهوم مِنْ ( جاء عبيدي ): الجميع دفعةء تأمل. قوله: [ بآن الكلام في دلالة العام 
الخالى عن الحكم ] محصل البحث أنا لا نسلم أن العام من باب الكلية» بل من باب 
الكل؛ إذ الكلية هي القضية التي حكم فيها على كل فرد. والعام ليس بقضية؛ بل ليس 
بم ركب أصآا وإنما هو مفرد عرّفوه. ( بأنه: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ) 
وقالوا: صيخته: كل» ومن» وما الموصولات... إلخ. وهي مفردات بالضرورة وإذا انتفى 
کونه قضية وثبت کونه مفردًا فکیف یکون کلية ؟ 

وقد وقع في عبارات كثير من الأصوليين أن العام كل» وفي المحلي أن مسمى 
العام واحد وهو كل الأفراد اه. فإذا علمت هذا تبين أن دلالة العام على جميع أفراده 


)١(‏ أحمد بن إدريس القرافيء المتونى سنة ( ۲ه ). من مؤلفاته: الاستبصار فيا يدرك بالأبصار وأنوار الفروق 
في أنواء البروق. كشف الظنون( .٠ ۱۸١ /١‏ 

(۲) انظر الإتقان في عاوم القرآن ( ۳/ ٤١‏ )» حاشية البجيرمي على المنهج ( ٠٠٤٥ /٤‏ )ء وحاشية الدسوقي 
.(۳A۱ / ۳)‏ 

(۳) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (۳/ .)۳۸١‏ 


۹٦ 
صاحب ذلك القيل يصح اعتبار جملة أحكام الأفراد من حيث هى جملة» فتكون دلالة‎ 
ذلك على بعض تلك الأحكام تضمتًاء وإن كان يصح أيضًا على هذا اعتبار كل منها على‎ 
حدته» فتكون دلالته على بعضها مطابقية» ولا ينافي الاعتبار الأول جعل ذلك من باب‎ 
الكلية؛ لان الحكم على كل فرد لا ينافي النظر إلى حكم غيره» بل يجامعه» وأا جعلها‎ 
التزامية كما قاله بعضهم فليس بشيء؛ لأن الفرد ليس خارجًا» ووصف المصنف الدلالة‎ 
بالوضعبة صريح في أن هذه الأنواع الثلاثة وضغيةء وهو محل وفاق في المطابقة» وأما‎ 
في التضمنية والالتزامية فهو على الأصح المنقول عن أكثر المناطقةء كما قاله الغنيمى“‎ 
وغيره» ووراءه قولان: أحدهما: أنهما عقليتان» ثانيهما: أن التضمنية وضعية والالتزامية‎ 
عقليةء وهذه إحدى الطريقتين في ذلك والأخرى أن المطابقية وضعية اتفاقًا كالأولى‎ 


أنراع الدلالة الرضعية 


بالمطابقة» وعلى بعضها بالتضمن؛ لأنه كل الأفراد وهي أجزاؤه» وأن القول بأنه مطابقة 
أو التزام باطل. اه. بناني". 

قوله: [ وإن كان بصح أيضا على هذا اعتبار كل منها... إلخ ] فيه ما تقدم فتدبر. 
فالإشكال في هذا الاعتبار باق لا مدفع له. قوله:[ فهو على الأصح ]ء وجهه: أنها بتو سط 
الوضع للكل أو الملزوم. صبان. قوله: [ أنهما عقليتان ] وجهه: توقف كل منهما على 
مقدمة عقلية» وهي أنه كلما فهم المعنى فهم جزؤه أو لازمة. صبان. قوله: [ أن التضمنية 
وضعية والالتزامية عقلية ] هذا هو الذي جرى عليه الآمدي» وابن الحاجى» 
وابن الهمام“ وغيرهم من المحققين ووْجّه كما في الكبير بأن التضمن فهم الجزء في 
ضمن الكل؛ إذ لا شك أنه إذا فهِمَ المعنى فَهْمّت أجزاؤه معه» فليس فيها انتقال من اللفظ 
إلى المعنى»ء ومن المعنى إلى الجزء» بل هو فهم واحد يسمى بالقياس إلى تمام المعنى 


) ھ٠٠٤٤‎ ( ه ) وتوقي‎ ۹1٤ ( الغنيمي» أححمد بن محمد بن علي» فقيه باحث نحوي» متكلم» من أهل مصر» ولد سنة‎ )١( 
.) ۲۳۷ /۱( من مؤلفاته: رسالة في الأدب والمنطق والتوحيد» وحاشية على شرح العصامي في المتطق. الأعلام‎ 

(۲) محمد بن ا لحسن بن سعد البناني» توفي سنة ( ١۹٠١ه)»‏ فقيه مالكي من آهل فاس له مؤلفات منها: الفتح الرباني» 
وحاشية على شرح السنومي لمختصره في المنطق» وعرف عند أهل ا مغرب ( بناني ) دون أل. الأعلام ٩١ /٦(‏ ). 

(۲) الآمدي» ا لحسن بن بشر بن محیی» توفي سنة ( ۳۷١‏ ه)ء عام بالأدب واللخة» من مؤلفاته: المؤتلف والمختلف. 
وفیات الأعیان ( ۲/ ١١‏ ). ) 

() سبقت ترجمته في ( ص۳٥‏ ). 

(°) ابن الممام» محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي. المعروف بابن المام» عارف بالأصول والتفسير 
والفرانض والمنطق والحساب ولد سنة ( ۷۹١‏ ه) وتوفي سنة ( ١٠۸ه).‏ الأعلام ۲٠١ /١(‏ ). 


ا ا ص صي 
والالتزامية عقلية بلا حلاف» وأما التضمنية فقيل: وضعية» وقيل: عقلية. اه. ملخصامن 
شرح الشيخ الملوي مع زيادة. 

توله: [ دلالة اللفظ ]؛ أي الوضعية كماعلم مما مر. وقوله:[ على ما وافقه ]؛ آي على 
معنى» أو الذى وافق ذلك اللفظ ف ( ما ) نكرة موصوفة أو معرفة موصولةء والضمير 
المستتر في ( وافقه ) راجع ل( ما)» والبارز للفظ» والعکس وإن کان صحیحا باعتبار 
المعنى؛ لأن كلا منهما موافق لصاحبه يلزم عليه جريان الصفة أو الصلة على غير ما هي 
له مع عدم الإبراز» وهو ممنوع اتفاقًا عند خوف اللبس كما هناء وكذا عند أمن الليس على 
ما قاله البصريون خلافا للكوفيين”'» ولا فرق في ذلك بين الوصف والفعل» وآما ما قيل 
مطابقة» وبالقياس إلى جزئه تضمتا بخلاف دلالة الالتزام» فإنه لا بد فيها من الانتقال من 
اللفظ إلى المعنى ومن المعنى إلى اللازم» ضرورة أن اللازم لا دخل له في الوضع أصلاء 
ووجه أيصًا بأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم؛ فإنه خارج عنه وصرح 
غير واحد كالغنيمي بأن الخلاف لفظي» فإن من قال بعقلیتهما لا ینکر أن للوضع دخلا 
فيهماء ومن قال بوضعيتهما لا ينكر توقفهما على مقدمة عقلية؛ فالخلاف في التسمية؛ 
وفى حاشية السيرامى" على المطول أن المنطقيين سموا التضمنية والا لتزامية: وضعية» 
وإن كان للعقل مدخل فيهما لتخصيصهم العقلية بالصرفة وسماها البيانيون: عقلية» 
وإن كان للوضع مدخل فيهما لعدم تخصيصهم العقلية بالصرفة. اه. والحاصل أن من 
أراد بالو ضعية ما تتوقف على الوضع سواء كفى فيهما أو لاء جعل التضمنية والالتزامية 
وضعيتين» ومن أراد بالوضعية ما كان الوضع كافيًا فيها جعلهما عقليتين» ومن أراد 
بالوضعية ما كان المدلول فيها موضوعًا له اللفظ أو داخلا فيما وضع له اللفظ» جعل 
التضمنبة وضعية والالتزامية عقلية. اه. صبان. 


قوله: [ وهو ممنوع اتفاقًا عند خوف اللبس كما هنا ]ء تبع فيه الصبان»ء وقد يقال: 


(۱) الإنصاف في مسائل الخلاف (۲/ ٥۷٤‏ ). 

(۲) الغنيمى» أحمد بن محمد بن علي» فقيه عدث» نحوي» متكلم؛ باحث» من آهل مصرء ولد سنة ( ٤٦۹ه‏ )» 
وتوني سنة ( ٤ه‏ ) من مؤلفاته: رسالة في الأدب والمنطق والتوحيد» حاشية عل شرح العصامي في المنطق. 
الأعلام (۱/ ۲۳۷ ). 

(۳) السيرامي: حى بن سيف السيرامي المصري الحنفي» ا نوف سنة (۸۸۳ه) له حاشية على كتاب المطلول» ومن 
تلامذته الشمني. كشف الظنون ( \/ (VT‏ 


ت نراغ الاد لالة الر سي 
من أن الخلاف إذا كان المتحمل للضمير وصفا بخلاف الفعل فإن ذلك فيه جائز اتفاق 
الین ا0ا کر مول ف ا ای ی جم کرات 
واللفظ ويؤخذ من كلام ابن يعقوب”' إجراؤها بين المدلول والموضوع له» حيث قال؛ 
عنه» فإن قيل: إنهما متحدان لا متغايران حتى يصح ذلك. أجيب بأنهما وإن اتحدا ذانا 
تغایرا اعتبارًا؛ إذ الحیوان الناطق باعتبار کونه موضوعًا له» غیره باعتبار کونه مدلولا. ولم 
يذكر المصنف قيد التمام كما ذكره جماعة لعدم الاحتياج إليه مع ما فيه من إيهام اشتراط 
التركيب في دلالة المطابقة وليس كذلك» بل قد يكون المدلول فيها غير مركب كالجوهر 
الفرد وكواجب الوجود؛ ولهذا لم تكن دلالة المطابقة مستلزمة لدلالة التضمن» كما أنها 
ليست مستلزمة لدلالة الالتزام خلافا للفخر*؛ حيث قال بأن دلالة المطابقة تستلزم دلالة 
الالتزام» وعلله بأن كل ماهية لها لازم أقله كونها غير ما عداهاء ورد بأن هذا ليس لازم 
ّا بالمعنى الأخحص الذي هو شرط فى دلالة الالتزام؛ بل هو لازم بين بالمعنى الأعم. 


لا ضرر في مثل هذا اللبس؛ لأن الموافقة من الجانبين حاصلة ولا بدء وسيأتي للمحشي 
ما يؤيده عند قول المصنف بعكس ما تلا فتأمل. قوله: [أجيب... إلخ ] قيل: إن الصورة 
الحاصلة في العقل من حيث إنها تقصد باللفظ تسمى معنى» ومن حيث إنها تحصل 
من اللفظ فى العقل تسمى مفهومًا. وأما المسمى فهو أخص منهما لاختصاصه بمدلول 
اللفظ ات وأما المدلول فهو أعم الجميع. قوله: [كما نها ليست مستلزمة لدلالة 
الالتزام ] استدل عليه بأنه لا يجوز أن يكون لكل معنى لازم ذهني» وإلا لزم من تصور 
معنی واحد تصور لازمه» ومن تصور لازمه تصور لازم لازمه وهکذا إلى غير نهاية» فيلزم 
من تصوّر معنى واحد إدراك أمور غير متناهية دفعة» وهو محال؛ لأن الذهن لا يقدر على 
إحاطة أمور غير متناهية فلا بد أن يكون هناك معنى لا يكون له لازم ذهني. فإذا وضع 
اللفظ بإزاء ذلك المعنى دل عليه مطابقة ولا التزام. 

ورد ذلك بجواز أن یکون بین معنیین تلازم متعاکس» فیکون کل منهما لازمًا ذهنیا 


. اللإنصاف في مسائل الخلاف( ۱ . ۲ ) سبقت ترحته في( ص‌۲۹)‎ ) ١ 
. )۸" سبقت تر جمته في( صا" ) . 9 ) الفخر الرازي» وقد سبقت ترجته في( ص‎ ) ۳ 


۹۹ 


آنر اع الدلالة الر ضعة — 
ونوقش هذا الرد بأن الفخر ككثير من المتأخرين لا يقول باشتراط اللازم البين بالمعنى 
الأخحص؛ بل يكتفى باللازم البين بالمعنى الأعم» وبهذايعلم ما في كلام بعضهم هنا, 
واعلم أن قيد الحيثية معتبر هناء وكذا في كل من دلالة التضمن والالتزام كما صرح به 
بعضهم» حيث قال في دلالة المطابقة من حيث إنه معناه» وفي دلالة التضمن من حيث إنه 
جزء معناه» وفي دلالة الالتزام من حيث إنه لازم معناه» والغرض من ذلك الفرار من انتقاضص 
كل من الدلالات الثلاث بالأخريين فيما إذا فرضنا أن لفظ الشمس مثلا مشترك بين الجزم 
وحده والضوء وحده والمجموع؛ لأنه إذا نظر إلى وضعه للمجموع تكون دلالته على كل من 
الجزم “ ولحده والضوء وحده دلالة ّصن مع أنه يصدق عليها تعريف دلالة المطابقة بقة؛ لأن 
اللفظ قد دل على ما وافقه بالنظر لوضعه لكل منهما على حدته» وإذا نظر لوضعه للجزم وحده 
تكون دلالته على الضوء وحده دلالة الالتزام» مع أنه يصدق عليها تعريف دلالة المطابقة؛ 
لأن اللفظ قد دل على ما وافقه بالنظر لوضعه للضوء وحده» فبقيد الحيثية المذكورة يخرج 
ما ذكر عن تعريف دلالة المطابقة؛ لأن دلالة لفظ الشمس على ما ذكر ليست من حيث إنه 
معناه؛ بل من حيث إنه جزء معناه عن الأول» ومن حيث إنه لازم معناه على الثاني؛ ولانه 
إذا نظر لوضعه للجرم وحده تكون دلالته عليه دلالة مطابقة مع أنه يصدق عليها تعريف 
دلالة التضمن؛ لأن اللفظ قد دل على جزء معناه بالنظر لوضعه للمجموع» وتكون دلالته 
على الضوء وحده دلالة الالتزام مع أنه يصدق عليها تعريف دلالة التضمن؛ لأن اللفظ قد 
دل على جزء معناه بالنظر لذلك فبقيد الحيثية المذكورة يخرج ماذكر عن تعريف دلالة 
التضمن؛ لأن دلالة لفظ الشمس على ما ذكر ليست من حيث إنه جزء معناه» بل من حيث 


للآخر ولا استحالة في ذلك كما في المتضايفين مثل الأبوة والبنوًة؛ وذلك لأن التلازم 
من الطرفین لا یستلزم توقف کل منهما على الآخر حتی یکون دورًا محالا؛ أي دور تقد 
بل الدور فيما نحن فيه دور معنى» ومنهم من استدل على عدم الاستلزام بأنا نجزم قطعًا 
بجواز تعقل بعض المعاني مع الذهول عن جميع ما عداه» فتتحقق هناك المطابقة بدون 
الالترام» فإن صح ذلك الاستدلال فقد تم ما ادعاه من عدم الاستلزام أفاده السيدء وتكلم 
عليه عبد الحكيم في حاشيته على القطب فراجعه. قوله:[ لأن دلالة لفظ الشمس على 
ما ذكر ليست من حيث إنه معناه» بل من حيث إنه جزء معناه... إلخ ]؛ أي أن الغرض 


() الجزم: لجنم آو احج والمجمع: جروم وأجرام» جمهرة اللغة» مادة: جرم (۱/ ۲۲۹ ). 


۱۰۰ 


أنواع الدلالة الرضعية 
إنه معناه على الأول» ومن حيث إنه لازم معناه على الثاني» ولأنه إذا نظر لوضعه للضوء 
وحده تكون دلالته عليه دلالة مطابقة مع أنه يصدق عليها تعريف دلالة الالتزام؛ لأن اللفظ 
فد دل على لازم معناه بالنظر لوضعه للجرم وحده» وإِذا نظر لوضعه للمجموع تکون دلالته 
على الضوء وحده دلالة تضمن مع أنه يصدق عليها تعريف دلالة الالتزام؛ لأن اللفظ قد 
دل على لازم معناه للنظر لذلك فبقيد الحيثية المذكورة يخرج ما ذكر عن تعريف دلالة 
الالتزام؛ لأن دلالة لفظ الشمس على ما ذكر ليست من حيث إنه لازم معناه» بل من حيث 
إنه معناه من الأول» ومن حيث إنه جزء معناه الثاني فليتأمل. 

قوله: [ يدعونها دلالة المطابقة ]؛ أي يسمونها بذلك؛ لمطابقة المعنى للفظه أو لوضعه 
على ما تقدم» والإضافة في قوله دلالة للمطابقة من إضافة المصاحب إلى المصاحب. 

قوله: [ وجزئه تضمنا ]؛ أي و دلالة اللفظ على جزء مما وافقه يدعونها دلالة تضمن؛ 
فالضمير راجع لما وافقه. وقوله: [ تضمنا ] على تقدير مضاف» والأصل: دلالة تضمن» 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه» وفي كلامه العطف على 
معمولين لعاملين مختلفين؛ لأن قوله: جزئه معطوف على قوله: ما وافقه المعمول 
ل (على )» وقوله: تضمتا معطوف على قوله: دلالة المطابقة المعمول ل ( يدعون ) 
وهو جائز عند الأخفش والكسائي“ ومن وافقهماء وإن كان ممنوعا عند الجمهور. 
والإإضافة في قولهم: دلالة التضمن من إضافة المسبب إلى السبب» وسميت بذلك 
لتضمن المعنى لجزئه؛ لأن القاعدة أن الكل يتضمن الجزء» وقد استشكل بعضهم ذلك 
بأن فهم المركب بفهم أجزائه فكيف يتأتى الانتقال من المركب إلى جزئه؟! وصوره 


أن فهم السامع للجرم وحله» أو للضوء وحله مبني على اعتبار وصح لظ الشمس 
للمجموع» ففهمه للجرم وحده إنماهو من حيث كونه جزءا» وكذلك فهمه للضوء وحده 
وكذايقال في الاتي. 


)١(‏ سعيد بن مسعدة المشهور بالأخفش» من مشهرري نحوي البصرة وهو أحذق أصحاب سيبويه وأسن منه» 
وهو الوحيد الذي قرا کتاب سیبویه على سیبویه تفسه» کا فعل سيبويه ذلك» مات بعد سنة ( ۲۰۷ه). أخبار 
النحويين( .۷/١‏ 


() سبقت تر حته في( ص٦۳‏ ). 


۱۰۱ 
الشيخ الملوي بما إذا رأيت شيخا من بُعْلٍ وشككت فيه هل هو حيوان أو لا؟ فقيل لك: 
هو إنسان ففهمت أنه حيوان» ولم تلتفت إلى كونه ناطقًا وإن كان يقع في الذهن أولا 
المعنى بتمامه؛ قال: فهذا مثال يظهر فيه الانتقال من معنى اللفظ إلى جزئه؛ إذ لا مانع من 
أن يفهم المعنى إجمالاء ثم ينتقل الذهن إلى جزئه. 
وبحٹ فيه من وجهين؛ الأول: أنه يستلزم تقدم الكل على الجزء ذهنًا مع اتفاقهم على 
تقدم الجزء على الكل في الوجودين؛ أعني الوجود الذهني والوجود الخارجي. والثاني: 
أنه يستلزم أن يفهم الجحزء مرنین؟ مرة في ضمن الكل» وأخرى منفردا والوجدان یکذبه؛ 
ولذلك قال بعضهم: الأحسن ما ذهب إليه بعض المحققين من أن دلالة التضمن فهم الجزء 


أنواع الدلالة الوضعية 


قوله: [ ولذلك قال بعضهم ] هو العلامة العدوى'". قوله: [ الأحسن ما ذهب إليه 
بعض المحققين... إلخ ]. الحاصل أنه اختلف فى دلالة التضمن على ثلاثة أقوال؛ الأول: 
أن فيها انتقالا من فهم الكل إلى فهم الجزء فيكون فهم الكل سابقا وفهم الجزء متأخرًا 
عنه» وإليه ذهب الفخر"» وابن التلمساني"» والقرافئ“» وهو الذي في المفتاح“› 
والتلخيص”"» وجمع الجوامع»› وعليه السعد" في المطول وشرح الشمسية“. القول 
الثاني: أن دلالة التضمن لا انتقال فيها أصلاء وليس للجزء فهم يخصه»ء وإنما هناك فهم 
واحد إن قيس إلى المجموع كان مطابقاء وإن قيس إلى أحد الأجزاء كان تضمتا وإليه 
ذهب الآمدي وابن الحاجب والعضد والسعد في حاشيته» والسيد في حاشيتي المطول 
وشرح المطالع» وابن أبي شريف“. القول الثالث: أن للجزء فهمًا من اللفظ يخصه»ء كما 
أن للكل فهمّا يخصه» وأن فهم الجزء من اللفظ سابق على فهم الكل منهء هذا هو الذي 
دل عليه كلام القطب في شرح المطالع ومن تبعه» فيكون الا نتقال عندهم من اللفظ إلى 


.) العلامة العدوي: هو الشيخ العلامة أحد بن محمد الدرديري» وقد سبقت ترجمته في ( ص۳۷‎ )١( 
.) الفخر الرازي» سبقت ترجمته في ( ص۸۳‎ )۲( 

(۳) ابن التلمساني» عبد الله بن محمد بن علي فقيه أصولي» ولد سنة (۷٦٥ه‏ ). الأعلام (4/ ٠١١‏ ). 
)٩(‏ المفتاح لأي يعقوب السكاكي. 


.) ٩۳ص‎ ( سبقت تر جمته في‎ )٤( 
.) ٠٤ص‎ ( السعد التفتازانی» سبقت ترجمته في‎ )۷( 


() التلخيص للسكاكي. 
() شرح الشمسية تأليف: سعد الدين التفتازاني» وقد سبقت تر جته. 

)٩(‏ کال الدین محمد بن الأمیر ناصر الدین» له فتاوی تسمی فتاوی ابن أب شريف» توفي سنة (۹۰۳ه ). کشف 
الظنون (۲/ ۱۲۱۸ ). 


eT 


انواع الدلالة الرضعة 
في ضمن الكل» ولا شك آنه إذا فهم المعنى فهمت أجزاؤه معه» فليس هناك إلا فهم واحد 
يسمى بالقياس إل المعنى بتمامه دلالة مطابقة» وبالقياس إلى جزئه دلالة تضمن وليس هناك 
انتقال من المعنى إلى جزئه بخلاف دلالة الالتزام فإنه لا بد فيها من الانتقال من المعنى إلى 
لازمه ضرورة أن اللازم لا دخل له في الوضع أصلا. 

وأجيب عن الوجه الأول بما قاله عبد الحكيم"“ من أن اتفاقهم على تقدم الجزء فى 
الوجود الذهني إنما هو من حيث فهم الجزء في ذاته» وهو لا ينافي تقدم الكل عليه من 
حيث فهمه من اللفظ فيكون فهم الجزء من اللفظ متأخرًا عن فهم الكلى منه» وإن كان 
الجزء في ذاته متقدمًا على الكل. وعن الوجه الثاني بمنع تكذيب الوجدان فهم الجزء 
مرتين كما قاله بعض المحققين فليتأمل. 

توله: [ وما لزم... إلخ ]؛ آي ودلالة اللفظ على ما لزم فهو دلالة الالتزام فهو معطرف 
على ما قبله والفاء زائدة» ؤهذا أولى مما أشار له الشيخ الملوي من أن الفاء واقعة في 
جواب ( أما ) المحذوفة» والتقدير: وأما ما لزم... إلخ على أن المعنى: وأما دلالة اللفظ 
على ما لزم... إلخ؛ لأنه يصير الكلام عليه مستأنقًا غير متعلق بما قبله فيفوت حسن سبك 
التقسيم» وما واقعة على شيء» لا على لازم وإلا لضاع قوله: لزم» والإضافة في قولهم 
دلالة الالتزام من إضافة المسبب للسبب» وذكر الضمير في قوله» فهو التزام رعاية للخبر. 
قوله: [ إن بعقل التزم ]» أشار بهذا إلى أنه يشترط في دلالة الالتزام أن يكون ذلك اللازم 
لازمًا ذهنيّا وهو المسمى باللازم البّن بالمعنى الأخص في اصطلاح بعض المناطقة 
وضابطه أن يلزم من تصور الملزوم تصور لازمه سواء أكان لاما في الذهن أو الخارج مم 
كالزوجية بالنسبة للأربعة المتصورة بمفهومها المخصوص وهو عدد ڏو زوجين» ام في 
الجزء ومن الجزء إلى الكل عكس القول الأول وهذا القول باطل بالضرورة؛ إذ لا يزم 
من إطلاق اللفظ فهم جزء المعنى لعدم وضعه له» لا من فهم الجزء فهم الكلء لأن الجزء 
أعم. اه: بناني. 

قوله: [أو الخارج أي خارج الذهن لا حارج الأعيان. اه. صبان»قوله: [ كال وجية ] 
هي الانقسام إلى متساويين صحيحين. أه. صبان. قوله: [ المتصورة بمفهومها 
المخصوص... إلخ ] دفع لما قيل أنه لا يظهر التمثيل به للبين بالمعنى الأخحص؛ لأنه قر 


) سبقت ترجته في( ص۹۳ ). 


أنراع الدلالة الرضعية ۳ 
الذهن فقط كالبصر بالنسبة للعمى فإنه يلزم من تصور العمى تصور البصر فهو لازم في 
الذهن وليس لازمًا في الخارج» بل مناف. 

وخرج بهذا الشرط اللازم غير البين وضابطه أن لا يلزم من فهم الملزوم واللازم 
الجزم باللزوم بينهماء بل يتوقف على الدليل كالحدوث اللازم للعالم» وكذلك اللازم 
البين بالمعنى الأعم وضابطه أن يلزم من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما سواء 
كان يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم كالزوجية بالنسبة للأربعة» أو لم يلزم كمغايرة 
الإنسان للفرس مثلاء فإنه لا يلزم من تصور الإنسان تصور المغايرة المذكورة لكن إذافهم 
الإإأنسان وفهمت المغايرة المذكورة» جز م باللزوم بینهما فتحصل أن اللازم ينقسم إلى بين 
وغير بين» والأول ينقسم إلى لازم بين بالمعنى الأخص وإلى لازم , بين بالمعنى الأعم» 
ووجه تسميتهما بذلك أن الأول فرد من الثاني فهو أخص منه وهذه إحدى طريقتين في 
التقسيم» ثانيهما: وهي غير منافية للأولى أن اللازم ينقسم إلى لازم في الذهن والخارج 
معا كالشجاعة للأسد وإلى لازم في الذهن فقط كالبصر للعمى وإلى لازم في الخارج 
فقط كالسواد للغراب» وما تقدم من اشتراط اللازم البين بالمعنى الأخص هو الراج» 
وذهب الفخر ككثير من المتآخرين إلى أنه يكفي اللازم البين بالمعنى الأعم كما تقدم . 
تتصور الأربعة مع الغفلة عن كونها زوجًا. اه. صبان. 

قوله: [ كالشجاعة للأسد ] قد يمنع كون شجاعة الأسد من اللازم الذهني المرادف 


للبين بالمعنى الأخحص لا مكان تصور الأسد مع الغفلة عن شجاعته إلا أن يمنع فتأمل. اه. 
صبان. 


ر ص 
ګددل 


فى مباحث الألفاظ 


0 ی ت‎ E AA 
EES KEE ET EE 


فصل فى مباحث الألفاظ 

أي في المسائل التي يبحث فيها عن الألفاظ من حيث الإفراد والتركيب وما يلائمهما 
كالكلية والجزئية؛ فالمباحث بمعنى المسائل المذكورة؛ لأنها جمع مبحث بمعنى مكان 
الببحث وهو في الأصل التفتيش عن باطن الشيء حسًاء ثم استعمل عرفا في بيان الشيء 
والكشف عنه فقولهم: مبحث كذا بمعنى مكان بيانه والكشف عنه» وذلك المكان كناية 
عن المسائل التي يبحث فيها عنه» وبقولنا: من حيث... إلخ» اندفع ما قد يقال كلامه 
يقتضى أن مبحث الدلالات ليس من مباحث الألفاظ وليس كذلك فتأمل. 

قوله: [ مستعمل الألفاظ... إلخ ]؛ أي المستعمل منها؛ فالإضافة على معنى ( من )» 
وخرج عن ذلك المهمل فلا ينقسم إلى ذلك؛ لأنه لا معنى له حتى يقال فيه: المركب 
ما دل جزؤه على جزء معناه» والمفرد ما لا يدل جزؤه... إلخ. 

قوله: [ حيث يوجد ]؛ أي في أي تركيب يوجد ذلك فيه فهي حيثية إطلاق. قوله: 
[ إما مركب وإما مفرد ] يعنى أنه لا يخرج عنهماء وهذا مبني على أن القسمة ثنائية 
وجعلها بعضهم ثلاثية. مفرد وهو ما لا يدل جزؤه على شيء أصلا. وم ركب وهو ما يدل 
جزؤه على معنی لیس جزء معناه. ومؤلف وهو ما يدل جزؤه على جزء معناه» والحق 


قوله:[ وخرح عن ذلك المهمل ]؛ أي على رأي الجمهور من أنه يسمى لفظًاء ولم يقل: 
وخروح الموضوع قبل الاستعمال لانقسامه إليهما؛ فعلى هذا مفهوم المستعمل فيه 
تفصيل» ويحتمل أنه أراد به الموضوع. قوله: [ حيثية إطلاق ]؛ أي لا تقييد ولا تعليل. 
قوله: [ ثنائبة ] وعلى هذه الطريقة فالمركب والمؤلف مترادفان. قوله: [ مفرد ] كزيد 
توله: [ مر کب ] کعبد الله عامّا على ما فیه. قوله: [ ومؤلف ] کزید قائم. 


ماحٹثٹ الألفاظ 


۱۰٦ 
الأول ودخل تحت المركب المركب الإضافي كغلام زيدء والتقييدى كحيوان ناطق‎ 
وال سنادی كزيد قائم» وتحت المفردِ الاسم والفعلٌ والحرف.‎ 
الا ل ا جُرءمَغتاهبعکس ماتلا‎ 
إلخ ] الفاء للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن شرط محذوف» والتقدير:‎ ..٠ قوله:[ فأول‎ 
إذا ردت بيان هذين القسمين فأول... إلخ» وأول مبتداً وساغ الابتداء به مع كونه نكرة‎ 
لوقوعه في معرض التفصيل كذا قيل"» وبحث فيه بأن قوله: فأول... إلخ» ليس مفصآ‎ 
وإنما هو بيان للمفصل إليه فهو لم يقع في معرض التفصيل» والذي وقع في معرض‎ 
التقصيل إنمأ هو قوله: مستعمل الألفاظ.‎ 
وأجيب بأن المراد بوقوعه في معرض التفصيل وقوعه في مقام التفصيل» وإن لم‎ 
يقع مفصلا تفسه؛ بل وقع عنواا لأحد أقسام المفصل على أنه يمكن أن يراد بالتفصيل‎ 
فإن‎ ] ٠٤١ الأعراف:‎ 1] ٠١١ التبيين كما في قوله تعالى * وميل لحل سَىّر ) [ الأنعام:‎ 
كان المتاسب للمصنف تقديم تعريف المفرد على تعريف المركب؛ لأن المفرد‎ ٠ قیل:‎ 
جزءٌ والمركب كل» والجزء ء سابق على الكل. أجيب بأن تعريف المركب بالإيجاتب‎ 
وتعريف المفرد بالسلب» والإيجاب أشرف من السلب» وأيضا لا يتصور سلب شىء‎ 
إلا بعد تعقله» وبعضهم قدم تعريف المفرد على تعريف المركب نظرًا لسبق العدم على‎ 
الوجود والنكات لا تتزاحم. قوله: [ ما دل جزؤه... إلخ ]؛ أي الذي أو لفظ دل. .. إلخ»‎ 
ف ( ما ) موصولة آو موصوفة وخرج بقوله: : ما دل جزؤه» ما لیس كذلك بان لم یکن له‎ 
جزء أصلا كباء الجر ولامه» أو أ له جزءٌ لکن لا یدل کزید. واعترض على المصنف بان‎ 
قوله: [ علی آنه یمکن آن یراد... [لخ ]» فمعنی كونه في معرض التفصیل أنه مفصل‎ 
ومبين؛ إذ المبتدأ وهو أول الذي هو المركب مبين بالتعريف؛ أي ما دلّ.. .. إلخ» فاندفع‎ 
ما قیل أيبحث في هذا الجواب أيضًا بمثل البحث الذي تقدم» وهو أن قوله: فأول» ليس‎ 
مفصلا وإنما هو بيان للمقصل إليه. قوله: [ بالإيجاب ]؛ أي بذي الإيجاب» أو متلبس‎ 
بالإيجاب وقوله: [ سلب شيء ] المراد بالشيء: الدلالة؛ أي سلب الدلالة مأخوذ في‎ 
تعريف المفرد فيتوقف تعقله على تعقلها وهي مأخوذة في تعريف المركب» فلزم توقف‎ 
قال ابن مالك في عدم جواز الابتداء بالنكرة إلا بشرط منها: : التفصيل والإفادة:‎ )۱( 
رَلابجوزالانتتابالئّكرة مالمْئفذكمندربدتمرة‎ 


ن س س س 


ماح الأللاا س A‏ )0۷ )| 
هذا التعريف غير مانع لشموله نحرًّ: عبد الله والحيوان الناطقء وحجة الإسلام علمَّا 
مع قصد الواضع في الأخير أن المسمى حجة في الدين. وأجيب بأن المراد ما دل جزؤه 
دلالة مقصودة بالأصالةء ولا كذلك الدلالة فيما ذكر؛ لأنها فيما عدا الأخير غير مقصودة 
وفي الأخير غير مقصودة بالأصالة» بل بالتبع. 

وأجاب الشيخ الملوي بأن ما عدا الأخير لايدل جزؤه حال العلمية فهو خارج بقوله: 
دل جزؤه. وأما ما يتوهم من دلالته فإنما هو قبل العلمية» واختار أن الأخير مركب لا مفرد 
فلا يصح إخراجه لوجوب إدخاله حينئذء واختار بعض المحققين آنه مفرد باعتبار قصد 
الواضع المعنى العلمي» ومركب باعتبار قصده المعنى التركيبي فليتأمل. قوله: [ على 
جزء معناه ] بضم الزاي كما قرئ به في السبع""'» وهذا تتميم للتعريف. قوله: [ بعكس 
ما تلا ]» يعني أن المركب ملتبس بعكس ما تلاه؛ أي بعكس المفرد الذي أو بعكس مفرد 
تلاه» والضمير المستتر في ( تلا ) يرجع ل( ما )» والضمير المقدر المنصوب يرجع 
للمركب؛ هذا هو الأقرب الموافق لما هو الواقع من تبعية المفرد للمركب. 

وأما ما يصرح به كلام المصنف في شرحه من أن الضمير المستتر يرجع للمركب» 
والضمير المقدر المنصوب يرجع للمفرد فهو مبحوث فيه بآن الذي تلا إنما هو المقرد 
لا المركب» ويأنه لو كان كذلك لوجب إبراز الضمير لجريان الصلة أو الصفة على غير 
ما هي له مع خوف اللبس» وأجيب بأنه أراد بالتلو: : الاتصال مجارًا مرسلا لعلاقة اللزوم» 
وبأن اللبس هنا غير مضر؛ لصحة اتصاف كل من المفرد والمركب بالتلو بهذا المعنى» 


تعقل بعض أجزاء المفرد على تعقل بعض أجزاء المركب. اه. صبان. 
E PON‏ 
قوله:[ واختار بعض المحققين... إلخ ]» وجهه ار الح اسا خر با ار اوغ 
الأصلي لا الوضع العلمي؛ a ah E‏ قوله: 
[ كما قرئ به فى السبع ]؛ أي في قوله تعالی: لكل باب مهم رة مهوم 4 [ الحجر: ٤٤‏ ]. 
وقوله: ٭ عل کل جل مهن ج٤ا‏ 4 [ البقرة: 0 وله [ ملس ٤‏ الارلى متلمن قوله: 

[ وبأن اللبس هنا غير مضر... إلخ ] يخالف ما تقدم له ويؤيد ما قلنا كما تقدم. 


)١(‏ انظر التيسير في القراءات السبع» سورة [ البقرة: ٠١‏ ] و [ الحجر: ٤٤‏ ]ء ( ٠١ /١‏ )» والنشر في القراءات 
العشر ( ۳۲۸/۲ ). 


۱ “سک ماح الألزان 
لكن قد يعكر على صدر الجواب أن المصنف نفسه فسر ( تلا ) ب ( تبع )» إلا أن يقال 
أراد بتبع: اتصل» ولا يخفى أن المراد بالعكس معناه اللغوي» وإنما كان المركب ملتسا 
بعكس ما تلاه الذي هو المفرد؛ لأنهم قد عرفوا المفرد بأنه ما لا يدل جزؤه على جزء 
معناه» وقد عرف هو المرکب بأنه ما دل جزؤه على جزء معناه ولا ريب أنه عكس ذلك. 
لا يقال يرد على تعريف المفرد بما ذكر أن الزاي من: زيد قائم مثلا لا تدل على جزء 
معناه» فيلزم أن يكون مفردًا؛ لأنا نقول المراد بالجزء في قولنا: ما لا يدل... إلخ: الجزء 
القريب» ولا كذلك الزاي من زيد قائم مثلا فإنها جزء بعيد؛ لأنها إنما كانت جزءًا بواسطة 
أنها جزء من زيد وهو جزء من ذلك» والقاعدة أن جزء الشىء جزء لذلك الشىء هذا ومن 
نكر الجزء بأن قال: لا يدل جزء منه... إلخ» لا يرد عليه ذلك؛ لأن النكرة في سياق النفي 
تعم فيخرج نحو: المركب المذكور؛ لأن بعض أجزائه يدل فليتأمل. 
.٨۸‏ وُو على قَسْمَيْن أغْنِي المُفْرَدا EEE E EK‏ 
قوله:[ وهو على قسمين ]» ظاهره أن التقسيم إلى القسمين المذكورين جار في المفرد 
الشامل للفعل والحرف» وليس كذلك فيخص المقسم بالاسم. وعن السنوسي أن الفعل 
كلي أبدًا؛ لوقوعه محمولا ولا يحمل إلا الكلي» وظاهره أيضصًا أن المركب لاينقسم 
إلى هذين القسمين» حيث خص التقسيم إليهما بالمفرد وليس كذلك» بل ينقسم إليهما 
كالمفرد. فالمركب الكلي كحيوان ناطق» والجزئي كرأس زيد بجعل الإضافة للعهد؛ 
ولهذا قال بعضهم: تخصيص المفرد بالذكر ليس للاحتراز عن المركب؛ بل لأن الكلام 
هنا توطئة للكليات الخمس وهي مفردات» وهذا التقسيم إنما هو باعتبار كلية المعنى 
وجزئيته؛ لأنه هو الذي يتصف بالكلية والجزئية حقيقة» وأما وصف اللفظ بهما فهو 
مجاز من وصف الدال بما للمدلول» كما أن الت ركيب والاإفراد وصفان للفظ حقيقةء وأما 


قوله: [ ومن نكر الجزء... إلخ ] يصح جعل الإأضافة في جزئه للعهد الذهني فيكون 
في معنى النكرة. اه. صبان. 

قوله: [ أن الفعل كلى ]؛ أي وأما الحرف فهو جزئي دائمًا بالنظر للاستعمال وللوضع 
على أحد القولين. قوله:[ وهي مفردات ] قيل: أي غالبا وإلا فقد تكون مركبة كجسم 
تام فإنه جنس. 


۱۰۹ 


مماسحث الألفاظ 
وف المع ائ ما فوصت ال لرل ادال قال 

قوله:[ أعنى المفردا ] هذا المقام ليس للعناية؛ لأنه لا يؤتى بها إلا إذا كان هناك خفاء 
وما هنا ليس كذلك؛ لأن رجوع الضمير ل( ما تلا ) الذي هو المفرد معلوم من قاعدة 
أن الضمير يرجع لأقرب مذكور» كذا يؤخذ من كلام بعض المحققين» وقد يقال لما كل 
قد يتوهم أن الضمير عائد للمركب؛ لأنه هو المحدّث عنه في قوله: : فأول. .. إلخ. اتی 
المصنف لعناية لما في المقام من الخفاء بهذا الاعتبار. قوله: [ كلي أو جزئي ] بإسقاط 
الهمزة بعد نقل حركتها للساكن قبلها الذي هو التنوين وبمنع صرف جزئي للوزن والكاي 
نسبة للكل الذي هو الجزئي» والجزئي نسبة للجزء ء الذي هو الكلي؛ وذلك لأن القاعدة 
أن كل كلي جزء من جزئيه» وكل جزئي كل لكليه؛ لأن حقيقة الجزئي مركبة من الكاي 
ومن التشخص فالجزئي كل للكلي» والكلي جزء للجزئي؛ مثلا حقيقة زيد مركبة من 
الإنسان والتشخص؛ فالإنسان کلي وهو جزء من جزئيه کزيد» وزيد جزئي وهو کل لكايه 
فليتأمل. قوله: [ حيث وجدا ]؛ أي في أي تركيب وجد فيه المفرد فهي حيثية إطلاى كما 
مر فی نظيره» والألف فيه للإطلاق. 
eR ERE OC RE EE ECE‏ 

توله: [ فمفهم اشتراك... إلخ ] الفاء للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن شرط محذوف 
والتقدير: إذا أردت بيان كل من الكلي والجزئي فمفهم اشتراك... إلخ» ومفهم اشتراك 
خبر مقدم والكلي مبتدأ مؤخر ويجوز العكس؛ لكن الأول أولى؛ لأن الكلي هو المعرف 
ومفهم الاشتراك هو التعريف» واللائق حمل التعريف على المعرف لا العكسء» ومثل 
ذلك يجري في قوله: وعکسه الجزئي. لا يقال: مفهم الاشتراك عبارة عن المشترك فكأنه 
قال: : فالكلى هو المشترك وحينئذ يصدق بزيد الذي اشترك فيه بنوه مثاا؛ لأنه مشترك بينهم 
من حيث أبته لهم مع أنه جزثي» فيكون التعريف غير مانع؛ لأنا نقول المراد بالمشترك 
ما جرى عليه اصطلاح المناطقة وهو: : ما یصدی على کئثیرین؛ بمعنی أنه يصح حمله 
عليها وما ذكر ليس كذلك؛ لأنه ون کان مشترکا بین بنیه باعتبار آبوته لهم لکن لا یصدق 
عليهم بالمعنى المذكورء ولا يخفى أن المراد الاشتراك المعنويء وضابطه. : أن يتحد 
اللفظ والوضع والمعنى» وتنعدد الأفراد المشتركة في ذلك المعنى لا اللفظي» وضابطه: 
أن يتحد اللفظ ويتعدد الوضع والمعنى. واعلم أن أقسام الكلي ثلاثة؛ الأول: مالم يوجد 


ماحث الألناظ 


۱۰ 


منه شيء. والثاني: ما وجد منه فرد واحد فقط. والثالث: ما وجد منه آفراد. کڌا قال 
الأقدمون» وجعلها المتأخرون ستة؛ حيث قسموا الأول إلى ما يستحيل وجود شيء 
منه كالجمع بين الضدين ومالا يَسَْجِل كبحر من زئبق. وقسموا الثاني إلى ما يستحيل 
وجود غير ذلك الفرد الذي وجد منه كالالة وما لا يستحيل كالشمس. وقسموا الثالث 
إلى ما وجد منه أفراد غير متناهية كالصفة».فإن أفرادها التي وجدت لا تتناهی؛ لأن منها 
الصفات الو-جودية القائمة بذاته تعالى» وقد دل الدليل على أنها لا نهاية لهاء واستحالة 
وجوذ ما لا نهاية له إنما ثبت فى حت الحوادث ولا يصح التمشيل لذلك بنعمة الله كما 
صنعه بعضهم؛ لأن الكلام فيما وجد منه أفراد لا نهاية لهاء ونعمة الله ليست كذلك؛ 
نعم هي لا نهاية لها بمعنى أنه ما من نعمة إلا وبعدها نعمة وهكذا» وليس ذلك مرادا هنا 
ولا يصح أيضا التمثيل لذلك بحركة الفلك؛ لأنه لا يتمشى إلا على ما ذهب إليه الفلاسفة 
من أنه ما من حركة إلا وقبلها حركة وهكذا إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي. 
ويبنون على ذلك أنها قديمة بالنوع حادثة بالشخص» وهو مذهب باطل ومعتقده كافرء 
وما وجد منه أفراد متناهية» وتحت هذا القسم ثلاثة أقسام: ما لا يوجد له آفراد سوى تلك 
الأفراد المتناهية كالكوكب. وما يوجد له أفراد سواها وهى غير متناهية كنعمة الله تعالى» 
E O Ca‏ 
تؤول الأقسام إلى ثمانية تفصيآد وبهذا سقط ما لبعضهم هنا فاحفظ ذلك. قوله:[ وعكسه 
الجزئي ] فهو ما لا يفهم الاشتراك كزيد فإنه لا يفهم الاشتراك» ولا عبرة بمايعرض له من 
الاشتراك اللفظي لما تقدم من أن المراد هنا الاشتراك المعنوي» وإنما قدم المصنف تعريف 
الكلى على تعريف الجزثى اهتمامًا به لكونه مادة الحدود دائمًاء والبراهين والمطالب غالبا؛ 
ات ا اب زاون ااب الاب اقرف ن اناب اا 
سلب الشيء لا يتصوّر إلا بعد تعقل وجوده» وبالوجه الأول يوجه تقديم غير المصنف 
لذلك لا بالوجه الثاني؛ لأن غير المصنف إنما عرف الكلي بالسلب» حيث قال: ما لا يمنع 


قوله: [ مادة الحدود دائمّا والبراهين ] أراد بالحدود مطلق التعاريف. وبالبراهين 
مطل الأقيسةء ففي كلامه تغليب» أو المراد الحدود الحقيقية والبراهين الحقيقية فيكون 
تخصيصها بالذكر لأشرفيتهما. 

وقوله: [ والمطالب ] هي النتائح؛ لأنها تطلب بالدليل. اه. صبان. 


ماحث الألناظ 


۱۱ 
نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. واعلم أن كلام المصنف إنما هو في الجزئي الحقيقي 
وأما الجزئي الإضافي فهو ما اندرج تحت ما هو أعم منه» وبينه وبين الحقيقي العموم 

والخصوص بإطلاق» فيجتمعان في زيد مثلاء وينفرد اللإضافي في نحو: الإنسان. 


.٠‏ وأولاللذات إن فيي ااندَرَخ قانشُبْةأولِمَارض إذاحَ 


قوله: [ وأولا... إلخ ]غرض المصنف بذلك تقسيم الكلي إلى ذاتي وإلى عرضي وإلى 
واسطةء وهذا مأخوذ من كلامه بطريق المفهوم» حيث قيد الأول بالاندراج في الذات: 
والثاني بالخروج عنها فيعلم منه أن النوع واسطة؛ لأنه لم يندرج في الذات ولم يخرج 
عنهاء بل هو عينها وهو أحد اصطلاحات ثلاثة اشتهرت من اصطلاحات كثيرة في ذلك. 
ثانيها: أن الذاتي ما اندرج في الذات والعرضي ما ليس كذلك وعليه فالنوع عرضي. 
ثالثها: أن العرضي ما خرج عن الذات والذاتي ما ليس كذلك» و عليه فالنوع ذاتي» 
وتوضيح ذلك أن الكلي إما مندرح في الذأت بأن كان جزءا منها وهو الجنس والفصل» 
وإما حارج عنها بأن لم يكن جزءَا منها؛ ولا عينها وهو الخاصة والعرض العام» وإما غير 
مندرج وغير خارج بأن كان تمام الذات وهو النوع» فالذات بمعنى الماهية كالحيوان 
الناطق بالنسبة للإنسان» والمندرج فيها كالحيوان وكالناطق والخارج عنها كالضاحك 
وكالماشى وغير المندرح وغير الخارج كالإنسان. ولا يخفى عليك تنزيل الخلاف 
المذكور على ماذكر هذا. 

وقد ذكر المصنف أن الأرجح نصبٌ أولا على الاشتغال» وبحث فيه بأن ما بعد كل 
من أداة الشرط وفاء الجواب لا يعمل فيما قبله» وما لا يعمل لا يفسر عاملاء وحينئذ يجب 
رفعه على الابتداء والمسوغ التفصيل. وأجيب بأن أداة الشرط مؤخرة عن العامل تقديرًا 
والفاء زائدة والأصل وأولا للذات انسبه إن اندرج فيهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة 
الفعل المذكور عليه» ولا يخفى ما في هذا من التكلف. قوله: [للذات ]؛ أي: للماهية كما 


قوله: [ فالنو ع ذاتي ] وعلى هذا يكون منسوبا للذات بمعنى الماصدقات لا الماهيةه 
أو هو تسمية اصطلاحية على صورة النسبة» فلا يقال: يلزم نسبة الشيء لنفسه أو هو 
منسوب للماهية لقصد المبالغة. اه. صبان. قوله: [ وبحث فيه... إلخ ] لك جعله من 
باب مطلتى التفسير فلا إشكال. 


۱۱1۲ مباحث الاألنغاظ 
هو أحد إطلاقيهاء وثانيها: على الماصدق» قوله: [ إن فيها اندرج ]؛ أي: بأن کان جزءَا 
منها وهو الجنس والفصل كما مر. قوله: [ فانسبه ]+ أي: بأن تقول ذاتي» كما هو الشائع 
عند المناطقة. وبحث فيه أن مقتضى قواعد النسب أن يقال ذووي؛ لأن أصل المنسوب 
إل رور الور الا ا إل اضرلا راجب ان دل س ا حه هة 
اصطلاحية على صورة النسب» وعلى تسليم أنه نسب حقيقة فهو غلى غير قياس. قوله: 
[ أو لعارض ]؛ أي: أو انسبه لعارض بأن تقول e e‏ 


وبحث فيه أيضا بأنه كان مقتضى الظاهر أن يقال: عارضي ويجاب بما تقدم آنفاء والمراد 
بالعار د ض المنسوب إليه الأمر الذي يعرض للشىء كالضحك وبالعرضي المنسوب نحو: 
الضاحك؛ فالعارض غير العرضى كما لا يخفى. قوله: [ إذداخرج ]؛ أي عن الذات. 


ا ا جنس وَفَصل» عَرَض» نوع وَخَاصْ 

توله: [والكليّات ]بتخفيف الياء للوزن» وقوله: خمسة دون انتقاص؛ أي: ودون زيادة 
ففي كلام المصنف اکتفاء على حد قوله تعالی: ط سيل فيم أَلْحَرَ 4 [ النحل:٠۸]؛‏ أي 
والبرد» ووجه انحصار الكليات في الخمسة: أن الكلي إما جزء من الماهية وهو الجنس 
والفصل» وإما تمامها وهو النوع» وإما خارج عنها وهو الخاصة والعرض العام. 

واعلم أنه قد استعمل بعض المولدين في الرجز زيادة حرف ساكن آخر الشطر الأوّل» 
وآخر الشطر الثاني كما هناء لكن العروضيون لم يذكروه؛ بل ظاهر كلامهم منعه» وعلى 
تسليم أنه يسمى تذييلا؛ فالتذييل الجائز خاص بمجزوء البسيط والكامل والمتدارك بناء 
على طريقة من أثبته» وكأن من استعمله تسامح لشبه مستفعلن آخر مشطور الرجز بمستفعلن 
آخر مجزوء» وما ذکر. قوله: [ جنس ]» هو ما صدق في جواب ما هو؟ على کثیرین مختلفین 
بالحقيقة كالحيوان» فإنه يصدق في جواب ما هو على كثيرين... إلخ؛ بمعنى: أنه يصح 
حمله على ما ذكرء فإذا قيل: الإنسان والفرس والحمار ماهو؟ صلح لأن يحمل في جواب 
سی اک وک ما کا کرد جو د ر 


صبان. 


قوله: [ ما هو ]ء أفرد الضمير للتأويل بالمذكور. 


اح الألناظ 11۲۳ 


الشامل لجميع الكليات فهى جنس» والمراد بانكثيرين: ما يشمل اثنين فأكثر؛ فالتعبير بذلك 
إنما هو مسامحات المصنفين التي مقتضاها غير مراد» فاندفع ما قد يقال: إن كثيرين جمع 
كثير» وأقل الجمع اثنان بناء على أن المراد بالجمع ما فوق الواحد» وأقل الكثرة ثلاثة» فيلزم 
أن لا يصلح لأن يصدق على أقل من ستة أنواع وهو باطل. 

وخرج بقولنا: في جواب بقطع النظر عن الإضافة لما العرض العام؛ لأنه لا يقع في 
الجواب المصطلح عليه عند المناطقة» وإن وقع في الجواب عن السؤال بكيف كأن يقال: 
كيف زيد؟ فيقال: صحيح مثلاء ومع النظر للإضافة ل ( ما ) الفصل والخاصة؛ لأن كلا 
منهما لا يقع في جواب ( ما ) وإنما يقع في جواب أي شيء» كما يعلم مما يأتي وبقولنا 
على كثيرين الحد فإنه لا يصدق في جواب ما هو على كثيرين» بل يصدق في جواب ما 
هو على واحد فقط كأن يقال: الإإنسان ما هو؟ فيقال: حيوان ناطق» وبقولنا مختلفين 
بالحقيقة النوع» فإنه وإن صدق في جواب ما هو على كثيرين لكن متفقين بالحقيقة النوع 
كما سياتي. وأما الجزئي فلا حاجة لإخراجه لما علمت من أن ( ما ) واقعة على كلي 
بواسطة أن الكلام ليس إلا في الكليات فافهم. 

قوله: [ وفصل ] هو ماصدق في جواب آي شيء هو في ذاته کالناطق فإنه يصدق في 
جواب ذلك» فإذا قيل مميز الإنسان آي شيء هو في ذاته؛ أي حال کونه مندرجًا في ذاته 
صلح لأن يحمل في جواب ذلك على ما ذكر في السؤال بأن يقال: ناطق» وهذا مبني 
على القول بأن الناطق لا يقال إلا على الإنسان» وأما على ما قاله بعضهم من أنه يقال على 
الملائكة والجن» فليس الناطق فصلا للإنسان بالنسبة للملائكة والجن» و ( ما) واقعة 
على الكلي الشامل لجميع الكليات» فهي جنس. وخحرج بقولنا: في جواب بقطع النظر 


قوله: [ والمراد بالكثيرين... إلخ ]» وغلّب فيه أيضًا العاقل على غيره حتى يصح 
الجمع بالياء والنون. قوله:[ في الجواب المصطلح ]ء وهو الجواب عن السؤال ب( ما)» 
أو أي؟ قوله: [ وهذا مبني على القول... إلخ ] عبارة الصبان قال الغنيمي: كون الناطق 
مميز الإنسان عما سواه إنما هو عند مَنْ جعله مقولا على غير الحيوان» أما عند من جعله 
مقولا عليه فلا يكون الناطق فصلا للإنسان بالنسبة للملائكة» بل بالنسبة لما شاركه فى 
جنسه» فإن الملاثكة عندهم ليست حيوانًا؛ لأنها عندهم ليست أجسامًا ولكنها ناطقة. اه. 


(۱) سبقت تر حته فی ( ص1٩‏ ): 


EE ۱۱٤ 
عن الإضافة ل( أي ) العرضُ العام ومع النظر لها الجنس والنوع؛ لأن كلا منهما لا يقع‎ 
فى جواب ( أي )» وإنما يقع في جواب ( ما )» وبقولنا: في ذاته الخاصة فإنها لا تصدق‎ 
في جواب أي شيءَ هو في ذاته؛ بل في جواب آي شيء هو في عرضه» وآما الجزئي فلا‎ 
حاجة لإأخراجه لماتقدم.‎ 

واعلم أن الفصل نوعان: قريب وبعيد: 

فالأوّل: ما يميز الشىء عما يشاركه في جنسه القريب كالناطق» فإنه يميز الإنسان عما 
يشاركه في جنسه القريب وهو الحيوان من الفرس والحمار ونحو ذلك. 

والثانى: ما يميز الشىء عما يشاركه في جنسه البعيد كالحساس بالنسبة للإنسان يميزه 
عما يشاركه في جنسه البعيد كالجسم من الحجر والشجر ونحو ذلك» فإن قيل: يلزم 
على ذلك كون الجنس غير العالى فصلا؛ لأنه يميز الشىء عما يشاركه في جنسه البعيد 
الان با لادان فاه بن ها ارك ق جعي اليد قاج خن الجر 
والشجر ونحو ذلك. أجيب بأن الحيوان مثلا إذا وقع في جواب أي شيء هو كما إذا قيل: 
مميز اللإنسان أي شيء هو في ذاته؟ فقلت: حيوان؛ کان فصلاء وٳذا وقع في جواب ماهو 
کما إِذا قیل: الإنسان والفرس ما هو؟ فقلت: حیوان» کان جنسًا فهو فصل باعتبار وجنس 
باعتبار آخر فلیتأمل. 


قوله: [ عرض ]؛ أي عام» وهو ما خرج عن الماهية وصدق عليهاء وعلى غيرها 
كالمتحرل بالنسبة للإنسان فإنه خرج عن ماهيته ويصدق علیها وعلی غیرهاء کأن يقال: 


ببعضْ تصرف. وقيل: عدم حيوانيتهم لعدم نموهم» وكالملائكة فيما ذكر الجن. ا. ه. 
بالحرف. قوله: [ فی جنسه القریب ] ویلزم منه تمیيزه عما يشاركه في البعید بخلاف 
الفصل البعيدء فإنه لا يلزم من تمييزه الشيء عما يشاركه في البعيد تمييزه له عما يشاركه 
في القريب» والاقتصار على ذكر الجنس في النوعين مبني على أن كل ماهية لها فصل لا 
بد وأن يكون لها جنس وهو مذهب المتقدمين. وذهب المتأخرون إلى عدم لزوم ذلك 
فزادوا في تعريف الفصل آو في الوجود فقالوا في تعريفه: هو ما يسيز الشيء في ذاته عما 
يشاركه في الجنس أو في الوجود. فإن كان هذا الفصل مميز للماهية عن جميع ما يشاركها 
في الو جود فهو قريب» وإن ميزها عن بعض ما يشار كها فهو بعيد. اه. صبان. 


ماحث الألفاظ 


10٥ 
جنس» وخرج بقولنا: عن الماهية؛ الجنس والفصل والنوع» فإنها ليست خارجة عنهاء؛ بل‎ 
الأولان جزآن منهاء والثالث تمامهاء وبقولنا: وصدق... إلخ الخاصة فإنها وإن خرجت‎ 
عن الماهية تصدق عليها فقط. واعلم أن العرض العام نوعان: الأول: لازم كالمتنفس‎ 
بالقَوة. والثاني: مفارق كالمتنفس بالفعل. قوله: [ نوع ] هو ماصدق في جواب ما هو‎ 
على كثيرين متفقين بالحقيقة كالإنسان» فإنه يصدق في جواب ما هو على كثيرين... إلخ»‎ 
فإذا قيل: زيد وعمرو ما هو» صلح لأن يحمل في جواب ذلك على ما ذكر في السؤال؛ بل‎ 
لو قيل: زيد ما هو» صلح لذلك فيقال: إنسان؛ لأن المراد هنا بصدقه على كثيرين حمله‎ 
عليها وإن لم تجمع في السؤال بخلاف صدق الجنس على كثيرين فيما مر» فإنه لا بد‎ 
من جمعها في ذلك» وما واقعة على الكلي الشامل لجميع الكليات فهي جنس» وخرح‎ 
بقولنا: في جواب» بقطع النظر عن الإضافة ل ( ما ) العرض العام لما تقدم» وبالنظر لها‎ 
الفصل والخاصة فإن كلا منهما يصدق في جواب أي شىء هو وبقولنا: على كثيرين الحد‎ 
لما مر وبالتقييد بالمتفقين بالحقيقة الجنس» فإنه يصدق في جواب ما هو على المختلفين‎ 

بالحقيقة. فإن قيل: حقيقة كل من زيد وعمرو مركبة من الإنسان» والتشخص المختص به 
الذي لا يشركه فيه غيره فهما مختلفان بالحقيقةء أجيب: بأن المراد بالحقيقة هنا الحقَقة 
النوعية كحيوان ناطق لا الشخصية كالإنسان والتشخص» ولا شك أنهما متفقان في 
الأولى؛ إذ يصدق على كل منهما أنه حيوان ناطق وإن لم يتفقا في الثانية والنوع المعرف 
بما ذكر إنما هو النوع الحقيقي» وأما الإضافي فهو ماصدق في جواب ماهو على كثيرين› 
وقد اندرج تحت جنس» وبينه وبين النوع الحقيقي عموم وخصوص من وجه فيجتمعان 
في نحو الإأنسان» وينفرد الإضافي في نحو الحيوان» والحقيقي في نحو النقطة. واعلم أن 
مراتب النوع الإضافي ثلاثة: النوع العالي: وهو ما لا أنواع فوقهء وتحته الأنواع كالجسم. 


توله: ( كالمتنفس بالقوة ) المراد هنا: مكان حصول الشيء مع عدمه» أو وجوده فهو 
أعم مطلقا من الفعل وإن كانت تسر أيضًا بإمكان حصول الشيء مع عدمه فتكون مباينة 
له.اه. صبان. قوله: [ في نحو النقطة ]؛ أي لعدم اندراجها تحت جنس وإلا لزم تركبهاء 
والفرض أنها بسيطة. وبحث فيه بأنا لا نسلم عدم تركب ماهية البسيط من أجزاء ذهنية 
كما ذكره السعد في شرح الشمسيةء فاده الملوي في كبيره» قال الصبان: وتَقَدَمَ لتا فيه 
کلام شریف. اه. 


۱۱٦‏ مباحث الألناظ 
والنوع السافل: وماهو ما لا نوع تحته» وفوقه الأنواع كالإنسان. والنوع المتوسط: وهر 
ما فوقه نوع وتحته نوع کالحیوان. وبقي رابع وهو النوع المنفرد وهو: ما لا نوع فوقه 
ولا نوع تحته ویمثل له بالعقل بناء على نوعيته. 
قوله: [ وخاص ] بحذف الهاء وتخفيف الصاد للضرورة» وهي ماصدق في جواب: 
أي شيء هو في عرضه كالضاحك؛ فإنه يصدق في جواب ذلك» فإذا قيل: مميز الإنسان 
آي شيء هو في عرضه؛ أي: حال کونه مندرجًا في عرضه صلح لأن يحمل في جواب 
ذلك على ما ذكر في السؤال بآن يقال ضاحك, و ( ما ) واقعة على الكلي الشامل لجميع 
الكليات فهي جنس» وخرج بقولنا: في جواب بقطع النظر عن الإضافة ل ( أي ) العرض 
العام لما مء ومع النظر لها الجنس والنوعٌ لما تقدم» وبقولنا: في عرضه الفصل؛ لانه 
يصدق في جواب: أي شيء هو في ذاته كما علمت. واعلم أن الخاصة كما تكون 
للنوع تكون للجنس كالماشي» فإنه خاصة للحيوان ولا يلزم من كونها خاصة للجنس 
أن تكون خاصة للنوع بخلاف العكس؛ فكل خاصة للنوع خاصة للجنس ولا عكس» 
والخاصة على نوعين: ملازمة؛ كالضاحك بالقوة» ومفارقة؛ كالضاحك بالفعل» وجعل 
الضاحك من خواص الإنسان مبني على ما ذهب إليه الحكماء من أن طبع الملائكة 
والجن لا يقتضي الضحك» كما أنه لا يقتضي البكاء ووقوعٌ ذلك منهم كما ورد في بعض 
الآثار اتفاقي ليس باقتضاء الطبع""» وبهذا يجاب عما حكي من أن النسناس يضحك إذا 
ثم إنه اختلف في النقطة فقيل: من العدميات. وقيل: من الاعتباريات. وقيل: من 
الكميات؛ هذا عند الحكماءء وأما عند المتكلمين فالنقطة الجوهر الفرد. قوله: [ بنا 
على نوعيته ]؛ أي كونه نوعاء وأما ما تحته من العقول العشرة أفراد اختلفت بالخواص 
المشخصة لا بالفصول» وقدرنا أن الجوهر المجرد جنس له وذهب الإمام إلى أنه جنس 
تحته أنواع مختلفة بفصول لا نعلمهاء فعلى هذا القول يكون جنسًا منفردًا على تقدير أن 
(1) ورد في ختصر قيام الليل» لأبي عبد الله بن نصر بن الحجاج المرزوي خبر يفيد أن الملائكة بكت لبكاء شاب 
والخبر ورد ني أكثر من مصدر مثل تفسير الثعالبي ( ۹/ ۱۸۸ ) ونهاية اللأرب في متون الأدب ( ۱۳/ .)٠٤‏ . قال: 
حدثنا يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني» عن سعد بن سعيد أن رجلا من الأنصار صلل من الليل» ثم جلس 
وثنی رجلیه» وقال: : واغوثي بالله العظيم من النارء ثم جاء النبي بيا فلما رآه» قال رسول الله كلاة: ١‏ لقد أبكيت 


ملأ من الملائكة عظيمًا الليلةَ بقولك: : واغوثي بالله العظيم من النار » وهناك روايات أخرى تختلف عن سياق 


هذا الخبر. مختصر قيام اللیل (۱/ ٠ ٠۹‏ ) ولكني لم أجد عليه تعليقا في كتب تخريج الحديث أو كتب الشيخ 
الالباني أو الأرناؤوط. 


الا 


11۷ 


EE 
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i‏ واولتلائةبلاث طط جنس قرب أو بَعيد أو وَسّط 


قوله:[ وأول ] أي: الذي هو الجنس وقوله: ثلاثة؛ أي: بقطع النظر عن الجنس المنفرد 
لعدم الظفر بمثاله وإلا فمع النظر إليه يكون الجنس أربعة» ومثل بعضهم للجنس المنفرد 
بالعقل بناء على جنسيته» وقوله: بلا شطط؛ آي: بلا زيادة. يعني ولا نقص. ففي کلامه 
اكتفاء» قال بعضهم: أصل قوله: بلا شطط؛ لأن حق حرف النفي التقديم على جميع 
المنفي وهو الباء مع الشطط الدال مجموعهما على ملابسة الثلاثة للشطط, وإنما قدمت 
الباء تزييتا للفظء وهذا إنما يتجه على القول بأن ( لا ) في مثل ذلك ليست بمعنى غير› 


الجوهر المجرد ليس جنسا له» بل هو عرض عام له. فاده الصبان. 

وفى البناني أن الفلاسفة قسموا الجوهر وهو ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في 
موضوع إلى خحمسة أقسام؛ لأنه إما حال ويسمى: الصورة» وإما محل وهو الهيولى» وإما 
مركب منهما وهو الجسم» أم لا حال ولا محل وهو المجرد وفيه قسمان؛ لأنه إما أن يتعلق 
بالبدن تعلق التدبير وهو النفس أو لا يتعلق به وهو العقل» فالعقل على قولهم: جوهر 
مجرد من المادة وعلائقها. واختلفوا في جنس العقول العشرة وهو المجرد عن المادة 
وعلائقها: هل هو مندرح تحت الجوهر أم لا؟ واختلفوا في العقول العشرة: هل اختلفت 
بالحقيقة والفصول فتكون أنواعا والعقل جنسها أو بالعوارض والخواص» فيكون العقل 
نوعًا لها وهي أفراده؟ ثم على القول بأنه تحت الجوهرء وإنه من أقسامه كان نوعيًا إضافيً 
على كل من القولين الأخيرين» وعلى القول بأنه ليس من أقسامه» وأن الجوهر ينقسم 
إلى الحال والمحال والمركب منهما فقط؛ فعلى أنه جنس يكون جنسًا منفردًاء وعلى أنه 
نوع يكون نوعًا منفردًا كالنقطة» والحق عند أهل السنة - رضي الله عنهم - أن الجوهر إن 
لم يقبل القسمة فهو الفردء وإلا فهو الجسم وأنكروا جميع ما عدا ذلك. اه. باختصارء 
وقد بين العلامة الصبان العقول العشرة وغيرها كالأفلاك فراجعه'. 

قوله: [ تزييتًا للفظ ]؛ أي تحسينا له. أقول: قد يتوقف في وجه التزيين» وما يتوهم من 


)١(‏ حاشية الصبان على شرح الملوي عل السلم. 


ساح الألغاظ 


۱۸ 
وأما على القول بأنها بمعنى ( غير ) كما هو المشهور في نحو قولك: جثت بلا زاد فلا 
فليعرف. قوله: [ جنس قريب ] ويسمى الجنس السافل وهو ما لا جنس تحته وفوفه 
الأجناس كالحيوان» وقوله: أو بعيد أو هنا وفيما بعد بمعنى الواو ويسمى: البعيد الجنس 
العالي» وهو ما لا جنس فوقه وتحته الأجناس كالجوهرء وهذا عند الإطلاق» وأما عند 
التقيمد كأن يقال بعيد بمرتبة أو بمرتبتين فهو بحسب القيد الذي قيد به؛ فالآول: كالجسم» 
والثانى: كالجواهرء وقوله: أو وسط هو ما فوقه جنس وتحته جنس كالجسمء وإنما فام 
المصنف البعيد على الوسط مع أن المعتبر في ترتيب الأجناس التصاعد؛ لأنه المتيسر في 
النظم كما لا يخفى . 
أن وجهه خفة اللفظ وعذوبته بهذ! التقديم» ويرد بأن ذلك على تسليمه إنما نشا من كثرة 
استعمال اللفظ هكذاء وألفته على هذا الوجه فلو استعمل اللفظ وآلف بدون التقديم 
لخلصت تلك العذوبة والخفة فأفهم. أاه. صبان. 

توله: [ كالحواهر ] لا يقال: هناك ما هو أعلى منه كالشيء والمذكور والموجود 
والحادث؛ لأنا داق ا ا و اتا أي لم يجعل شيء منها 
جزء ماهيته أصاا فلا يكون الجنس الذي الكلام فيه؛ لأنه لا بد أن يكون ج ز۶ا من حقيقة. 
أفاده الملوي في كپيره. اه. صبان. 


وبر ياد عاد 
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فصل فى نسبة الألفاظ للمعانى 

اعلم أن ما ذكره المصنف من النسب الخمسة: منه ماهو معتبر بين معنى اللفظ وأفرادى 
وذلك هر الو اطر والناكك وم ماهر هخر ين م نظ رفغ لفط خر ردك هر 
التباين. وما قد يقع من الحكم بالتباين بين الألفاظ فهو بالنظر لمعانيها. ومنهاما هو معتبر 
بين اللفظ ومعناه» وذلك هو الاشتراك. ومنه ما هو معتبر بين لفظ ولفظ آخر وذلك هو 
الترادف. وظاهر قول المصنف ونسبة الألفاظ للمعاني لا يفي إلا بالذي بين اللفظ ومعناه 
وهو الاشتراك وإذا كان كذلك فكيف يخبر عنه بقوله: خمسة أقسام؟ وأجاب بعضهم: 
بأن في كلام المصنف اكتفاء» والتقدير: ونسبة الألفاظ للمعاني وللألفاظ» ونسبة المعاني 
للمعاني وللأفراد وجعل الشيخ الملوي اللام في قوله: للمعاني بمعنى ( مع )» وجعل 
المراد من المعاني ما يشمل الأفرادء وعليه فيصير كلام المصنف هكذاء ونسبة الألفاظ 
مع نسبة المعاني» ولا شك أن هذا يصدق بنسبة الألفاظ للمعاني وللألفاظ ونسبة المعاني 
للمعاني إما حقيقة أو بمعنى الأفراد فليتأمل. 

قوله: [ ونسبة الألفاظ ... إلخ ] اعلم أن بعض هذه النسب يختص بالكلي وهو التواطؤ 
والتشاكك كما هو ظاهرء وأما الباقي فهو غير مختص به» بل يكون في الجزئي أيصًا. 
ومثال التباین فيه زید وواشق» ومثال الاشتراك فيه زید اسما لابن عمرو» وزید اسما لابن 
بكر» ومثال الترادف فيه زيد وأبو عبد اللّه» وبهذا التحقيق يعلم رد ما قيل من أن الجزئى 
من قبيل المتباين فافهم. قوله: [ خمسة أقسام ] بقي عليه ثلاثة وهي لای اء 
والخصوص من وجه» والعموم والخصوص بإطلاق؛ فضابط الأول: أن يتحدا ماصدةا 
ويختلفا مفهومًا كما في الكاتب والضاحك. وضابط الثاني: أن يجتمعا فى مادة وينفرد 
كل منهما في مادة أخرى كما في الإنسان والأبيض. وضابط الثالث: أن يجتمعا فى مادة 


۲° 


OEE 
وينفرد أحدهما فى مادة أخرى كما فى الإنسان والحيوان. قال بعض المحققين: ويمكن‎ 
إدراج الأول في الترادف بأن يراد به ما يشمل ما لو كان بينهما الاتحاد ماصدقا فقط»‎ 
وإدراج الثاني والثالث فى التخالف بأن يراد ما يشمل التباين الجزئى. اه. بتصرف.‎ 
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قوله: [ تواطز ]؛ أي توافق» وذلك بأن كان المعنى الواحد مستويًا في أفراده من غير 
احتلاف وتفاوت فيها كما فى اللإنسان؛ فإن معناه لا يختلف فى أفراده» فإن قيل: قد 
يكون المتواطئ في بعض الأفراد أكثر آثارّا وأكمل منه فى بعض آخر» وهذا يقتضي أنه 
متشاكك» وذلك كالإنسان فإن بعض آفراده كنبينا عليه الصلاة والسلام أكثر وأكمل من 
غيره في الخواص الإنسانية كالإدراك. أجيب بما قاله القرافي “: من أن التفاوت بالأمور 
الخارجة عن المسمى غير معتبر حتى يخرج ما ذكر عن التواطۇ. قرله:[ تشاكك ]؛ آي 
بأن يكون المعنى الواحد ليس مستويًا في أفراده؛ بل مختلف ومتفاوت فيها كما في النور؛ 
فإنه في الشمس أقوى منه في غيرهاء وإنما سميت هذه النسبة بذلك؛ لأن الناظر في ذلك 
يتشكك ويقع في شك» فإنه إن نظر لأصل المعنى كان من قبيل التواطؤء وإلا كان من 
قبيل الاشتراك؛ ولذلك أنكر ابن التلمساني حقيقة التشاكك» حيث قال: لا حقيقة له؛ 
لأن ما به التفاوت إن دخل في التسمية فمشترك وإلا فمتواطى ومنعه القرافي بما ملخصه 
أن المعنى هنا واحد هو القدر الشامل لجميع الأفراد؛ فلا يصح كونه من قبيل المشترك 
والتفاوت هنا بآمور من جنس المسمى» فلا يصح كونه من قبيل المتواطى فتثبت له حقيقة 
فليتأمل. 

توله: [ تخالف ]؛ أي تباين كلى كما في معنى الإنسان ومعنى الفرس» ويمكن حمله 
على ما يشمل التباين الجزئي فيدخل فيه العموم والخصوص من وجه والعموم والخصورص 


قوله: [ وإدراج الثاني... إلخ ] غير ظاهر في الثالث؛ لأن الخاص لا .يباين العام. اه. 
عطار. وفيه نظر؛ إذ يباينه مباينة جزئية فإنه عند تحقيق العام في غير هذا الخاص يصدق 
العام ولا بصدی الخاص. 


نة الألناظ للعان 


۲۱ 
بإطلاق كما مر. قوله: [ والاشتر اك ]؟ أي اللفظي» بأن يتحد اللفظ ويتعدد معناه كما في 
(عين ) فإنها تطلق على الباصرة وعلى الجارية وعلى الذهب وعلى ذات الشىء وعلى 
خيار الشيء وعلى الشمس وعلى حرف الهجاء المخصوص,» وعلى غير ذلك» كما يعلم 
بالوقوف على القاموس ”> وغيره» قوله: [ عكسه الترادف ]؛ أي التتابع والتوارد في 
الاستعمال على المعنى الواحد بأن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى كما أشار له بقوله: عكسه 
كما في إنسان وبشر؛ فإنهما متتابعان ومتواردان على معنى وأحد وهو الحيوان الناطق» ثم 
إنه فد يتبادر إلى الوهم إعراب قوله: عكسه الترادف مبتداً وخبرّاوهو لا يناسب إعراب 
قوله: تواطؤ... إلخ» بدلا من خمسة كما في نظائره؛ فالأحسن أن يجعل قوله: عكسه 

معطوفا على ما قبله على حذف العاطف» وقوله: الترادف بدلا أو عطف بيان. 


E ITT ETT 
واللفظ إقماطلل اوخ وال ناته اکر‎ ٥ 


قوله: [ واللفظ ]؛ أي: المعهود وهو المستعمل» وقوله: إما طلب أو خبر؛ أي أو تنبيه 
والأول: ما دل على الطلب النفسي. والثانى: ما احتمل الصدق والكذب» والثالث: ما دل 
على تمن أو ترج أو نحو ذلك» ولا يرد على الأول قولك لمن معه ماء: أنا عطشان ونحر 
ذلك؛ لأن دلالته على الطلب ليست بذاته» بل بقرينة المقام. قوله: [ وأول ثلاثة... إلخ ] 
لا يخفى أن الأول في كلامه هو الطلب وهو يشمل طلب الفعل ك ( اضرب )» وطلب 
الترك ك( لا تضرب )» وظاهر سياق المصنف أن هذا التقسيم جار في كل منهما لكن قد 
يمنع من ذلك قوله: أمر مع استعلا؛ لأنه لا يظهر إلا في طلب الفعل؛ إذ طلب الترك لا 
يسمى أمرًا إلا أن يقال: إنه مبنى على أن طلب الترك طلب فعل الضد. 


قوله:1 ما دل على تمن أو ترج ]؛ أي فإن اللفظ الدال على ذلك موضوع لكيفية يلزمها 
الطلب وهي ميل النفس. وقوله: [ ونحو ذلك ]؛ أي كالنداء» فإنه موضوع لكيفية يلزمها 
الطلب وهي الرغبة في الإقبال. 

قوله: [ ولا يرد على الأول... إلخ ] محصل الإيراد أن الطلب يشمل: أنا عطشان. 
مع أنه لا يقال أمر ولا دعاء ولا التماس» وهو قد حصر الطلب في ذلك. قوله: [ ليست 
بذاته ]؛ أي ليست من جهة وضعه. 


) ٠١١١ /۱ (٩ عين‎ ١ انظر القاموس المحيط, مادة:‎ )١( 


وې = 


۷ سے نة الألنانز لامعا 


٦‏ أَمْرْمَعَ ايَعلاوعَكسة دعا وف ا اوي ا ا ا 


قوله: [ أمر مع استعلا ]؛ أي: مع إظهار العلو بناء على أن السين للطلب والتاء بمعنى 

الإظهارء أو مع العلو بناء على أنهما زائدتان» وعلى الأول يكون المصنف قد جرى على 
القول باشتراط العلو في نفس الأمر مع إظهارء» ويحتمل أن يكون جاريًا على القول 
باشتراط إظهار العلو وإن لم يكن عاليًا في نفس الأمر» وعلى الثاني يكون قد جرى على 
القول باشتراط العلو في نفس الأمرء وإن لم يظهره فتلخص أن كلام المصنف محتمل 
لثلاثة أقوال» وبقي رابع وهو القول بأنه لا يشترط شيء من ذلك» وهذاالقول هو الراجح 
فما جرى عليه المصنف طريقة مرجوحة. قوله: [ عكسه دعا ] يجري فيه الأقوال المذكورة 
فيما مرّء والراجح عدم اشتراط شيء» وهكذا يقال في قوله: وفي التساوي... إلخ. قوله: 
[ فالتماس وقعا ] الفاء فيه زائدة والألف للإطلاق. 


ولد د جلي 
A‏ > 0 


۲۳ 


۰ 
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۴۷ لكل حمسا على العَجْمُوع ES NEE‏ قوع 
فصل فى الكل والكلية والحزء والحزئية 

وشارك الأوّلين في البداءة بالكاف الكلىٌء والأخيرين في البداءة بالجيم الجزئي؛ 
فجملة الألفاظ ستة: ثلاثة مبدوءة بالكاف» وثلاثة مبدوءة بالجيم. قوله: [ الكل 
حکمنا. N a N e N NE‏ 
تسمية الحكم كلا من باب تسمية الشىء باسم متعلقه» لكن هذا باعتبار الأصل» وإلا فقد 
صار حقيقة اصطلاحية كما ذكره الملوي في كبيره. قوله: [ على المجموع ]؛ أي: على 
الأفراد المجتمع جميعها كما هو الحقيقة في إطلاق المجموع أو على بعض الأفراد 
المجتمعة» كما هو المجاز فيه؛ فالأول: كما في قوله تعالى: ™ وعيل عرش ريك فوفهم ومن 
ية [ الحاقة: ٠١‏ ]» والثاني: كما في قولك: أهل الأزهر علماءء وقد يكون الكلام 
محتملا للأمرين كما في قولهم: بنو تميم يحملون الصخرة العظيمة؛ فإنه يحتمل أن 
يكون المراد مجموع جميع الأفراد لكون كل منهم لا يستقل بالحمل» وأن يكون المراد 
مجموع بعضها لكونه يستقل به» وبما تقرر يعلم أن قولهم: إن المجموع قد يراد به البعض 


محمول على أن ذلك على طريق المجاز. 
. إلخ ]ء هذه رواية بالمعنى» وإلا فالمروي أنه ية قال: « كل ذلك 
لم یکن“ وا سم اللإشارة عائد للمذكور من قصر الصلاة والنسيان في قول TT‏ 


قوله: [ الكل في الحقيقة هو الموضوع... إلخ ]؛ أي لا الحكم؛ لأنه بسيط. قوله: 
[ كما هو الحقيقة في إطلاق المجموع... إلخ ]. هذا حكم الكل في الإيجاب» أما في 
السلب فهو النفي عن المجموع كقولنا: ما أعطيت كل العشرةء فلا ينافي الثبوت في 


)۱( رواه ملم» في المساجد باب السهو في الصلاةء برقم ( (AV /Y )«( ٠١١۸‏ . 


E 
» ذي اليدين"" لما سلم ية من ركعتين * أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول الله"‎ 
وإنما كان الحديث المذكور من باب الحكم على المجموع؛ لأن المنفي في نفس الأمر‎ 
لشبوت أحدهما وهو النسيان فيه» فلو كان من باب الكلية لكان الخبر غير موافق للواقع»‎ 
وهو غير لائق به ية هذا توجيه كلام المصنف. والراجح عند المحققين أنه من باب‎ 
الكلية» ومخالفة الخبر للواقع إنما تعد عيبا إذا علمها المَحْبّر» ويشهد لهذا ما روي في‎ 
بعض الطرق ”لم نس ولم تقصر “" وما روي من أنه لما قال ية ذلك قال ذو اليدين:‎ 
بعض ذلك قد كان ““ فلو لم يكن الحديث من باب الكلية لما صح قوله المذكور؛‎ ١ 
لأن الإيجاب الجزئي إنما يرفع السلب الكلي» وأيضا المقرر أن السؤال ب ( أم ) لطلب‎ 
تعيين أحد الأمرين المعتقد ثبوت أحدهما وجواب ذلك إما بالتعيين أو بنفي كل من‎ 
الأمرين المذكورين» لا بنفي المجموع» وليس في الحديث تعيين فوجب أن يكون نفْيًا‎ 
لكل منهما. ويؤيد ما ذكر ما هو القاعدة» وإن كانت أغلبية من أن تأخر النفى عن أداة‎ 
التعميم لعموم السلب بخلاف تقدمها عليهاء هذا وقال بعضهم: البحث في المثل ليس‎ 
من دأب الفحل» وينبغي أن محله إذا لم يترتب على التمثيل ارتكاب خلاف الواقع في‎ 
كلام الله أو كلام رسوله كما هنا فاحفظه.‎ 
البعض. ذكره شيخنا العدوي. اه. صبان. قوله:[ إذا علمها المخبر ] لا يقال: إن السلا‎ 
من زكعتين مَغْصية وَقَعث نسياناء والمغصية لا تَقَع مِنَ الأنبياء وَل نسْيانًا.‎ 

لأنا نقول: محل ذلك مالم يترتب على صورة وقوعها حكم شرعي كما هناء ودلالة 
الفعل أقوى» فلا يقال: يمكن البيان بالقول ومحل كون النسيان مستحيلا على الأنبياء إذا 
كان من الشيطان بخلاف ما إذا كان من اللَّه كما هنا. اه. صبان. قوله:[ أن السؤال بأم ]؛ 
أي الهمزة المصاحبة لأم. 


(1) ذو اليدين رجل من بني سليم يقال له: ا لخرباقء حجازي شهد مع الرسول ية المغازي» وقد عاش حتى شهد 
التابعين وروى عن أي بكر» وقد راجع النبي ية في حديث السهوء الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠١١ /١(‏ ). 
(۲) رواه البخاري» في كتاب الح اعة والإمامةء باب هل يأخذ الإمام بقول الناس إذاشك» برقم (1۸۲ )) (۱/ ۲٠۲‏ )» 
ومسلم في المساجد» باب السهو في الصلاة» برقم (۱۳۱۸ )» (۲/ ۸۷ ). 

() رواه البخاري في كتاب أبواب المساجد» باب تشبيك الأصابع» برقم ٤٦۸(‏ )» وفي كتاب السهو» باب من يكبر 
في سجدق السهو» برقم (۱۱۷۲ )» ٤۱۲/۱‏ ). 

() مسلم في المساجد» باب السهو في الصلاة» برقم (۱۳۱۸ )» (۲/ ۸۷ ). 


بيان الكل والكلية والحزء والحزئية 
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۸. و حيثمَالِكل نرد حکما فإنه كل هولع اما 


قوله: [ وحيثما لكل فرد... إلخ ]ء اللام فيه بمعنى على» وهي متعلقة بقوله: حكمًاء 
وذلك كما في قوله تعالی: ‏ کل تدايق لَب 1 آل عمران: ٠۸١‏ ]» وكما في الكلمة 
المشرفة بناء على أنها سالبة كلية لعموم السلب فيها لجميع أفراد الإله غير الذات العلية 
المستثناه استثناء متصلا لدخول المستثنى في المستثنى منه بحسب الوضع» وإن كان 
خارجًا منه بحسب الإرادة؛ لأنه يجب على المتكلم بالكلمة المذكورة أن يريد بالمنفي 
غير الذات العلية من الآلهة وإلا لزم الكفر والعياذ بالله تعالى. 

قوله: [ فإنه كلية... إلخ ] الضمير عائد للحكم المفهوم من قوله: حكما فهو على حد 
قوله تعالى: # أعدلو اهو قرب لوی € [ المائدة: ۸ ]» وكما يسمى الحكم اكور 5ا 
تسمى القضية المشتملة عليه: كلية. 
۹. والحْكملِلبَعْض هو الجُرْيِيَّة رَالجُرْءمَعْرفَتَة جَلِبَّة 

قوله: [ والحكم للبعض... إلخ ]» اللام فيه بمعنى ( على ) كالذي قبله» وذلك كما في 
قولك: بعض الحيوان إنسان» ولا فرق في ذلك البعض بين أن يكون واحدا أو أكثر. 

قوله: [ هو الجزئيه ] وكما يسمى الحكم المذكور: جزئية» تسمى القضية المشتملة 
عليه: جزئية. قوله: [ والجزء معرفته جليه ]؛ أي واضحة» وإنما وصف المعرفة بكونها 
جلية مع أنه لا يتصف بذلك إلا معنن الجزه» وهو ما تركب منه ومن غيره كل مسوا 
كان كالسمار بالنسبة للحصيرء أو معقولا كالحيوان بالنسبة للإنسان؛ إذ المعرفة هي 
الإدراك ولا معنى لاتصافه بذلك مبالغة في ظهور معنى الجزء» وقد يقال: المراد أنها 
جلية من حيث متعلقهاء ويمكن أن يقال: مراده بكونها جلية حصولها من غير احتياج إلى 
فکر وتأمل. 


۲۷ 


فصل 
فى المَعرّفات 
مرف على ثلائةفيه E E‏ 
فصل : فى المعرّفات 


جمع معرّف بكسر الراء؛ وهو ما يقتضي تصوره تصور المعرّف بفتح الراء أو امتيازه 
عن غيره؛ فالأول: الحد التام. والثاني: ما عداه مما سيأتي. والمراد بالتصور الأول الخطور 
بالبال لا الحصول عن جهل؛ لأن المعرّف بكسر الراء يجب أن يكون معلومًا حال التعريف 
به وإلا لزم التعريف بالمجهول. وبالتصور الثاني الحصول عن جهل لا الخطور بالبال؛ 
لأن المعرّف بفتح الراء يجب أن يكون مجهولا حال تعريفه وإلا لزم تحصيل الحاصلء 
وعلم من التعريف المذكور أن المعرّف بالكسر غير المعرّف بالفتح وهو ظاهر بالنسبة 
للفظ» وكذا بالنسبة للمعنى باعتبار الإجمال والتفصيل في الحد والرسم» وباعتبار الظهور 
والخفاء في التعريف اللفظي فليتأمل. قوله: [ معرف ] مبتداً والمسوغ وقوعه في معرض 
التفصيل. وقال المصنف في شرحه: إنه حذفت منه ( أل ) للضرورة. قوله: [ على ثلاثة 
قسم ] وزاد بعضهم التعريف بالمثال كقولهم: العلم كالنورء والجهل كالظلمة والتعريفَ 


قوله: [ ما يقتضى تصوره تصور المعرف ]ء من جملة ما أورده البناني على قول 
السنوسي المعرف للحقيقة ما معرفته سبب لمعرفة تلك الحقيقة أنه يقتضي أن مجرد 
تصور المعرف سبب في تصور الحقيقة وليس كذلك» بل السبب مجموع أمرين: التصور 
المذكور وحمل المعرف على الحقيقة؛ ولهذا عرف في التهذيب: المعرف بما يقال على 
الشيء لإفادة تصوره. ثم أورد سؤالا وجوابًا على ذلك. فراجعه. قوله:[ والمراد بالتصور 
الأول... إلخ ] ولا يرد أنه استعمل لفظ التصور في التعريف في المعنيين هو في أحدهما 
حقيقة وفي الآخر مجازء أو مشترك فيهما لعدم اللبس. اه. صبان. 

قوله: [ كقولهم العلم كالنور ٠]‏ وكقولهم الاسم كزيد» والفعل كضرب وأخذ» من 
تمثيله بالعلم كالنور» والجهل كالظلمة أن المراد بالمثال ما يعلم المشبه به لا خصوص 


۲۸ 


ج جح © 2 2 2 2 ZZ‏ کک ان ن 
التقسيم كقولهم: العلم تصور أو تصديق. والتحقيق أن كلا منهما كالتعريف اللفظي داخل 
فى الرسم؛ لأنه من التعريف بالخاصة فإن مشابهة العلم للنور خاصة من خواصه»ء وكذا 
مشابهة الجهل للظلمة وانقسام الشيء إلى أقسامه خاصة من خواصه»ء وكذلك لفظ القمح 
مثا في تعريف البرّ: بأنه القمح. وعلى هذا فالمعرف على قسمين فقط فتكون القسمة 
ثنائية لا ثلاثية كما فعل المصنف فافهم. قوله:[ حد ]؛ أي تام وناقص وكذا قوله: ورسمي» 
كما يعلم مما يأتي. واعلم أن الحد في اللغة: المنع؛ أطلق على ما يأتي لمنعه من دخول 
أفراد غير المعرف فيه» ومن خروج أفراده منه» لا يقال: ينبغي أن يسمى الرسم حدا لمنعه 
من ذلك؛ لأنا نقول: منع الرسم ضعيف فلا يعتبر على أن وجه التسمية لأ يوجبها كما هو 
مشهور. قوله: [ ورسمي ]» ويقال له: رسم أيضاء فإن قيل: يلزم على ذلك نسبة الشيء 
إلى نفسه؛ لأنه منسوب للرسم الذي هو هو» أجيب بأنه منسوب للرسم اللغوي وهو الأثر 
لا المصطلح عليه حتى يلزم ما ذكر» قال بعضهم: ويمكن أن يتكلف بأن يقال: إنه منسوب 
للرسم المصطلح عليه» ويراد منه فرد من آفراده فيكون من نسبة النوع إلى فرده. 

قوله: [ ولفظى ] منسوب للفظ من نسبة الخاص للعام» وقد عرفت أنه لا حاجة 
لزيادة ذلك على التحقيق فلا تغفل. قوله: [ علم ]» تکملة للبیت وکأنه نبه به على أنه 
لا بد أن يكون اللفظ المعرف به علم معناه» وإنما جهل كونه مسمى باللفظ الآخر أفاده 


ابن‌يعقوب ".ر 
.١‏ قالحَدبا EE E‏ رفصا رَقَعَا وَالرَّسْم بالجنس وَخاصَة مَعَا 


قوله: [ فالحد بالجنس... إلخ ] الفاء للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن شرط محذوف 
والتقدير: إذا أردت بيان ذلك فالحد... إلخ» ومراده: بيان الحد التام» وأراد بالجنس: 
الجنس القريب كما يؤخذ من قوله: وناقص الحد... إلخ. وقوله: وفصل أي قريب؛ لأن 
ذكر البعيد بعد الجنس القريب لا يفيد؛ لأنه إما أعم منه أو مساو له» كالنامي والحساس 
بالنسبة للحيوان. ويشترط في تمام الحد زيادة على ما فهم مما مر تقديم الجنس على 
الفصل وإلا كان حذًا ناقصًا. قوله: [ وقعا ] خبر عن قوله: فالحد والألف فيه للإطلاق. 


جزثى الشىء. اه. صبان. قوله:[ وإلا كان حدًا ناقصًا ] قال العطار: وأقول في ذلك نزاع 


(۱) ابن السکیت» سبقت تر جمته في ( ص١۳‏ ). 


ارات :سے وإ | 

ترله: [ والرسم ]ء أي التام. وقوله: [ بالحنس ]؛ أي القريب كما يؤخذ من قوله: 
ونافص الرسم... إلخ» وقوله: وخاصة؛ أي شاملة لازمة بخلاف غير الشاملة كالعلم 
بالنسبة للإنسان فلا يعرف بهاء لخروج كثير من الأفراد عنها. وبخلاف غير اللازمة 
كالمتنفس بالفعل بالنسبة للحيوان فلا يعرف بها؛ لخروج أفراد المحدود عنها حال 
المفارقة . ويشترط في تمام الرسم زيادة على ما ذكر تقديم الجنس على الخاصة» وإلا كان 
رسمًا ناقصًا فاده بعض المحققين. قوله:[ معا ]؛ أي حال کونهما معًا. 


1 وناق الحَدبفَصل أَوْمَعا ج ا 


قوله: [ ناقص الحد ] من إضافة الصفة للموصوف. وقوله: [ بفصل... إلخ ]» ذكر 
للحد الناقص صورتين؛ الأولى: أن يكون بالفصل وحده كأن يقال: الإنسان ناطق. الثانة: 
أن يكون بالفصل مع الجنس البعيد كأن يقال: الإنسان جسم ناطق» وبقيت صورة ثاللة 
وهي بأن يأتي بالجنس القريب والفصل لكن مع تأخير الجنس عن الفعل كما يعلم مما 
مرء كأن يقال: الإنسان ناطق حيوانء وما ذكره المصنف هنا من كون الحد الناقص يكون 
بالفصل وحده مبني على جواز التعريف بالمفرد؛ وهو مذهب المتأخرين من المناطقة» 
وكذا ما ذكره بعد مِنْ كون الرسم الناقص يكون بالخاصة وحدها كما لا يخفى. قوله: 
[ أو معا ] معطوف على محذوف والتقدير بفصل واحد أو معا. قوله: [ لا قريب ] تأكيد 
لما قبله. قوله:[ وقعا ] خبر عن قوله: و ناقص الحد» والألف للإطلاق. 
. وناق الرَّسْمبحَاصَةَفَةَّط أومَعَ جنس أَبْعَِفٍَ ارفْبّط 

درله: [ وناقص الرسم ] من إضافة الصفة للموصوف كما مر في نظيره» وقوله: بخاصة 
فقط لا بد أن تكون تلك الخاصة شاملة لازمة لما تقدم» وذلك كأن يقال: الإنسان ضاحك. 
وقوله: [ أو مع جنس أبعلِ ] بالتنوين للضرورة والمراد به: البعيد؛ وذلك كأن يقال: الإنسان 
جسم ضاحك. فهاتان صورتان» وبقيت صورة ثالثة وهي أن يأتي بالجنس القريب والخاصة» 
لكن مع تأخير الجنس عن الخاصة كما يعلم مما تقدم كأن يقال: الإنسان ضاحك حيوان. 


ذكرناه في غير هذا المحل» وكذا يقال فيما يأتي. قوله: [ كالعالم ]؛ أي بالفعل. 


الى رنات 


۳۰ 
( تبيه ) ر بقي التعريف بالعرض العام مع الخاصة أو مع الفصل» كأن يقال: النسان ماش 
ضاحك أو ناطق» وكذا التعريف بالفصل مع الخاصة كأن يقال: الإنسان ناطق ضاحك» 
والصواب كما قاله السيد" أن الأول رسم ناقص» وهو أقوى من الخاصة وحدهاء وأن كاد 
من الثاني والثالث حد ناقص وهو أكمل من الفصل وحده» أما ما نقله الحفيد" عن بعضهم 
من عدم اعتبار كل من هذه الثلاثة» فلا يخفى ضعفه»ء بل رده؛ لأن انضمام العرض العام 
إلى الخاصة أو إلى الفصل إن لم بق لم يضعف والواقع أنه مقوى كما ذكره السيد» وكذا 
انضمام الخاصة إلى الفصل» وظاهر كلامهم أن العرض العام وحده لايقع معرقًاء وهل هو 
مبني على عدم جواز التعريف بالأعم أو لا؟ توقف فيه بعضهم» والأقرب الأول فليحرر. 
٤‏ وَمَابلفظي EE‏ شهرَا EE‏ لظ برَوبْف أذ e‏ 
فوله: [ وما بلفظي... إلخ ]؛ أي والذي شهر عندهم بالمعرّف اللفظي... إلخ» ف ( ما ) 
اسم موصول و ( شهر ) صلتهاء ولدیهم بمعنی: عندهم ظرف لتلك الصلةء وقوله: 
تبديل... إلخ» فيه تسامح؛ لأن المعرّف اللفظي ليس نفس التبديل» بل اللفظ الذي أتى 
به بدلا؛ إذ التعاريف من قبيل الألفاظ وذلك كأن يقال في تعريف البرّ هو القمح» وقوله: 
بردیف؛ أي بمرادف فهو فعیل بمعنی مفاعل. وقوله: أشهرًّاء أي عند السامع» واحترز 
بذلك عن الرديفت الأخفى أو المساوي كماهو ظاهر. 
EE E E ETE EE ET.‏ 


قوله: [ وشرط كل... إلخ ] ظاهر كلامه اعتبار ما ذكره من الشروط في اللفظى كغير 


ا ای ا اف الج ریا ن 
او لمر العام حا ت وان الجدي اليد بع لقصل والغامة ار ارخ اام س 
ناقص. اه. صبان. 


RT OC 
EZ LE الشتازان امن ملفا‎ 


الإ زان س ڪڪ ® )| 
وتعقبه بعضهم بأنه لا معنى لاشتراط هذه الأمور فيه؛ لأنه لا يعقل تخلف شىء منها 
عنه؛ إذ لا يمكن أن يكون لفظ الرديف الأشهر غير جامع ولا غير مانع؛ لأن مدلوله عين 
مدلول اللفظ غير الأشهر» ولا يمكن أن يكون دون المعرف ولا مساويًا؛ لأن الفرض أنه 
أشهر منه» ولا مجارًا؛ لأن المجاز والحقيقة ليسا مترادفين ولا يمكن أيضا دخول الدور 
فيه كما صرح به ابن قاسم في الآيات'» وهكذا الباقي. اه. وهو وجیه» لکن ناقش بعضص 
المحققين في قوله: وهكذا الباقي بأنه يمكن أن يكون اللفظ الأشهر مشتركا بين معنى 
رديفه غير الأشهر وبين معنى آخر» وبهذا يعلم ما في قوله؛ لأنه لايعقل تخلف شيء منها 
عنه فليتأمل. قوله:[ أن يرى مطردًا منعكسًا ] فسر القرافي' المطرد بالجامع» والمنعكس 
بالمانع» ونص عبارته في شرح التنقيح: وقولنا: جامع هو معنى قولنا: مطرد» وقولنا: مانع 
هو معنى قولنا: منعكس» لكن مقتضى كلام الجمهور خلافه» حيث فسروا المطرد بالذي 
كلما وُجد المعرّفٌ بكسر الراء جد هو» والمنعكس بالذي كما ود المعرّف بفتح الراء 
ود هو؛ إذ مقتضاه أن المطرد المانع والمنعكس الجامع» وعليه فحقيقة الاطراد أن 
يكون كلما وْجد المعرّفٌ بالكسر وَج المعرَّف بالفتح بأن لا يزيد الأول على الثاني 
بأفراد يصدق فيها دونه» كما في قولك: حيوان ناطق في تعريف الإنسان» فلو زاد عليه 
بتلك الأفراد» كما فى قولك: جسم نام حساس في تعريف الإنسان فإنه يزيد بالحمار 
والفرس مثا لم يصح التعريف؛ لكونه غير مطرد فإنه يوجد ولا يوجد المعرَّف بالفتح 
في الأفراد التي زادت فلم يكن مانعا, 

وحقيقة الانعكاس أن يكون كلما ود المعرّف بالفتح ود المعرّف بالكسرء بأن 


لا يزيد الأول على الثاني بأفراد يصدق فيها دونه» كما في قولك: جسم نام حساس في 


قوله: [ لكن ناقش بعض المحققين... إلخ ]» فيه نظر؛ لأنه إذالم يكن الآخر مشتركا لم 
يكن رديقًا وعلى تسليم أنه رديف إذا كان المشترك خاليًا من القرينة كان غير ظاهر» وهو 
حلاف الفرض وإن کان كل منهما مشتر كا بين معنيين» إلا أن أحدهما أشهر فيهماء والآخر 
خفيًا فيهماء ويمتنع التعريف بالمشترك؛ لأن محل منعه إذا لم يرد به جميع معانيه. 


(۱) ابن قاسم أحد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الشافعي» التو سنة ( ۹۹۲ه )ء من مؤلفاته: الآيات 
اينات مجلدان» وهى حاشبة عل شرح جمع الجوامع في أصول الفقه. الاعلام ( ۱/). 


(۲) سبقت ترجمته في ( مس٩٩‏ ). 


تعريف الحيوان» فلو زاد عليه بتلك الأفراد كما في قولك: متفكر بالقوة في تعريف 
الحيوان فإنه يزيد بالحمار والفرس مثلا لم يصح التعريف؛ لكونه غير جامع فإنه يوجد 
المعرف بالفتح ولا يوجد هو فلم يكن جامعًا فليتأمل. قوله: [ وظاهرا ]؛ أي عند السامع. 
وقوله: [ لا أبعدا ولا مساويًا ] تصريح بالمفهوم» والمراد: أبعد عن الذهن وهو الاخفى 
وذلك كقولك فى تعريف النار: هي جسم كالنفس. فإنه أخفى من المعرف لشدة خفاء 
النفس بدليل كثرة الخلاف فيهاء والمراد مساويًا في الخفاء وذلك كقولك في تعريف 
المتحرك: هو ما ليس بساكن إذا استوى كل منهما عند السامع فليتأمل. 


ى ب و ظ م ص ٍ ِ ت ر و ت 
.ولا مساوياولاتچجَوزا بلاقربْتَوةّبهاتخررًا 


قوله: [ لا تجوزا... إلخ ]؛ أي ولا بلفظ تجوز به... إلخ» كما قاله المصنف في شرحه 
وذلك كأن تقول في تعريف العَالِم: هو بحر يُلاطف الناس» فإن هذا لفظ تجوز به بلا قرينة 
تحرز بها عن غير المعنى المرادء وإن كان فيه قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي فالقرينة 
المنفية في قوله: بلا قرينة بها تحرزاء إنما هي المعينة لا المانعةء وبذلك اندفع الاعتراض 
بأن المجاز لا يتحقق إلا بقرينة فكيف يقول المصنف: ولا تجوزا بلا قرينة... إلخ؟ 
واحترز بذلك عمالو تجوز به مع قرينة معينة كأن تقول في تعريف العَالِم: هو بحر يُلاطِف 
الناس» يظهر الدقائق والنكات» فإنه تعريف صحيح لعدم الالتباس حينئذ ولا حاجة في 
هذه الحالة؛ لقولنا: يلاطف الناس للاستغناء عنه بقولنا: يظهر... إلخ؛ لأن المعينة تكفي 
عن المانعة كماهو مقرر في محله. 


ا رم ه9 ٍ ا ر 
۷ ولابمایدری بمحدود ولا م اق الف SEY‏ 


قوله: [ ولا بما يُدرَې پمحدود ])» أي ولا بما يعلم بواسطة المعرف بالفتح؛ فالمراد 
بالمحدود مطلى المعرف» وإنما امتنع التعريف بذلك للزوم الدور حينئذ فإن كلا من 


وهنا قد ريد به معنياه معَّا وإن كان أحدهما أشهر فى معنى من معتَيَبِّء والآخر خف 
فيما كانت الشهرة في هذا المعنى قرينة على إرادة تعريف الآخر بالنسبة لأحد معنيه» 
وإن كان كل منهما مشتهرّا في معنى غير ما اشتهر فيه الآخر لم يصح التعريف؛ لعدم 
الشهرة من الجهة التي قصد بها التعريف فتأمل. قوله: [ كالنفس ] بسكون الفاء ووجه 
الشبه آن كلا جسم لطيفبٌ له اتصال بغيره» والتعريف الصحيح للنار جسم لطيف شديد 


۲۳ 


المعرنات 
المعرّف بالفتح والمعرّف بالكسر متوقف على الآخر في هذه الحالة» وهو إما مصرح»› 
وذلك إذا كان التعريف متوقمًا على المعرف من غير واسطة كتعريف الشمس بأنها 
كوكب يظهر نهارّاء فإنه يتوقف على المعرف بلا واسطة» حيث آخذوا فيه النهار وقد 
عرفوه بأنه: ما بين طلوع الشمس وغروبها وإما مضمرء وذلك إذا كان التعريف متوققا 
على المعرف بواسطة أو أكثر كتعريف الاثنين بأنهما أول عدد ينقسم إلى متساويين فإنه 
يتوقف على المعرف بواسطة» حيث أخذوا فيه المتساويين وقد عرّفوهما بأنهما الشيثان 
غير المتفاضلين وقد عرَّفوا الشيئين بالاثنين» وكتعريف الاثنين بآنهما أول زوج» فإنه 
يتوقف على المعرف بأكثر من واسطة» حيث أخذوا فيه الزوج» وقد عرّفوه بأنه المنقسم 
إلى متساويين» وقد عرّفوا المتساويين بالشيئين غير المتفاضلين» وقد عرفوا الشيئين 
بالاثنين» أفاده الملوي في كبيره. 

قولە:[ ولا مشترك... إلخ]؛ أي ولا بمشترك لفظي خلا من القرينة المعينة للمراد كأن 
تقول فى تعريف الشمس: هى عين. فلو وجدت القرينة المذكورة كأن تقول فيما ذكر: 
هي عين تضي»ء في الآفاق لم يمتنع التعريف به» وسحل الامتناع إذا لم يرد بذلك المشتر ك 
جميع المعاني التي وضع لهاء وإلا جاز التعريف به كتعريف القضية بأنها قول... إلخ» 
والقول مشترك بين المعقول والملفوظ, والمراد في التعريف المذكور كل منهما. 
تذل الأحكَام في الحُدُودِ 


.٨۸‏ وَعِندَمُّمَمِنْ جما المَردُود 


قوله:[ وعندهم]؛ أي المناطقة وإنما خصهم بالذكر؛ لأنهم الباحثون أوّلا عن ذلك 


الحرارة مُحرق. اه. قال العطار: قال المرعشي”"؟؛ المراد بالنار المعرّفة الحار الساري 
في الجمر. اه؛ أي النار المشتعلة» وإنما كان المراد ذلك ليظهر التشبيه بالنفس» ر 
على أن وجه الشبه إحداث كل الخفة في مجاوره. فإن الحرارة تفيد الجسم خفة بخلاف 
الرطوبة» وكذلك النفس التي هي الروح تحدث في الجسم خفة؛ ومن ثم كان الحي خف 
من الميت» كما هو مشاهد كل ذلك. اه. فتأمل. قوله:[ وقد عرفوا الشيئين بالائنين ] 
هذا يفيد أن الاثنين هنا أعم من الاثنين فيما سبق؛ لأن الاثنين فيما سبق هما الفردان» 


() المرعشي» محمد بن أبي بكر المرعشي المعروف بساجلقي. فقيه حنفي. المولود في معش من أعال الشام» وتوفي 
سنة (١٤٠٠١ه‏ )من تصانيفه: شرح الرسالة القياسية في المنطق» وتقدير القوانين المتداولة. الأعلام (/ ٠٠‏ ) 


۲ ٤ 


الى فات 
وإلا فعند غيرهم كذلك. ويحتمل أن المراد: وعند العلماء مطاقًاء والظرف على كل من 
الاحتمالين متعلق بقوله: المردود» وقدمه مع كون العامل مضافا إليه وصلة ل ( أل ) 
للضرورة» وقوله: [ من جملة المردود... إلخ ]؛ أي لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره""» فهو متوقف على المحكوم عليه» وحينئذ يلزم الدور لتوقف كل من التعريف 
والمعرف على الآخرء وقد دفع هذا الدور بأوجي ما بين بعيد وغير سديد» ودفعه بعض 
المحققين بأن المحكوم عليه بالحكم المذكور في التعريف إنما هو المأخوذ جنسًا في 
التعريف لا المعرف» ألا ترى أن المحكوم عليه بالرفع في تعريف ابن آجروم”' للفاعل: 
بأنه الاسم المرفوع... إلخ هو الاسم لا الفاعل حتى يلزم الدور فليتأمل. قوله: [ أن 
َدخل... إلخ ] بفتح التاء وضم الخاء أو بالعكس أو بضم التاء وكسر الخاء» وقوله: 
الأحكام بالرفع على الفاعلية على الأوّل» وعلى النيابة عن الفاعل على الثاني» وبالنصب 
على المفعولية على الثالث» وقوله في الحدود: أراد بها هنا الرسوم مجارًا إما بمرتبة 


فلا يَصدقان على الأربعة مثلا بدليل تعريفهما بأنهما أول عدد... إلخ» والاثنين هنا بمعنى 
مطل الأمرين تساويا آم لاء وإلا لما احتيج لوصف الشيئين بكونهما غير متفاضلين» فإن 
قصد بقوله: وقد عرفوا الشيئين بالاثنين؛ أنهم عرفوا الشيئين غير المتفاضلين بالاثنين كان 
الاثنان أعم أيضا؛ إذ الشيئان غيرالمتفاضلين تفسيرء للمتساويين» والمتساويان يشملان 
الأربعة بخلاف الاثنين» أولا فإنهما خاصان بأوّل الأعداد المتساوية بدليل قوله: أول 
عدد... إلخ» وحينئذ فلا دور. تأمل. قوله: [ وحينئذ يلزم الدور ]ء على هذا يكون قوله: 
وعندهم... إلخ داخلا في قوله: ولا بما یدری بمحدود وإنما ذکره اهتمامًا به. قوله: 
[ ودفعه بعض المحققين... إلخ ] قال العطار: وأنا أقول هذا لا يستقيم؛ لأن المرفوع وقع 
صفة للاسم الواقع خبرًا عن الفاعلء والصفة والموصوف كالشيء الواحد. فقد حكم 
بالاسم بقيد كونه مرفوعًا على الفاعل» وهل يصح أن يقال في مثل قولنا: جاء الرجل 
الفاضل: إن الفاضل محكوم به على الرجل كيف وهذا التركيب توصيفي؟! وهل يعقل 
في الت ركيب التوصيفي حكم؟ نعم لو حول التركيب للإسناد الخبري ساغ الحكم. 
ا 


)١(‏ هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي يعمل بها في أحكام الأدلة. 

(۲) ابن آجروم محمد بن محمد الإمام» النحوي صاحب متن الأجروميةء توفي سنة ( ۷۲۳ه ) من مؤلفاته: 
الآجرومية. الأعلام ( ۷/ .)١۳‏ 

(۳) التحفة السنية شرح متن الجرومية ( 1۷/١‏ ). 


اترات س د 0ل 
أريد بها الرسوم من أول الأمر لعلاقة التضاد أو بمرتبتين إن أريد بها التعاريف ثم أريد 
بها الرسوم لعلاقة الخصوص والعموم والقرينة أنه لا يتوهم إمكان دخولها في الحدود 
حتى يحتاج للتنبيه على انتفائه؛ لأن الحكم ليس جزءًا من الماهية بخلاف الرسوم فإنه 
قد يتوهم دخولها فيه فاحتاج للتنبيه على انتفائه» أفاده الملوي في كبيره. 

توله: [ ولا يجوز في الحدود... إلخ ] الفرق بين الحدود والرسوم إنما هو في ( أو ) 
التي للتقسيم» وأما التي للشك أو لاإبهام فهي ممتنعة فبهماء ولم يتعرضوا ل ( أو ) 
التي للتخيير» واستظهر بعض المحققين جوازها فى الرسوم كأن تقول: الإنسان حيوان 
ضاحك أو كاتب بمعنى: أنك مخير بين التمييز بالخاصة الأولى» والتمييز بالخاصة الثانية 
وما ذكره المصنف من عدم جواز ( أو ) التي للتقسيم في الحدود وجوازها في الرسوم لم 
ينفرد به» بل صرح به الأصبهاني “. حيث قال: وتجوز ( أو ) في الرسم بخلاف الحد؛ لأن 
النوع الواحد يستحيل أن يكون له فصلان على البدل بخلاف الخاصتين على البدل. اه. 


لكن ذاك تركيب آخر غير ما الكلام فيه» وكونه الحكم بالرفع إنما يتوقف على مطلق 
تصور الاسم ممنوعاء فإن هذا التصور لا يكفي؛ إذ الاسم صالح للنصب والجر كصلاحيته 
للرفع» فلا بد من ملاحظة الجهة التي لأجلها يحكم عليه بالرفع وهي الفاعلية. ولقد 
عثرت على مواضع كثيرة من حاشية شيخنا"“ على الملوي من هذا الفصل» وأعرضت 
عن التكلم فيها؛ لأن المقام لا يقتضي ذلك؛ إذ المقصود بهذه الكلمات المبتدي. اه. 
ولا يخفى عليك دفعه إذا كنت ذا تنبه. قوله: [ ولم يتعرضوا ل ( أو ) التى اللتخيير 
واستظهر... إل ]. قال العطار: هذا فاسد لفظًا ومعنى» أما لفظًا: فلأن ( أو ) التى للتخيير 
هي الواقعة بعد ما يدل على الطلب» وقد امتنع الجمع بين متعاطفيها كقولك: تزوّج هنذا 
j O CN RR‏ 

.. إلخ. ومعلوم أن حق التخيير إنما يكون لذاكر التعريف كما يفيده 

بين التمييز؛ لان التمیبز [نمایکون من > جهة المعرف فكلامه متضارب. 


= سے e ~~ . — on‏ س ص 


REET‏ > شيخ أصبهان» من مزلفاته: تاريخ أصبهان» معرفة الصحابةء توفي سنة 
0ھ . الاعلام ۱۸۱/۳۲ ). 


() یقصد الإنباې شيخه إبراهيم الباجورې المولود في الباجور» ملوفية سنة ۲ه ٣‏ والمحوفی سنة (۲۷۷٠ه‏ ). 


E ۱۳٢ 
وخالف شيخ الإسلام زكريا"“ في ذلك فجوزها في الحدود» واستند إلى تعريفهم النظر‎ 
بأنه الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن بمعنى أن النظر قسمان: أحدهما: يؤدي إلى‎ 
العلم كقولك: العالم حادث» وكل حادث لا بد له من محدٍث. وثانيهما: يؤدي إلى غلبة‎ 
ا زيد يطوف ليلا بالسلاح» وكل من هو كذلك فهو لص» وقد يمنع کون ذلك‎ 
التعريف حداء وعلى تسليم ذلك فهو في الحقيقة حدان» والمنع إنما هو في الحد الواحد؛‎ 
أفاده الملوي مع زيادة.‎ 

قوله: [ ذكر أو ]؛ أي التي للتقسيم أو التخيير على ما مر. قوله: [ فادرٍ ما رووا ]؛ آي 
فاعلم الذي رووه من عدم الجواز في الأوّل» والجواز في الثاني. 


قوله: [ وقد يمنع كون ذلك التعريف حدًا ]؛ أي لأن التأدية إلى علم أو ظن أمرٌ خار 
عن حقيقة النظر. أقول: المنع في حيز المنع» وما ذكر من السند غير مسلم لما صرح به 
الشيخ في الشفاء أن الأمور الاعتبارية؛ أي التي اعتبرها الواضع مفهومات لألفاظ وضعها 
بإزائهاء ليس لألفاظها معان غير تلك المفهومات فيكون تعاريفها بتلك المفهومات 
حدوداء والنظر من هذا القبيل» فيكون تعريفه بما ذكر حدًا؛ لأن الواضع اعتبره مفهومًا له 
وتكون التأدية داخلة فى حقيقته وبمثل هذا رد على الرازي' في قوله: إن تعريف الكليات 
الخمس رسوم لا حدود» كما في شرح إيساغوجي وحواشيه. اه. صبان. قوله: [ فهو في 
الحقيقة حدان ] قد رجع شيخ اللإسلام إلى هذا آخرًا؛ فهو نفسه قد أجاب بهذا الجواب 
كما يعلم في شرحه على لقطة العجلان“. اه. عطار. 

قوله: [ والمنع إنما هو في الحدٌ الواحد ] ظاهره الواحد في الظاهر ونفس الأمر؛ 
وحينئذ منع دخولها فيه» لا معنى له؛ لأنه لا يمكن ولا يعقل دخولها فيه؛ لأنه يلزم من 
دخولها فيه تعدده في الحقيقة ونفس الأمر» فينافي فرض حدته في ذلك فبطل التمسك 
بهذا الجوات. اه. صبان. 


.) ۱۷١۲ /۲ ( زكريا بن بيرام الأنقروي التركي» توفي سنة ( ۱ه ) له حاشية على السید. کشف الظنون‎ )١( 

() سبقت ترجته في ( ص۸۳ ). 

(۳) لقطة العجلانء كاب للإمام الزركشي في المنطق» والمتوفى سنة ( ٤۷۹ه)ء‏ وهو محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركئي. الأعلام ( ٠٠/١‏ ). وقد شرحها كثيرون منهم ابن آي شریف ( ۹۲۳ه )ء وجال الدين القاسمي 
۳7ھ ). 


<n n 


۳۷ 
باب 
فى القضايا وَأحُكامها 
١ه.‏ مااختمَل الصَدق لذاتوجَرّى ‏ بَبْتَهُموفَضِبَةَوخَبَرًا 
باب في القضايا 


جمع: قضية؛ فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي مقضىٌ فيهاء أو بمعنى فاعلة؛ أي قاضية على 
الإسناد المجازي وإنما سميت بذلك؛ لأنها القضاء بمعنى: الحكم المراد به 
النسبة بين الطرفين لا الإيقاع والانتزاع؛ أي إدراك الوقوع وعدم الوقوع؛ لأنها لم تتضمن 
ذلك؛ لأنه قائم بنفس المدرك كما سيأتي. 

واعلم أن وزن قضايا باعتبار الأصل فعائل؛ لأن أصلها قضابي بياءين فأبدلت الأولى 
همزة على القياس؛ في نحو: صحائف ورسائل» ثم فتحت الهمزة للتخفيف» ثم قلبت 
الثانية ألما لتح ر كها وانفتاح ما قبلهاء ثم قلبت الهمزة ياء لوقوعها بين ألفين فصار قضايا“ 
بعد أربعة أعمال. وقوله: وأحكامها؛ أي التي هي التناقض والعكس المستوى وإنما 
جمعها المصنف؛ لأن الجمع يطلق على الاثنين كثيرًا حصو صًا في هذا الفن أو لأنه اعتبر 
الإفراد. قوله:[ ما احتمل... إلخ ] ( ما ) واقعة على اللفظ الشامل لجميع الألفاظ فهي 
جنس وخرج بقوله: احتمل الصدق مالم یحتمله کزید وعمرو وکغلام زید وبقوله: لذاته 


قوله: [ واقعة على اللفظ ] الأولى على القول؛ لأنه جنس قريب لاختصاصه 
بالمستعمل المركب» ومراده اللفظ الصادر من اللسان أو الملحوظ في الذهن لأجل 
أن يشمل التعريف القضية الملفوظة والقضية المعقولة. اه. صبان. قوله:[ كزيد ]؛ أي 
وكالقضية المشكو كة بناء على التحقيق من أنه لا حكم فيها. اه. صبان. قوله:[ وكغلام 
زيد ] جعله الصبان مما يحتمل الصدق بالنظر لما يستلزمه من الخبر الذي هو زيد له غلام 
فالأولى إخراجه بقوله: لذاته كما صنع الصبان'". 
(۱) انظر الخصائص لابن جني في کلامه عن تعريف خطاياء فهو مشابه هنا لقضايا. ا لخصائص (۱/ ۱۸۲ ). 
(۲) حاشية الصبان على شرح الملوي على السّلم في المنطق. 


۳۸ سک التضایا وأحکاہی 
ما احتمله لا لذاته» بل للازمه كالإنشآت من الأمر والنهي وغيرهما فإن قولك: اسقنى 
NE NE a N ON NE‏ 
ودخل بهذا القيد ما قطع صد أو يكذبه فالأرل أخار الله وأغار رسلةرالاخار 
المعلوم صدقها بضرورة العقل؛ نحو: الواحد نصف الاثنين» والثاني كأخبار مسيلمة 
الكذاب"“ في دعواه النبوةء والأخبار المعلوم كذبها بضرورة العقل؛ نحو: الواحد نصف 
الأربعة؛ لأن ذلك يحتمل الصدق لذاته» وإن قطع بصدقه أو كذبه لشيء أخرء وبهذا تعلم 
أن القيد المذكور لكل من الإخراج والإدخال. 

قوله: [ الصدق ]؛ أي والكذب إنما لم يصرح به للعلم به إذ يلزم من كونه محتملا 
للصدق كونة محتملا للكذب. وأيصًا في اقتصاره على الصدق تأدب في حق كلام الله 
وكلام رسله» ومعنى الصدق مطابقة النسبة المفهومة من الخبر للنسبة التي في الواقع 
وضده الكذب؛ بخلاف الحق فإنه مطابقة النسبة التي في الواقع للنسبة المفهومة من 
الخبرء وضده الباطل؛ فالمطابقة وإن كانت مفاعلة من الجانبين؛ لكنها تسند فى تفسير 
الصدق إلى النسبة الخبريةء وفي تفسير الحق إلى النسبة الواقعية هذا هو الذي اشتهرء وقد 
اختار بعضهم أن الصدق والحق شيء واحد» وهو مطابقة النسبة الخبرية للنسبة الواقعية 
قال: لأن ما في الواقع أمر ثابت؛ فالأنسب أن يقاس عليه غيره لا العكس» بن يلاحظ 
مطابقة غيره له لا مطابقته لغيره وإن كانت المفاعلة من الجانبين» ألا ترى أنه يحسن أن 
ا ا م أف ال جال لاطا الرو و اع ي ا 
الصدق في تعريف الخبر بأنهم قد أخذوا الخبر في تعريف الصدق» وحينئذ يلزم الدور 
لتوقف كل على الآخرء وأجيب بأن الصدق كالكذب اشتهر في المحاورات فلا يحتاج 
للتعريف فص أخذه في تعريف الخبر. قوله: [ جرى بينهمو... إلخ ] علم منه آن القضية 
والخبر بمعنى واحد» وهو ما احتمل... إلخ» لكن تسميته قضية من حيث اشتماله على 
الحكم وتسميته خبر من حيث احتماله الصدق» وفي التلويح أنه يسمى إخبارًا من حيث 
إفادته الحكم» ومقدمة من حيث كونه جزءا من الدليل» ومطلوبا من حيث كونه يطلب 
بالدليل» ونتيجة من حيث كونه نتيجة الدليلء EEE SE IER E e‏ 
( ) مسيلمة الكذاب قتل سنة ( ٠٠٠١‏ ه) ولد ونشأ في اليمامة وارثد عن الإأسلام بعد وفاة الرسول ثم ادعى النبوة 


ودانت له بعض القبائل وقت الردة. قتل في حرب اليمامة» وكانت له جوع كبيرة فرقها خالد بن الوليد بعد مقتله. 
مناقب الأسد الغالب ( .)١٤/۱‏ 


القضايا وأحكاميا 


۱۳۹ 
ا من حیث کونه يسئل عنه في العلم قال: فالذات واحدة واختلاف العبارات 
باختلاف الاعتبارات. اه. قوله: [ قضية وخبرًا] منصوبًا على الحال من الضمير المستتر 

في قوله: جری. 


ك rE‏ ق و ° و E‏ 


قوله:[ ثم القضايا... إلخ ]ء ثم للترتيب الذكرى فقط كما قاله الشيخ الملوي. قوله: 
[ شرطية حملية ] بدلان من قوله: قسمان» والأولى: ما حكم فيها على وجه الشرط 
والتعليق كما سيأتي. والثانية: ما حكم فيها على وجه الحمل؛ ولذلك سميت الأولى: 
شر طية» والثانىة: حملية» وقد اشتهر أن الأولى ما ليس طرفاها مفردين ولا في قوتهماء 
والثانية ما طرفاها مفردان أو في قوتهما كقولك: زيد قائم» وكقولك: زید قائم یناقض: 
زيد ليس بقائم؛ لأنه في قَوّة هذا نقيض هذاء واعترض بأن الأولى في قَرٌة المفردين؛ لأنها 
إذا كانت متصلة تكون في قوة أن يقال: هذا ملزوم لذاك؛ وإذا كانت منفصلة تكون في قوة 
أن يقال: هذا معاند لذاك» وأجيب عن ذلك بما لا ينهض. فالأرَلّى حذف ذلك والاقتصار 
على ما تقدم كما يفیده كلام الملوي في کبیره. 

قوله: [ والثاني ] إنما قال: والثاني» ولم يقل: والثانية» مع أنه عبارة عن الحملية نظرًّا 
لكونها قسمان؛ وسيأتي الكلام على الأول في قوله: وأن على التعليق... إلخ. 


قوله: [ ومسألة... إلخ ]؛ أي ودعوى من حيث افتقارها لدليل ومبحث من حيث إنها 
محل الببحث. 

قوله: [ للتركيب الذكري ] ويحتمل أن تكون للرتبي؛ لأن رتبة التقسيم بعد رتبة 
التعريف. قوله: [ والأولى ما حكم فيها... إلخ ]» وسميت شخصية لوجود أداة الشرط 
فيها لفظًا أو تقديرًا ليشمل المنفصلة فإن قولنا: إما أن يكون العدد زوجًا أو فردًا في قوة 
قولنا: إن كان العدد زوجًا لم يكن فردا وإن كان فردالم يكن زوجًاء وقوله: والثانية... إلخ» 
سميت حملية باعتبار نسبتها إلى مايؤخذ من صفة طرفها المحكوم به وهو المحمول» شبه 
بالشيء المحمول على شيء آخر» وإنما نسبت إلى ما يؤخذ من المحمول دون ما يؤخذ 
من صفة الموضوع بأن يقال: وضعية؛ لأنه محط الفائدة دون الموضوع» فإن قلت. هذا 
إنما يتحقق فى المو جبةء أما السالبة فلا حمل؛ فالجواب: أنه في السالبة يلاحظ الإيجاب» 


وا صصص ب ن 
و ي a E I E 2 I E‏ 
۲ كلة م شخصهةروالارل إمامسوروإما مهما 


قوله: [ كلية شخصية ] ليس المراد بالكلية هنا ما دحل عليها السور الكلي؛ كما هو 
المصطلح عليه» بل ما كان موضوعها كليًا بقطع النظر عن السور» كما يرشد لذلك مقابلتها 
بالشخصية التي هي ما كان موضوعها مشخصًا معينا؛ ولذلك صح التقسيم الذي ذكره 
بقوله: والأوّل... إلخ» والذي يتحصل من كلام المصنف في المقام: أن الحملية أربعة 
أقسام؛ الأول: الشخصية وهي ما كان موضوعها مشخصًا معينا كقولك: زيد قائم لكن 
يمتنع إطلاق الشخصية على نحو قولنا: الله قادر لما فيه من إيهام تشخص الموضوع 
تشخصًا جسمانيًاء تعالى الله عنه. والثاني: المهملة وهي ما كان موضوعها كليًا وأهملت 
من السور كقولك: الإنسان حيوان إذا جعلت ( أل ) للجنس في ضمن الأفراد بقطع النظر 
عن الكلية والجزئية. والثالث: الكلية وهي المسورة بالسور الكلي كقولك: كل إنسان 
حيوان. والرابع: الجزئية وهي المسورة بالسور الجزئي كقولك: بعض الحيوان إنسانء 
وهذان القسمان وإن لم يصرح بهما المصنف لكنهما مأخوذان من قوله: [ والسور كليا 
وجزبًا يُرى ]» فإنه يؤخذ منه أن المسورة بالسور الكلي تسمى: كلية» والمسورة بالسور 
الجزئي تسمى: جزئية» ولم يتعرض المصنف للطبيعية وهي ما كان المحكوم عليه فيها 
الطبيعة بقطع النظر عن الأفرادء كقولك: الحيوان جنس» وقد جرى فيها حلاف؛ فقيل وهو 
الحق: إنها داخلة في الشخصية؛ لأن المحكوم عليه فيها مشخص ذهناء وقيل: إنها داخلة 
في المهملة» وقيل وهو المشهور: إنها قسم مستقل لا شخصية ولا مهملة» وهذا كله مبني 
على ما هو الراجح من إنها معتبرة في العلوم لا على ما قيل من آنها غير معتبرة فيها فتأمل. 


ثم دخول حرف السلب؛ ففيها حمل بحسب التقدير» أو أنه كثيرًا ما تسمى الإعدام باسم 
الملكات. هذا توضيح ما أشار إليه المْحَشي بقوله: ولذلك سميت... إلخ. 

قوله: [ الأول الشخصية ] وهي في حكم الكلية؛ لأن الحكم في كل منهماعلى مصدوق 
اللفظ من غير خروج شيء منه عن الحكم بخلاف المهملةء فإنها في قوة الجزئية؛ لأن 
الحكم فيها على بعض الأفراد محقق والزائد مشكوك فيه قَطرحَ» وجعلت القضية في قوة 
الجزثية» وكون المحكوم به قد يتيقن تحققه لجميع الأفراد كما في الإأنسان كاتب بالقوة» 


لا يقتضي تيقن الحكم به من المتكلم عن الجميع. 


القضايا وأحکاميا 


٤١ 
قوله: [ والأول ]: أي الذي هو الكلية بالمعنى الذي أراده المصنف منها فيما تقد‎ 
ولم يقل: والأولى؛ نظرًا لكونها قسمًا كما تقدم فى نظيره» وقوله: إما مسوّر؛ أي بالسور‎ 


رو يار ° 2 و ی و 
۳ ال و رک او اي رَأرْبَع أقَسَامه حَيْث جَرّى 


قوله:[ والسور... إلخ ] هو ما دل على الإحاطة بجميع الأفراد أو بعضها في الحملية 
ك ( كل وبعض ) كما سيذكره المصنف» وما دل على الإحاطة بجميع الأوضاع؛ آي 
الأحوال الممكنة أو بعضها في الشرطية ك( كلما )» وقد يكون كما سيأتي» سمي بذلك 
تشبيها له بسور البلد المحيط بكلها أو بعضها بجامع الإحاطة في ( كل )» فهو استعارة 
باعتبار اللغة وإن كان حقيقة باعتبار اصطلاح المناطقة. قوله:1 كليًا وجزئيًا]» وكل منهما 
إما إيجابي وإما سلبي» فأقسامه أربعة كما ذكره المصنف بعد. 

قوله:[ وأربع أقسامه] حذف المصنف التاء من اسم العدد مع أن المعدود مذكر مذكور 
للضرورة أو على ما نقله النووي من أن ذكر المعدود لا يعتبر إلا إذا كان تمييرّا بخلاف 
ما إذالم يكن كذلك كما هناء ومحصل الأقسام الأربعة أن الأول:السور الكلي الإيجابي 
وهو ( كل ) وما أشبهه ك ( جميع وعامة ) كما في قولك: كل إنسان حيوان أو جميع 
الإنسان حيوان» وهكذا. والثاني: السور الجزئي الإيجابي» وهو ( بعض ) وما أشبهه 
كواحد واثنين وثلاثة كما في قولك: بعض الحيوان إنسان أو واحد من الحيوان إنسان» 
وهكذا والثالث: السور الكلي السلبي وهو لا شيء وما أشبهه ك ( لا واحد» ولا ديار ) 
كما في قولك: لا شيء من الإنسان بحجر»ء ولا واحد من الإنسان بحجر» وهكذا. 
والرابع: السور الجزئي السلبي وهو ( ليس بعض ) وما أشبهه ك ( ليس كل وليس 
بعض ) كما فی قولك: لیس بعض الحیوان بإنسان او لیس کل حیوان بإنسان وھکذا كما 
امبر اكل اليو هاا الرر نعل أن و0 ار راج لح 

قوله:[ ما دل على الإحاطة]؛ أي سواء آکان لفظًا نحو: کل وبعض» اَم لّا؛ ككون 
النكرة في سياق النفي والإضافة التي دلت قرينة على عمومها أو عدمه. 

قوله:1 وهو ( ليس بعض ) وما أشبهه... إلخ] قد ذكر ثلائة أمثلة للسور الجزئي 
السلبي وبينها فرق؛ لأن ( ليس كل ) يدل على رفع الإيجاب الكلي مطابقةء وعلى السلب 


۲ 
الاربعة المذكورة قبلهء فكأنه قال: إما بکل آو شبه» وإما ببعض أو شبه وهكذا فافهم. 


التضايا وأحكاميا 


و ریا ىق ای رکون 


د و ۶ي م 0 ع 0 ےون م ره ك ,د 
.٤‏ إمابكل اوعض آأوبلا شيء ولیس بعض او شبه جَلا 


قوله: [ إما بكل... إلخ ]؛ أي إما أن يكون السور ملتبسًا أو مصوَرّا بكل... إلخ؛ فالباء 
للملابسة أو للتصوير من ملابسة الكلي لجزئياته أو تصويره بهاء ويحتمل أن المعنى إما 
أن يكون التسوير لكل... إلخ» لكن الأول أوفق بكلام المصنف. واعلم أنه يصح قراءة 
( كل ) في كلام المصنف بالجر وهو ظاهرء وبالرفع على الحكاية للفظ ( كل )؛ الواقع 
مبتدأ في القضية. وكذا يقال في لفظ ( بعض ) في قوله: أو ببعض. وجرّز الملوي في كبيره 
أيضا جر لفظ ( شيء ) في قوله: أو بلا شيء» وفتحه على الحكاية للواقع في نحو قولك: 
لا شيء من الإنسان بحجر. قال: وآما ( بعض ) فى قوله الآتى: ولیس بعض؛؟ فيتعين فيه 
الحكارة؛ لأن ي و ال بشم او الاش آل ي 
أيصًا في لفظ ( شيء ) في قوله: أو بلا شيء» الحكاية؛ لأن المعطوف هو مجموع لا شيء 
فتأمل. 

قوله:[ أو شبه جلا ]؛ أي جلا الإحاطة بجميع الأفراد أو ببعضها بمعنى أظهرهاء وقد 
علمت أن ذلك معطوف على جميع ما قبله. 
هه. وَكُلهامُوجَبَة أو سالِبَة ف انال الثشمَانِ آيبَةٌ 


قوله: [ وكلها ]؛ أي القضايا الأربع المعلومة مما تقدم» وقوله: موجبة وسالبة يصح 
قراءة موجَبة بفتح الجيم كما هو الشائع» وعليه فالأصل موجب فيها فدخله الحذف 
والإيصال؛ أعني حذف الجار"“ وإيصال الضميرء ويصح قراءتها بكسرها على الإسناد 
المجازي» وهذا هو المناسب للمقابلة بالسالبة. قوله: [ فهي إِدَا إلى الثمان آيبه ]؛ أي فهى 
إا كات ف إل او واا راه اا و ا ا 


الجزثي التزامًاء والباقيان بالعكس» وقد بين ذلك العلامة الصبان فارجع إليه". 


(۱) وهو حرف الباء. 
() في شر حه على حاشية الملوي على السلم في المنطق. 


1 


الإعراب مقدرًّا عليها أو ظاهرًا على النون كما فى قول الشاعر: 
لها 2 اا أربع . ٍ ان َع 1 LS.‏ ۾ ت ا 


واعلم أنه إذا اعتبر أن هذه الثمانية تنقسم إلى معدولة المحمول فقط أو الموضوع 
كذلك أو هماء وإلى محصلة ما ذكر كان المجموع ثمانية وأربعين» قائمة من ضرب 
تمانية في ستة» ومعدولة المحمول فقط هي ما جعلت أداة النفى جزءَا من محمولها دون 
موضوعهاء مثالها موجبة نحو قولك: كل إنسان هر لا حجر. وسالبة نحو قولك: زيد ليس 
هو لا عالم» وسميت بذلك؛ لأنه عدل فيها بأداة النفي عن أصل وضعها وهو رفع النسبة 
فهو على الحذف والإيصال» وهكذايقال فيما بعد ومعدولة الموضوع فقط هي ما جعلت 
أداة التفي جزءًا من موضوعها دون محمولهاء مثالها موجبة نحو قولك: كل لا حيوان 
جماد» وسالبة نحو قولك: لا شيء من لا حيوان بإنسان» ومعدولتهما هي ما جعلت أداة 
النفي ج ز۶ا منهما مثالها موجبة نحو قولك: كل لا حيوان هو لا إنسان. وسالبة نحو قولك: 
لا شيء من لا حيوان لا بجماد» ومحصلة المحمول فقط هي ما لم تجعل أداة النفى جزءًا 
من محمولها مع جعلها ج ز۶ا من موضوعهاء فهي عين معدولة الموضوع فقط» وسميت 
بذلك؛ لأنه جعل المحمول فيها محصلا؛ أي ثبوتًا لا سلييًا فهو على الحذف والإيصال» 
وهكذا يقال فيما بعد. ومحصلة الموضوع فقط هي ما لم تجعل أداة النفي جزءا من 
موضوعها مع جعلها جز ۶ا من محمولها فهي عين معدولة المحمول فقط» ومحصلتهما 
هي ما لم تجعل أداة النفي جزءا منهماء مثالها موجبة نحو: كل إنسان حيوان» وسالبة 
نحو: لا شيء من الإنسان بحجر» وبهذا يعلم أن بعض الثمانية والأربعين المذكورة مكرر 
وهو ستة عشر؛ لأن محصلة المحمول فقط هي عين معدولة الموضوع فقط» ومحصلة 
الموضوع فقط هي عين معدولة المحمول فقط فليتأمل. 


س 


١ه.‏ والأَوّل الموضوع في الحَمْلِيَة RE CE E‏ 
قوله: [ والأول الموضوع... إلخح ] تكلم المصنف على جزأين من أجزاء القضية 


قوله:[ وهو ستة عشر ] حاصلة من ضرب الصورتين المكررتين في الثمانية. 


(1) هو الشاهد رقم ( ٥٤١‏ ) في حزانة الأدب» وهو بيت من الرجز ذكره صاحب الخزانة دون تسمية قائله» وموطن 
اللاستشهاد به حذف الياء من تمان» وجعل:اللإعراب على النون» وقد استشهد به صاحب الكشاف في قراءة من قرأً: 
وله لوار ناث 4. الكشاف ٤٤١ /٤(‏ ). وخزانة الأدب ( ۷/ ١٤١‏ ). 


a 


٤‏ التضسايا وأحكاءيا 
وهما الموضوع والمحمول» والأول: هو المحكوم عليه وينحصر في ثلاثة؛ وهى: 
المبتدأً والفاعل ونائبه. والثاني: هو المحكوم به وينحصر في اثنين وهما: الخبر والفعل» 
وترك جزأين آخرين وهما النسبة الكلامية التي هي ثبوت المحمول للموضوع؛ أي تعلقه 
وارتباطه به على وجه الثبوت في القضية الموجبة» أو على وجه الانتفاء في القضية السالبة 
والنسبة الخارجية التي هي وقوع ذلك في الأولى أو عدم وقوعه في الثانيةء فجملة أجزاء 
القضية أربعة كما يؤخذ من شرح الشمسية وغيره» قال بعض محققي المخاربة: إن ذلك 
طريقة العجم وأما طريقة العرب فأجزاؤها الثلاثة الأول فقطء لكن لم يتابعه الأشياخ كما 
فاله شيخناء وجعل الجزء الرابع ما ذكر هو الظاهر المتبادر. 

وأما ما في كلام بعضهم من أنه الإيقاع أو الانتزاع؛ أي إدراك الوقوع أو عدم الوقوع 
ففيه نظر؛ لان ذلك وصف للمدرك فلا يصح جعله من أجزاء القضيةء وبهذا بعينه اعترض 
ملا أحمد علي الغفري"“ في جعله ذلك من أجزائهاء وقد وضع المناطقة لفظًا يدل على 
النسبة الخارجية مطابقة» وعلى النسبة الكلامية التزامًا كما في شرح الشمسية» وسموا 
ذلك اللفظ رابطةء وهو تارة يكون في قالب الاسم كهو في نحو قولك: زيد هو قائم» ... 


قوله: [ المبتدأً ]؛ أي الذي ليس في تأويل الفعلء كما أن المراد بالفعل في القسم الثاني 
ما يشمل الفعل ولو تأويلاء فيخرج من الأول الوصف الرافع للسادٌ مسد الخبر في نحو: 
أمضروب الزيدان» ويدخل في الثاني فإن المحكوم عليه هو نائب الفاعل والمحكوم به 
هو المبتداً؛ لأنه في قوة أيضرب الزيدان. قوله: [ وعلى النسبة الكلامية التزامًا ]؛ أي لأنه 
يلزم من الوقوع أو اللاوقوع المضاف كل منهما للنسبة الكلامية النسبة الكلامية دون 
العكس؛ فالجزآن أديا بعبارة واحدة. قوله: [ في قالب الاسم ]» وحينئذ تسمى رابطة غير 
زمانية بخلاف ما إذا كانت في قالب الفعل تسمى: رابطة زمانية. قوله: [ كهو فى نحو 
قولك: زيد هو قائم ] استشكل بأن لفظة هو في نحو هذا المثال لا دلالة له على النسبة 
أصلاء بل هو عائد على زيدء عبارة عن مبتدأ ثانِ» فإن كان المراد ما يسمى ضمير الفصل 
ول نق رااان ا ن کر( ا اا سو ا کد 
كالمعرفتين في امتناع دخول ( أل )» وعلى تقدير دخوله فلا دلالة له على النسبة أصل 
وإنما يفيد الحصر أو التأكيد وتحقيق أن ما بعده خبر لا نعت» والذي يفهم منه الربط إنما 


(۱ ) م آستدل على ترجمته. 


القضايا وأحكامها 


0 
وتارة يكون في قالب الفعل ك( كان ) فى نحو قولك: زيد كان قائمًا. وكثيرًا ما تحذف 
تلك الرابطة في لغة العرب؛ استغناء عنها بالربط اللفظي» واعلم أنه لا بد لنسبة القضية من 


هو الحركة الإعرابية. 

وأجيب باختيار الثاني ومنع أنه لا دلالة له على النسبة أصااء بأنه يحقق أن ما بعده خبر 
لا نعت» وهذا يستلزم ربط ما بعده بالموضوع ونسبته إليه؛ لإفادته أن ما بعده خبر فيفيد 
انه مسند إلى موضوع» ولا يقال: إن ضمير الفصل لا يوجد في كل محل كما علمت؛ 
لأنه لا بد للطرفين من وجود رابطة في المعنى عند المناطقة فالتزموه في کل موضوع 
نيةء سواء ذكر أو لم يذكر بخلاف أهل العربية فيذكرونه إذا كان المحمول يلتبس بالتابع 
للفرق بينهماء وإلا فيمنعوا ذلك لفظًا ولم يلتفتوا للمعنى ولا فرق في هذا الضمير بين أن 
يكون للمتكلم أو المخاطب أو الغائب.اه. صبان. 

توله: [ فى قالب الفعل ]؛ أي الناقص تقدم أو تأخر أو توسط ولا فرق بين كان وغيرها 
إلا ما ينقلب الكلام معه إنشاء نحو عسى» ونظر في كون هذه الأفعال رابطة بأنها قد تجتمع 
مع الضميرء نحو طإ كنت أن أَلرَقَيبَ 4 [ المائدة: ١١١‏ ] فيمتنع كونها رابطة لحصول الربط 
بالضميرء وبأنها وضعت لمعنى آخر غير الربط كالدلالة على اقتران مضمون الجملة 
بالزمان الموافق لصيغتهاء ودعوى آنها تفيد غير ذلك لا دليل عليه» وجيب عن الأول بأنهم 
لم يقولوا بأنها في كل مكان للربط» بل يصح الربط بها كما أن الضمائر كذلك» والضمير 
في الآية أن جعل تأكيد التاء الفاعل ترجح كون ( كان ) للربط» وإن جعل فصلا فهو الرابط 
ولك أن تجعل كليهما للربط كالتأكيد اللفظي» وكما أن كل واحد من الطرفين يجوز تأكيده 
كذلك ما يدل على النسبة» وعن الثاني بأن كونهاء وضعت لمعنى آخر غير الربط لا ينافي 
كونها رابطة» وأيةَ.ا فالنحاة إنما سموها ناقصة على الصحيح؛ لأنها لا تكتفي بالموضوع» 
بل هي طالبة للمحمول معه» وكذا شأن النسبة تستلزم النسبتين» أفاده الملوي في كبيره 
وأةّّه العلامة الصبان*» وفي الجواب عن الثاني نظر لا يخفى فتأمل. قوله: [ بالربط 
اللفظى ]؛ أي اللازم للإعراب لفظا أو تقديرًا؛ لأننا إذا قلنا: زيد عالم على سبيل التعداد بلا 
حركة إعرابية لم يفهم الربط» والإسنادء وإذا قلنا: زيد عالم بالرفع فهم ذلك منه. 


(۱) للملوي شرحان على متن السلم وهما في دار الكتب القومية برقم ( ۳۳۹۲» ۳۳۹۹۵ ). الأعلام ٠١١ /١(‏ ). 
() الصبان» حاشيته على شرح الملوي على متن السلم. 


ا م يى ي 


۱٤٦‏ التضايا وأحكاءها 
كيفية تتكيف بها في نفس الأمر وهي إما الضرورة؛ أي الوجوب» وإما الدوام» وإما 
الإمكان» وإما الإطلاق؛ أي الحصول بالفعل. وسموا اللفظ الدال على تلك الكيفية: 
جهة» وتسمى القضية إذا ذكر فيها ذلك اللفظ موجُّهة» وعَدَدَ المتأخرون القضايا باعتبار. 
ا ارنآ تة مشن القروات ااج وني القرور اطا ني 
التي حكم فيها بضرورة النسبة مع الإطلاق عن التقييد بوصف أو وقت؛ مثالها موجبة: 
كل إنسان حيوان بالضرورة» وسالبة: لا شيء من الإأنسان بحجر بالضرورة» وإنما سميت 
ضرورية؛ لأن كيفية نسبتها الضرورة. ومطلقة لإطلاقها عن التقييد بوصف أو وقت» 
وهي بسيطة كما يعلم مما يأتي. والمشروطة العامة وهي التي حكم فيها بضرورة النسبة 


قوله: [ أي الوجوب ] العقلي وهو يستلزم الدوام من غير عكس؛ فالدوام آعم منه 
والإطلاق آعم من الضرورة»ء والدوام والإمكان أعم من الثلاثة. قوله: [ الضروريات 
السبع ] وجه كونها سبعًا أن علة الضرورة إما أن تكون ذات الموضوع أو وصفه أو وقته 
المعين» أو غير المعين» وكل من الثلاثة الأخيرة إما مقيد بماينفي احتمال دوامه وهو ( لا) 
دائمًاء أو لا. أفاده الصبان. قوله: [ الضرورية المطلقة ] هي عند الجمهور متى أطلقت 
شملت ما كان موضوعها أزليًا؛ نحو: الله عالم بالضرورة» أو غير أزلي كمثال المحشى. 
واصطلح ابن سينا“ على آنه متى أطلقت انصرفت للأزليةء فإن أريد غيرها قيد بدوام 
ذات الموضوع. قرله: [ والمشروطة العامة ] النسبة بينها وبين ما قبلها وما بعدها العموم 
والخصوص المطلق» أما وجه كونها أعم من التي قبلهاء وهي الضرورية المطلقة فلأن 
كل دائم بحسب الذات دائم بحسب الوصف ولا عكس؛ لجواز مفارقة الوصف للذات» 
وأما وجه كونها أعم من الخاصة؛ فلأنها حكم فيها بثبوت الوصف ولم يتعرض لدوامه 
بحسب الذات ولا عدم دوامه» فهي تحتمل الأمرين والخاصة تعرض فيها للا دوامه» وبين 
الضرورية المطلقة والمشروطة الخاصة تباين؛ لأن الأولى: حكم فيها بالدوام بحسب 
۰ الذات. والثانية: بعدمه» وكل قضية فيها ( لا ) دائمًا أو لا بالضرورة فهي مباينة للضرورة 
المطلقة. اه. يوسي" وبقية النسب تطلب من المطولات. 


(۱) ابن سيناء العلامة الفيلسوف» أبو علي بن ا لحسن صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق» مثل: القانون» 
والشفاء» توفي سنة ( ٤۲۸‏ ه). وفیات الأعیان ( ۲/ ٠١١۷‏ ). 
(۲) سبقت تر مته في ( ص۸٤‏ ). 


€۷ 


ر اوا اموا سے 
بشرط دوام وصف الموضوع؛ مثالها موجبة: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام 
كاتبًاء وسالبة: لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتباء وإنما سميت 
مشروطة لما فيها من اشتراط دوام وصف الموضوع. وعامة؛ لأنها أعم من المشروطة 
الخاصة» فإنها لم تقيد بما ينفي احتمال دوام الوصف وهو قولنا: لا دائما» وهي بسيطة 
کالتی قبلها. 

رالشروطة الخاصة وهي المشروطة العامة لكن مع زيادة قيد: لا دائمّا؛ مثالها 
موجبة: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتا لا دائمّا» وسالبة: لا شيء من 
الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبًا لا دائمًاء وإنما سميت مشروطة لما مر. 
وخاصة؛ لأنها أ حص من المشروطة العامة كماعلم مما مر» وهي مركبة إن كانت موجبة 
من مشروطة عامة موجبةء وهي الصدر؛ أعني قولك مثلا: كل كاتب متحرك الأصابع 
بالضرورة ما دام كاتبًا فمطلقة عامة سالبةء وهي العجز؛ أعني قولك: لا دائمًاء فإنه في 
قوة أن يقال: لا شىء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالإطلاق العام؛ أي بالفعل؛ لأن 
إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن دائمًا كان السلب متحققا في الجملة» وهذا هو 
معئى المطلقة العامة السالبة. وإن كانت سالبة من مشروطة عامة سالبة وهي الصدر؛ 


قرله: [ مثالها موجبة: كل كاتب... إلخ ] قد حكم في هذا المثال بضرورة ثبوت تحرك 
الأصابع للموضوع مدة دوام وصفه وهو الكتابة؛ إذا تحرك الأصابع لذات الكاتب من 
غير اعتبار وصفه ليس ضروري الثبوت لها. قوله: [ وسالبة: لاشيء... إل ] قد حكم في 
هذا المثال بضرورة سلب سكون الأصابع عن الموضوع مدة دوام وصفه وهو الكتابة؛ 
إذ سلب سكون الأصابع عن ذات الكاتب من غير اعتبار وصفه ليس بضرورة. قوله: 
[ لا داثمًا ]؛ أي ليس الوصف دائمًا بدوام ذات الموضوع. قوله: [ كماعلم ممامر ]؛ أي 
قیدت بما یرفع احتمال دوام الو صف للذات بخلاف العامة فإنها تحتمل الدوام وعدمه. 
ترله: [ وهى مر كبة إن كانت موجبة... إلخ ]» من هنا تبين أن الاعتبار في إيجاب القضية 
الءر كبة وسابها بإيجاب جزئها الأول وسلبه» فإن كان موجبا كانت القضية موجبة» وإن 
كان سالا كانت سالبةء وإن الجزء الثاني مخالف للأُول في الإيجاب والسلب موافق في 
الكاية والجزئية. اه. صبان. قوله: [ فمطلقة عامه... إلح e‏ هي الأولى من المطلقَات 
الثلدث الآتية. قوله: [ فإنه فى قوة أن يقال: لأ شيء من الكاتب... إلخ ]» هذه القضية 


وو و و و و و وو ن ا 
٤۸‏ 


التضايا وأحكامها 
أعني قولك مثلا: لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبًا فمطلقة 
عامة موجبة» وهي العجز؛ أعني قولك: لا دائمَا؛ لأنه في قَوّة أن يقال: كل كاتب ساكن 
الأصابع بالإطلاق العام؛ لأن سلب المحمول عن الموضوع إذا لم يكن دائمّا كان 
الإيجاب متحققا في الجملة» وهذا هو معنى المطلقة العامة الموجبة؛ والوقتية المطلقة: 
وهي التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين؛ مثالها موجبة: كل إنسان متحرك 
الأصابع بالضرورة وقت الكتابة. وسالبة: لا شيء من الإنسان بساكن الأصابع بالضرورة 
وقت الكتابة. وإنما سميت: وقتية؛ للتقييد فيها بالوقت. ومطلقة؛ لإطلاقها عن التقييد 
بقولنا: لا دائمّاء وهي بسيطة كما سيأتي. والوقتية غير المطلقة وهي الوقتية المطلقة. 
لكن مع زيادة قيد: لا دائمًا. e‏ متحرك الأصابع بالضرورة وقت 
الكتابة لا دائما. وسالبة: لا شيء من الإنسان بساكن الأصابع بالضرورة وقت الكتابة 
لا دائما. وإنما سميت وقتية لما مر. وغير مطلقة؛ لأنها مقيدة بقولنا: لا دائمّا وهي مركبة 


إن كانت موجبة من وقتية مطلقة موجبة» وهي الصدر؛ أعني قولك مثلا: كل إنسان متحر ك 
الأصابع بالضرورة وقت الكتابة فمطلقة عامة سالبة وهي العجز؛ أعني قولك: لا دائمًا؛ 
لأنه في وة أن يقال: لا شيء من الإنسان بمتحرك الأصابع بالإطلاق العام لما مر من 
أن إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن دائمّا كان السلب متحققا في الجملة» وهذا 
هو معنى المطلقة العامة السالبة. E‏ 
أعني قولك مثلا: لا شيء من الإنسان بساكن الأصابع بالضرورة وقت الكتابة. فمطلقة 
عامة موجبة وهي العجز؛ أعني قولك: لا دائمًا؛ لأنه في قَوّة أن يقال: کل إنسان ساكن 
الأصابع م ا الخر ا ع ارصن إذا لم يكن دائمًاء 
كان الإيجاب متحققا في الجملةء وهذاهو معنى المطلقة العامة الموجبة. 

والمنتشرة المطلقة وهي التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت غير معين» مثالها: 
موجبة: كل إنسان متنفس بالضرورة وقتا ما. وسالبة: لا شيء من الإنسان بمتنفس 
سالبة كلية مطلقة؛ لأن سلب الحكم عن جميع أفراد الكاتب حاصل بالفعل في بعض 
الأوقات لا كلها؛ لأنه المحقق. 

قوله: [ كل إنسان متنفس بالضرورة وقتا ما ] قد حكم في هذا المثال بضرورة ثبوت 
التنفس للانسان في وقت غير معين. 


GS 


ص 
بالضرورة وقتا ماء وإنما سميت: منتشرة لانتشار وقتهاء ومطلقة؛ لإطلاقها عن التقييدى 
بقرلنا: لا دائتاء وهي بسيطة كما يعلم مما يأتي. والمنتشرة غير المطاغة وهي المنتشرة 
المطلقة لكن مع زيادة قيد: لا دائماء مثالها موجبة: كل إنسان متنفس بالضرورة وقتا ما 
لا دائمّا. وسالبة: لا شىء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما لا دائمّاء وإنما سميت 
منتشرة لما مر. وغير مطلقة؛ لأنها مقيدة بقولنا: لا دائمّا وهى مركبة إن كانت موجبة من 
منتشرة مطلقة موجبة وهي الصدر؛ أعني قولك مثلا: كل إنشان متنفس بالضرورة وقتا 
ما فمطلقة عامة سالبة وهي العجز؛ أعني قولك: لا دائمًَا؛ لأنه في قو أن يقال: لا شيء 
من الإنسان بمتنفس بالإطلاق العام لما مر» وإن كانت سالبة من منتشرة مطلقة سالبة 
وهي الصدر؛ أعني قولك: لا شىء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتا ماء فمطلقة عامة 
مو جره» وهي العجز؛ لانه في قو أن يقال : کل إنسان متنفس بالأطلاق العام لماتقدم. 
والدوائم الثلاث وهي الدائمة المطلقة وهي التي حكم فيها بدوام النسبة مع الإطلاق 
عن التقسيد بوصف أو نحوه؛ مثالها موجبة: كل إنسان حيوان دائمَّاء وسالبة: لا شيء من 
الإإنسان بحجر دائمًاء وإنما سميت: دائمة؛ لأن كيفية نسبتها الدوام» ومطلقة لإطلاقها عن 
التقيد بوصف أو نحوه وهي بسيطة كما يعلم مما يأتي. والعرفية العامة: وهي التي حكم 
فيها بدوام النسبة بشرط دوام وصف الموضوع؛ مثالها موجبة: كل كاتب متحرك الأصابع 
داثمًا ما دام كاتبًا. وسالبة: لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع دائمًا ما دام كاتباء وإنما 
سميت: عرفية؛ لانفهام التقييد فيها بدوام الوصف من العرف ولو لم يصرح به. وعامة؛ 
لأنها أعم من العرفية الخاصة» فإنها لم تقيد بما ينفي احتمال الدوام وهو قولنا: لا دائمَا 
كما تقدم نظيره» وهي بسيطة كالتي قبلها. والعرفية الخاصة وهي العرفية العامة لكن مع 
زيادة قيد: لا داثمّا؛ مثالها موجبة: كل كاتب متحرك الأصابع دائمًا ما دام كاتا لا دائمًا. 
وسالبة: لا شيء من الکاتب بساکن الأصابع دائمًا ما دام كاتبا لا دائماء وإنما سميت: 
ع فية؛ لما مر. وخحاصة؛ لأنها أحص من العرفية العامة» كماعلم مما مر» وهي مركبة إن 


وقرله: [ لا شىء من الإنسان... إلخ ] قد حكم في هذا المثال بضرورة سلب التنفس 
عن الإنسان في وقت غير معين ولا تنافي بينهماء كما هو طاهر؛ ٳذ کل في وقت غير وقت 
الآحر إلا أن وقتهما غير معين. قوله:[ والدوائم الثلاث ] وجه كونها ثلاثة: أن علة الدوام 
إما الدات آو الوصف. وعلى الثاني إما مقيد بما ينفي احتمال دوام الوصف أو لا. 


٠ه‏ سسس القضایا وأحکامپا 
كانت موجبة من عرفية عامة موجبة وهي الصدر؛ أعني قولك مثلا: كل كاتب متحرك 
الأصابع دائمًا ما دام كاتبًاء فمطلقة عامة سالبة وهي العجز؛ أعني قولك: لا دائمًا؛ لأنه 
في وة أن يقال: لا شيء من الكاتب بمتحرك-الأصابع بالإطلاق العام لما مر وإن كانت 
سالبة من عرفية عامة سالبة وهى الصدر؛ أعني قولك مثلا: لا شيء من الكاتب بساكن 
الأصابع دائمّا ما دام كاتباء فمطلقة عامة موجبة وهي العجز؛ أعني قولك: لا دائمًا؛ لأنه 
في قوّة أن يقال: كل كاتب ساكن الأصابع بالإطلاق العام لما مر. 

والممكنتان: رهما الممكنة العامة: وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الطرف 
المخالف؛ مثالها موجبة: كل إنسان حيوان بالإمكان العام. وسالبة: لا شيء من الإنسان 
بحجر بالإمكان العام. وإنما سميت ممكنة؛ لأن كيفية نسبتها الإمكان. وعامة؛ لأنها أعم 
من الممكنة الخاصة فإنها كما تصدق بها تصدق بالضرورية وهي بسيطة كما سيأتي. 
والممكنة الخاصة وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الطرفين؛ أعني الموافق 
والمخالف؛ مثالها موجبة: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص. وسالبة: لا شيء من 
الإنسان بكاتب باللامكان الخاص. وإنما سميت ممكنة لما مر. وخاصة؛ لأنها أخص من 
الممكنة العامة كما علم مما تقدم وهي مركبة سواء أكانت موجبة أم سالبة من ممكنتين 
عامتين؛ إحداهما: موجبة. والأخرى: سالبة؛ لأن قولك مثلا: كل إنسان كاتب بالإمكان 
الخاص في قَوّة أن يقال: كل إنسان كاتب بالإمكان العام وأن يقال: لا شىء من الإنسان 
بكاتب بالإمكان العام» وكذا يقال في مثال السالبة. وبذلك تعلم أنه ليس المراد أنها مركبة 


قوله: [ والممكنتان ] وجه كونهما اثنين أن سلب الضرورة إما عن الطرفين وإما عن 
الطرف المخالف. قوله: [ فإنها كما تصدى بها تصدى بالضرورية ]» بل وبغيرها بيان 
ذلك كما قاله اليوسي”» أن الإمكان العام هو عدم امتناع وجودالنسبة» وهذا إنما يستلزم 
صحة الوجود أعم من أن يكون حاصلا بالفعل ضروريا ولا دائمّا؛ نحو: كل إنسان قائم 
أو غير حاصل أصلَاء نحو كل ذلك ساكن بالإمكان العام؛ فالممكنة العامة أعم من 
الضروريات والدوام والمطلقات. اه. 

قوله: [ كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص... إلخ ] يعني أن ثبوت الكتابة وانتفاءها 
عنه ليسا بضروريين ولا فرق في المعنى بين الموجبة والسالبةء بل في اللفظ؛ لأنه إن عبر 


(۱) سبقت ترجمته نی ( ص4٤‏ ). 


القضايا وأحكاميا 
لفظاء بل المراد أنها في قَرَة قضيتين. 

والمُطلَمَاتُ الثلاث. وهی ا وهي التي حكم فيها بإطلاق النسمة؛ ي 
كونها حاصلة بالفعل؛ مثالها موجرة: كل إنسان متنفس بالإطلاق. وسالبة: لا شىء 
الإأنسان بمتنفس بالاطلاق. وإنما سميت مطلقة؛ لأن صفة نسبتها الإطلاقء وعامة؛ 4 
أعم من الوجوديتين المذكورتين بعد فإنها لم تقيد بنفي الدواء أو الضرورة بخلافهما 
وهي بسيطة كما يعلم مما يأتي. والوجودية اللادائمة وهي المطلقة العامة لكن مع زيادة 
قید: لا دائمًا؛ مثالها موجبة: كل إنسان متنفس بالإطلاق لا دائمّا. وسالبة: لا شيء 

من الإإنسان بمتنفس بالاطلاق لا دائمّا وإنما سميت وجودية لوجود نسبتها بالفعل. 
واللادائمة؛ لأنها مقيدة بقولنا: لا دائمًا وهى مركبة إن كانت موجبة من مطلقة عامة 
موجبة وهي الصدر؛ أعني قولك مثآا: كل إنسان متنفس بالإطلاق فمطلقة عامة سالة. 

ي العجز؛ أعني قولك: لا دائمَا؛ لأنه في قوة أن يقال: لا شىء من الإنسان بمتنفس 

الإطلاق العام لما سیق وإن انت اة ر مطلقة عامة سالبة وهي الصدر؛ أعني قولك 
مثلا: لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإطلاق فمطلقة عامة موجبة وهي العجز؛ ؛ أعني 
قولك: لا دائمّا؛ لاّنه ق قو أن یقال: کل إنسان متنفس بالإطلافق العام لمامر. 


٥۱ = 


والوجودية اللاضرورية» وهي المطلقة العامة» لكن مع زيادة قيد اللاضرورة مثالها 
موجبة: كل إنسان متنفس بالاإطلاق لا بالضرورة» وسالبة: لا شيء من الأنسان بمتنفس 
بعبارة إيجابية كانت موجبة وإلا كانت سالبة. 

توله: [ والمطلقات الثلاث ] وجه كونها ثلاثة ن الحصول بالفعل إما أن يقيد بنفي 
الدوام وبنفي الضرورة أو لا يقيد بواحد من النفيين. قوله: [أي كونها حاصلة بالفعل ] قد 
يقال: إن الحصول بالفعل ليس معناه إلا وقوع النسبة الذي هو مفهوم الحكم» وهو بهذا 
المعنى ليس من الموجهات. ويجاب بأن فعليته أمر زائد على النسبة؛ إذ النسبة في ذاتها 
تكون فعلية وإمكانية؛ فإذا قيدت بالفعل كانت موجهة» فإذا قلت: الإ نسان حيوان» فمعناه 
أن الحيوان صادق على ذات الإنسان آعم من أن يكون ذلك الصدق بالفعل أو بالإمكان. 
وکل من الفعل واللإمكان أمر زائد على الحكم؛ ولذا كان كل منهما جهةء وإن كان المتبادر 
هو الفعل عند الاإأطلاق. أفاده اليوسي' 


(۱ ) سبقت ترجته في( ص۸٤)‏ . 


\o۲ 


القضايا وأحكاميا 
بالاطلاق لا بالضرورة»ء وإنما سميت: وجودية لما مر» واللاضرورية؛ لأنها مقيدة بقولنا: 
ل١‏ بالضرورة» وهي مركبة إن كانت موجبة من مطلقة عامة موجبة وهي الصدر؛ أعني 
قولك مثلا: كل إنسان متنفس بالإطلاق فممكنة عامة سالبة؛ وهى العجز؛ أعنى قولك: 
لا بالضرورة؛ لأنه فى قوة أن يقال: لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام لما 
علمت من أن اللإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف وإن كانت سالبة من 
مطلقة عامة سالبة وهي الصدر؛ أعني قولك مثلا: لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإطلاق 
فممكنة عامة موجبة» وهي العجز؛ أعني قولك: لا بالضرورة؛ لأنه في قَوة أن يقال: كل 
إنسان متنفس بالاإمكان العام لما ذكر. فهذه المذكورات جملة الخمسة عشر» وبعصهم 
نقص عنها وبعضهم زاد عليها حتى قال بعضهم: إنها لا تنحصر في عدد وعلم مما تقرر 
أنها تنقسم إلى مركبة وبسيطة؛ فالمركبة ما كان فيها زيادة: لا دائمّاء أو لا ضرورة أو كان 
فيها الإإمكان الخاص. والبسيطة؛ ما عدا ذلك» وقد أشار بعضهم لذلك بقوله: 


وَمَاحَوّى م القَصَايَا لا كَذًا E E CH‏ 
رمَا حَلَاعَنْ دين قال يط تَاذعٌلمَن ألِفَ يا شيط 


الكلام على الموجهات كثيرء وقد أفردت بالتأليف» وفي هذا القدر كفاية. 

قوله: [ الموضوع ] خبر عن الأول وإنما سمي بذلك؛ لأنه يتخيل آنه كشيء وضع 
ليحمل عليه غيره كما قاله ابن يعقوب"» والمسمى بذلك الأول في الرتبةء وإن ذكر 
آخرّا» كما أن المسمى بالمحمول الآخر في الرتبة وإن ذكر ألا وإنما كان الموضوع أولاء 
في الرتبة؛ والمحمول آخرًا فيها؛ لأن الموضوع محكوم عليه بالمحمول والمحكوم به 
وصف للمحكوم عليه في المعنى» والموصوف سابق على صفته؛ ولهذا جعل النحاة 

قوله: [ وبعضهم زاد عليها ]؛ إذ لا مانع من أن يقال: إن هناك مُطلمَةَ وقتية وهي التي 
حكم فيها بالنسبة بالفعل في وقت معين» ومُطلَقَة منتشرة وهي التي حكم فيها بالنسبة 
بالفعل في وقت غير معين وغير ذلك» كما لا يخفى. 

قوله: [ لأنه يتخيل... إلخ ] سببه أن الموضوع أصله أن يكون ذاتّاء والمحمول أصله 
أن يكون وصمًاء والذات أحق بأن تكون حاملة والوصف أحق بأن يكون محمولا. 


(۱) ل أستدل على قائلها. 


(۲( سقفت ر حته ي( ص۳۱ ). 


\o 


القضايا وأحكاميا 
رتبة المبتدأ التقدم ورتبة الخبر التأخر" وإنما جعلوا رتبة الفاعل التأخير عن الفعل"» 
مع آنه موصوف فر في المعنى لأمر لفظي وهو أن الفعل عامل فيه ورتبة العامل التقدم على 
معموله فلیتأمل. 

توله: [ في الحملية ] متعلق بمحذوف صفة للأول والتقدير: الأول الكائن في الحملية 
الموضوع. قوله: [ والآخر ] بكسر الخاء بمعنى: المتأخر لا بفتحها بمعنى المغايرء بدليل 
مقابلته بالأوّل. والمراد الآخر فى الرتبة وإن ذكر أرّلا كما علمت. وقوله: [ المحمول ] 
کو ای را می ا ا ف ھر کے ا کا ف کا ا ب 
عبارة ابن يعقوب. ا ]؛ أي حال e E‏ الاستواء“ 


فى الذكر بحيث لا يذكر أحدهما دون الآخر. 
۷. وَإن على التعليق فِيهاقد حك نإنهاشَرْطِيَّةوّتنقيم 


قوله: [ وإن على التعليق... إلخ ]؛ أي وإن حكم فيها حكمًا كائنا على وجه التعليق» 
لا على وجه الحمل» فإنها... إلخ» وعلى هذا التقرير ف ( على ) باقية على بابها ويحتمل 
وهو الذي اقتصر عليه الشيخ الملوي» وتبعه غير أنها بمعنى الباء» والمعنى: وإن حكم 
فيها بالتعليق فإنها... إلخ. فإن قيل: لا يخفى أن التعليق توقيف شيء على شيء آخر» وهذا 
خاص بالشرطية المتصلة مع أن المصنف سيقسم الشرطية إلى شر طية متصلة» وإلى شر طية 
منفصلة. أجيب بأن المراد بالتعليق في كلامه الربط بين الجزأين ولو على وجه العنادء أو أن 


فوله: ا AE N‏ 
يشملهما وغيرهماء وَإلا لم يحصل التمييز عن الحملية ولم يكن فائدة لقوله على 


التعليق. 
() انظر ألفية ابن مالك: 
ب ر رُعاذر خبر إن قلت زب بد عاذر مر اذز 
وارل مدا والشاني فاعل أغغنى في اسار ذان 
شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك( ۱۸۸/۱( 
9( ار الذي رفوعيٰ اتی رند منيرًاوجهةٌنعم الفتى 


() انظر اللسان» مادة: ٠‏ سوى “›( a‏ 


1£ _——-- سے القضايا وأحکامیا 
المراد ما يشمل التعليق صريحًا كما في المتصلة أو استلزامًا كما في المنفصلة؛ لأنها تستلزم 
توقف ثبوت أحدهما على انتفاء الآخر» أو توقف انتفاء أحدهما على ثبوت الآخر» فكأنه 
قیل: إن عه وان تم انتفی هذاء فلیتأمل. 

قوله: [ وتنقسم... إلخ ] قسمها المصنف إلى متصلة ومنفصلة» وكل منهما ينقسم إلى 
مخصوصة وكلية وجزئية ومهملة؛ فالأولى: ما حكم فيها على وضع معين من الأوضاع 
الممكنة؛ أي حال معين من الأحوال الممكنة؛ مثالها متصلة نحو : إن جئتنى الآن أكر متك 
ومنفصلة نحو: زيد الآن إما كاتب أو غير كاتب. والثانية: ما ذكر فيها ما يدل على تعميم 
الأوضاع؛ مثالها متصلة: كلما كانت الشمس طالعة؛ فالنهار موجود» منفصلة دائمًا إما أن 
يكون العدد زوجًا أو فردًا. والثالثة: ما ذكر فيها ما يدل على تعميم بعض الأوضاع؛ مثالها 
متصلة: قد يكون إذا كان هذا حيواتًا كان إنساتًاء ومنفصلة: قد يكون إما أن يكون الشىء 
حبواتًا أو فرسًا. والرابعة: مالم يذكر فيها شىء من ذلك؛ مثالها متصلة: إن كان هذا إنسان 
كان حيواتاء ومنفصلة إما أن يكون العدد زوجًا أو فردًا فتنبه. 


° 8 و کټ ےٌّ‎ o ی‎ o >٤ 
اتضاإلى شرطةمتصلهة ومتلهاشرطةمنقصله‎ . ۸ 


قوله: [ أيضا.]» هو في الأصل مصدر « آض “ يثيض إذا رجع والمعنى: رجوعًا إلى 
الانقسام السابق في الحملية. قوله: [ إلى شرطية متصلة ]؛ أي نحو: إن كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجود» وسميت شرطية؛ لأنه حكم فيها على وجه الشرط والتعليق كما 
تقدم» ومتصلة لاتصال طرفيها فإنه كلما تحقق أحدهما تحقق الخر. 


قوله: [ إلى مخصوصة وكلية ] ظاهر هذا أن الكلية والجزئية» والإهمال لا مجرى في 
المخصوصة وهو طريقة» وهناك طريقة أخرى مشى عليها السنوسي تجعل هذه الأقسام 
الثلاثة في المخصوصة أيضصًا. قوله: [ والمعنى: رجوعًا إلى الانقسام السابق في الحملية ]» 
كذا في بعض النسخ والصواب حذف قوله السابق في الحملية كما في بعض آخر؛ لأن 
مقصوده الرجوع إلى مطلق الانقسام كماهو ظاهر. قولە:[ لاتصال طرفيها ]؛ أي اقترانهما 


)١(‏ انظر اللسان مادة: « أيض» يئيض» أيضا .٠‏ اللسان ( ۱١١/۷‏ ). وهو من باب الافتراض؛ أي أن العرب 
افترضوا وجود جذر لكل منطوق ومن ثم افترضوا هذا الجذر الفعلى لكلمة أيضاء وهذا حال صوتيًا لوجود ألف 
امد فيصبح أأض جذرّا ولا معنى له لغويًا في المغاهيم» وآيضًا من الألفاظ التي لا فعل ها مثل: سبحان» أولى 
أرلات» وهذا لا يعيب اللغة ولا يقلل منها ومن ثم يبصبح قول الشارح لا عل له. 


“° 


القضايا وأحكاميا 


ج ل kkwلللللللل‏ ت 0 0 | 
قوله: [ ومثلها ]؛ أي وإلى مثلها فهو بالجر عطقا على مدخول ( إلى )» و المراد أنها 
مثلها في صل الربط وإن كان الربط في المتصلة على وجه التلازم» وفي المنفصلة على 
وجه التعاند هذاء ولا حاجة لزيادة قوله: مثلها من حيث المعنى؛ لأن المماثلة فيما ذكر 
وله: [ شرطية منفصلة ]؛ أي نحو العدد إما زوح أو فرد» وسميت شرطية؛ لأنه حكم 
فيها على وجه الشرط والتعليق على ما مر» ومنفصلة لانفصال طرفيها؛ لأنه كلما تحقق 
أحدهما انتفى الآخر» أو كلما انتفى أحدهما تحقق الآخر فبينهما التنافي والعناد. 


۹. جزءَامُمَامُقَدموتالى ا 


قوله: [ جزءاهما..: إلخ ] الضمير عائد للشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة› 
فصريح كلام المصنف أن جزأي المنفصلة يقال لهما: مقدم وتال» وهو ما صرح به السيد 
الشريف”“ فيي شرح الخونجي”» وبعض شراح إيساغوجي» والقطب"' لكن ظاهر 
كلام السنوسى“ في شرح مختصره خلاف بل صرح بذلك في شرح إيساغوجي وقد 
صرح به أيصًا ابن يعقوب حيث قال: « المشهور في الاصطلاح أن المقدم هو مدخول 
أداة الشرط في المتصلةء والتالي ما علق على مدخولهاء وأما المنفصلة فلا مقدم لهاء 
ولا تالي؛ لأن المعنى لا يختلف فيها بالتقديم والتأخير . اه. قوله: [مقدم وتالي ] يعني 


صدقًا؛ أي تحقَقًا؛ لأن الصدق في القضايا بمعنى: التحقق» وفي المفردات بمعنى: الحمل. 

قوله: [ لأن المعنى لا يختلف... إلخ ]؛ أي فلا ترتيب بين جزأيها في المعنى؛ بل في 
الذكر فقط» وقد يقال: قد يكون بينهما ترتيب معنوي» كما إذا كان الحكم في أحدهما 
إثباتًا لشىء» وفى الآخر نفيًا له. فإن رتبة إثباته مقدمة على رتبة نفيه؛ إذ لا يعقل سلب 
شيء» إلا بعد تعقله ما تقدم مرارًا نحو: هذا الشبح إما أن يكون إنساتًا وإما أن يكون 
غير إنسان» ويمكن أن يجاب بأن الحصر إضافي؛ أي بالنسبة للعناد؛ أي أن الترتيب ليس 


(۱) سبقت تر حته في( ص۳۸ ). (۲) سبقت تر جته في( ص٣۷‏ ) . 

(۳) قطب الدين محمد بن محمد الرازي المعروف بالقطب التحتاني» برغ في المنطق والنحو» وصنف شرح الشممية 
والمطالم» وله حواش على الكشاف» توفي سنة( 1ه ). النجوم الزاهرة( /١١‏ ۸۷). 

( ) سېقت تر مته في( ص٩٤).‏ 


٥٦ 
أن الجزء الأول يسمى: مقدمًاء والجزء الثاني يسمى: تاليا ولا يرد نحو قولك: النهار‎ 
موجود إن كانت الشمس طالعة؛ لأن المذكور في ذلك أولا ليس تاليا إنما هو دليله؛‎ 
لأن مذهب أهل التحقيق في اللغة العربية أن جواب الشرط أبدًا متأخر والمذكور أولا‎ 
دليله كذا يؤخذ من القطب وبه صرح ابن مرزوق”“ في شرح الجمل» لكن ذكر السعد‎ 
أن المذكور في ذلك أولا هو التالي بعينه» وهو وإن تقدم في الذكر تال في الرتبة» قال:‎ 
والقول بحذف الجزاء في مثل هذا إنما هو اصطلاح النحاة. اه.‎ 

وهو متعين يجب المصير إليه إن كان قد علمه من اصطلاح المناطقة» ووجهه بعضهم 
بأن مقصود المناطقة المعاني» فلا حاجة إلى تقدير شيء يتم المعنى بدونه فليتأمل. قوله: 
[ أما بيان ذات الاتصال ]؛ أي صاحبة الاتصال وهي المتصلة. 


التضايا وأحكاها 


. ماأوْجَبَْنَلارمالجُرأنن رَذات الانفصَالِ دون مَيّن 
وقوله:[ ما أوجبت تلازم الجزأين ]؛ أي فهي ما اقتضت واستلزمت ذلك» والتلازم 

هنا ليس من الجانبين؛ لأن القضية إنما تدل على لزوم التالي للمقدم دون العكس وإن كان 

كونه نسبة بينهما. واعترض على المصنف بأن ذلك ظاهر في المتصلة اللزومية» وهي 


إلا في الذكر لا في العنادء أو المنفي الترتيب المعنوي اللازم في كل منفصلة فافهم. 
أفاده الصبان» وناقشه العطار بآن قوله: قد يكون بينهما ترتيب معنوي... إلخ لا يصح» بل 
لا يعقل؛ إذ من المعلوم أن أداة الانفصال ربطت القضيتين وصير تهما واحدة» كما اعترف 
ء ر 
به هو في غير هذا المحل»ء وحينئذ فكيف يعقل أن في كل من القضيتين حكمًا يإثبات 
أو نفي؟ وإنما الحكم بالتنافي بين الطرفين» ولأنا لو نظرنا لما اشتمل عليه الطرفان قبل 
الربط ولاحظناه بعد - لزم أن كل قضية شرطية مشتملة على أحكام ثلاثةء ولم يقل بذلك 
أحد. قال السيد في حواشي القطب: أن أطراف الشرطية ليست قضايا؛ لأن القضية لا تتم 
إلا إذا اعتبر فيها الحكم إيقاعا أو انتزاعا وما اعتبر فيه ذلك لا يرتبط بغيره ضرورة فإنك 
إذا قلت: الشمس طالعةء وأوقعت النسبة بين طرفيه» لم يتصور ربطه بشيء آخر بأن يصير 


(۱) الحفيد بن مرزوق» محمد بن أحمد» ولد بتلمسان سنة (١۷1ه)‏ وتوفي سنة (١٤۸ه‏ )» عالم بالأصول واللغة 
والادب» من مؤلفاته: ختصر ألفية ابن مالك» شرح جمل الخونجي» وشرح البردة. الأعلام (۵/ ٣٣٠‏ (. 


القضايا وأحكامها س کک گکگگÃHÃH€HHÃکHHAHګ€HÉHهسفطA€AAO€گ"ے‏ _ ۷ 0 | 
التى حكم فيها بصدق قضية على تقدير صدق أخرى؛ لعلاقة بينهما توجب ذلك كالسببية 
فيها بذلك لا لعلاقة توجبه» بل لاتفاق أن جزأيها وجدا معّاء نحو قولك: إن كان الإنسان 
ناطقًا فالحمار ناهق؛ إذ لا علاقة بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمار حتى يستلزم أحدهما 
الآخر» بل اتفقا أنهما وجدا معَّا - وأجيب بأن المراد بتلازم الجزأين تصاحبهما سواء 
أكان على وجه اللزوم كما في اللزومية أم على وجه الاتفاق كما في الاتفاقية» ويحتمل 
كما قاله بعضهم: أن المصنف نزل الاتفاقية منزلة العدم لعدم إنتاجها في الأقيسة فیکون 
التلازم بمعنى عدم صحة الانفكاك عقلا أفاده الملوي فى كبيره. 

قوله: [ وذات الانفصال ]؛ أي صاحبة الانفصال وهي المنفصلة وقوله: [ دون مين ]': 
أي: دون کذب» وهو مقدم من تأخیر. والأصل: وذات الانفصال ما أوجبت تنافرًا بينهما 


. دول مین‎ 
E EAE ت ا َر‎ 
E NE E REET ا‎ 


وقوله: [ ما أوجبت تنافرًا بينهما ] أآي: ما اقتضت واستلزمت تنافيًا وعنادًا بين 
الجزأين» واعترض على المصنف بأن ذلك ظاهر في المنفصلة العنادية وهي التي حكم 
فيها بالمعاندة بين الطرفين لذاتهما نحو قولك: العدد إما زوج أو فرد دون الاتفاقية وهي 
التي حكم فيها بتلك المعاندة لمجرد الاتفاق نحو قولك في شخص أسود: كاتب هذا 
إما أبيض أو كاتب. وأجيب بأآن المراد بالتنافر بينهما عدم تصاحبهما ولو لمجرد الاتفاق 
أو أن المصنف نرّل الاتفاقية منزلة العدم كما تقدم في المتصلة. 

قوله: [ أقسامها ]؛ أي أقسام-ذات الانفصال. 


محكومًا عليه أو به» فما لم تتجرد القضية عن الحكم» لم يمكن جعلها جزءَ قضية آخرى» 
وإذا تأملت هذا حت التأمل ظهر لك مصداق ما قلنا. وفي المحشي من أمثال هذا أشياء 
كثيرة ولو لا حوف مال الناظر» وتشويش الخاطر لاستقصيناه ولا يخفى على النبيه رده. 

قوله: [ لا لعلاقة توجبه ] يرد عليه أن من أنواع العلاقة أن يكون المقدم والتالي مسين 
عن سبب واحد كما هناء ولا شك أن ناطقية الإنسان وناهقية الحمار مسببان عن سبب 


. (1۸۷/۲ ( المين: الكذب. الصحاح في اللغة‎ )١( 


1e۸ 


الايا وأحكامها 
۲. ماع جَمْع أ رومُا رَهْوَ الحَقَبْقَيٌ الأحَص فَاعْلَمَا 


قوله 1 مانم جمع] کان مقتضی الظاهر أن بقال: مانعة جمع» لكن المصنف دكر باعتبار 
كون القضية خبرًا ولا حاجة لقول بعضهم: a A a‏ 
( مانعة الجمع ) فقيل وهو المشهور: هي ما حکم فيها بالتنافي , بين الجزأين صدا وكذبًا 
أو صدقًا فقط» فالأول إذا كانت مر كبة من الشىء ونقيضه أو المساوي لنقيضه نحو قولك: 
العدد إما زوج أو لا زوج وقولك: العدد إما زوج أو فرد. والثاني إذا كانت مركبة من الشيء 
وهو لا أبيض لشموله الأسود والأحمر وغيرهما. وقيل: هي ما حكم فيها بالتنافي بين 

E EES 
والثاني: إدا‎ OS ادا کانت کا الم وا‎ 
كانت مركبة من الشىء والأعم من نقيضه نحو قولك: هذا إما غير أبيض أو غير أسود‎ 
N ia re 
EEE PON TEN 
الجزأين صدقًا وكذبًا بأن كانت مركبة من الشيء ونقيضه» أو المساوي لنقيضه نحو‎ 
N HP LE ز رهو الحقيقي 1 اك‎ 0 
لاجتماعهما في‎ RIE ا‎ 


واحد» وهو تعانق القدرة والإرادة عندنا فيكون هذا المثال من قبيل اللزومية» ويجاب بأن 
المراد: لملاحظة علاقة كما في الصبان نقلا عن بعضهم» أو يقال المراد: علاقة خاصة. 

قوله: [ صدقا وكذبًا... إلخ ]؛ أي تحققًا وارتفاعًا أو تحققًا فقط؛ أي لا يجتمعان 
ولا يرتفعان أو يرتفعان. 


۹ 


القضايا وأحكامها 
المركبة من الشيء ونقيضه» أو المساوي لنقيضه وانفراد مانعة الجمع في المركبة من 
الشىء والأخص من نقيضه»ء وكذلك النسبة بين مانعتهما ومانعة الخلوً؛ لاجتماعهما 
في المركبة من الشيء ونقيضه أو المساوي لنقيضه» وانفراد مانعة الخلو في المركبة من 
الشىء والأعم من نقيضه» وأما النسبة بين مانعة الجمع ومانعة الخلو فالعموم والخصوص 
من وجه لاجتماعهما في المركبة من الشيء ونقيضه» أو المساوي لنقيضه وانفراد مانعة 
الجمع في المركبة من الشيء» والأخص من نقيضه وانفراد مانعة الخلو في المركبة من 
الشىء والأعم من نقيضه» هذا كله على القول الأول في كل من ( مانعة الجمع ) و ( مأنعة 
الخلو )» وأما على القول الثاني في ذلك فالنسبة في ذلك كله التباين» فليتأمل . 


4 أ م 
جب بو ٣ے‏ 


۱٦۱ 


دصل 
ا 
ےا 
ا ا Ea E‏ ° 0 ره ٍ و e OE‏ 
E‏ كيب وصدى واج امر فيي 


أي فى تعريفه وأحكامه وقد أشار للأول بالبيت الأول» والثاني بما بعده» ومعنى 
التناقض لغة: إثبات الشىء ورفعه. واصطلاحًا: ما ذكره المصنف'. قوله:[ تناقض ] 
مبتداً والمسوغ إرادة الجنس أو وقوعه في معرض التفصيل الآتي» كما ذكره المصنف 
وقوله:[ خلف القضيتين... إلخ ]. الخلف اسم مصدر بمعنى الاختلاف» وهو جنس 
دخل فيه جميع الاختلافات وخرج بإضافته إلى القضيتين خلف غيرهما من المركبات 
الإنشائية كقم لا تقم أو المركبات اللإضافية كغلام زيد» لا غلام زيد» والمفردات كزيد 
لا زيد» ومقتضى ذلك أن اختلاف المفردات لا يسمى تناقضا في اصطلاح المناطقة» 
وهو ما صرح به الملوي في کبيره» لکن في کلام بعضهم ما يفيد أنه يسمى بذلك في 
اصطلاحهم» وعليه فتخصيص المصنف القضيتين بالذكر لكون القضايا هي المقصودة 


فصل في التناقض 

وجه الحاجة إلى التناقض والعكس أن إقامة الدليل في بعض المواضع قد يقوم على 
إبطال النقيض والمطلوب نقيض هذا النقيض» أو على صدق المعكوس والمطلوب 
عكسه» فإن بطل أحد النقيضين كان الآخر حقاء وإذا صدق المعكوس صدق العکس؛ إذ 
يلزم من صدق الملزوم صدق اللازم؛ فمن الأول قولك في قياس الخلف: لو لم يكن هذا 
حيوانًاء لم يكن إنساتًا لكنه إنسان فهو حيوان» فهذا المطلوب لم يقم الدليل ابتداءٌ عليه 
بل على إبطال نقيضه بنفي لازمه فلزم صدقه» ومن الثاني ما ذكروه في الأشكال الثلاثة غير 
الأول من ردها للأول بالعكس» ومثاله في الثاني لا شيء من الحجر بحيوان وكل إنسان 
حيوان» فإذا رد إلى الأول بعكس الصغرى وجعلها كبرى أنتج: لا شيء من الإنسان بحجرء 


(۱) آي: ې البيت. 


۱۲ سک التناتض 
لهم بالأصالة لا للاحتراز عن المفردين» وخرج بقوله في: كيف خلف القضيتين في غيره 
من موضوع أو محمول أو عدول أو تحصيل أو غير ذلك فالأول: كما في قولك: زيد 
قائم» والثاني: كما في قولك: زيد قائم» زيد كاتب» والثالث: كما في قولك: زید هو قا 1 
زيد هو لا قائم» والرابع: كما في قولك: زيد قائم الآن» زيد قائم أمس» وكما فى قولك: 
زيد جالس في الدار» زيد جالس في المسجد إلى غير ذلك. 

واعترض على المصنف بأن هذا التعريف غير مانع لصدقه بخلف القضيتين في 
الكيف مع جواز صدقهما وكذبهما كما في قولك: زيد قائم عمرو ليس بقائم» وقولك: 
زيد قائم زيد ليس بكاتب» وقولك: زيد صائم الآن زيد ليس بصائم أمس إلى غير ذلك 
ومع وجوب صدقهما كما فى قولك: بعض الحيوان إنسان» بعض الحيوان ليس بإنسان» 
ومع وجوب كذبهما كما في قولك: كل حيوان إنسان» ولا شيء من الحيوان بإنسان» ومع 
صدق إحداهما وكذب الأخرى اتفاقا لا اطرادًا كما في قولك: كل إنسان حيوان ولا شىء 
من الإنسان بحيوان» وقولك: بعض الإإنسان حيوان بعض الإنسان ليس بحيوان» وإنما كان 
ذلك اتفاقا؛ لأنه غير لازم في كل كليتين أو جزئيتين اختلفا في الكيف» وإنما هو أمر اتفق 
لخصوص المادة التي فيها المحمول أعم من الموضوع بدليل تخلفه في نحو قولك: كل 
حيوان إنسان لا شيء من الحيوان بإنسان» وفي نحو قولك: بعض الحيوان إنسان بعض 
الحيوان ليس بإنسان» وأجيب بأن جميع ذلك خرج بقوله: « وصدق واحد أمر فى » فإنه 


والمطلوب عكسه وهو لازم صدقه منه وإنما قدم التناقض؛ لأنه يجري في جميع القضايا 
بخلاف العكس كما يعلم من كلام المصنف. قوله: [ ومع وجوب صدقهما. .. إلخ ] 
النقيض في هذه الأمثلة ليس جاريًا على قانون النقيض» إذا لم يختلف الكم» ولو اختلف 
لاا نى إيراد جميع هذه الأمثلة. وقوله: [ بدليل تخلفه. E E‏ 
المثالين نظر؛ إذ نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية» ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية 
كما يعلم من كلام المصنف» كذا قيل» وهو لا معنى له؛ إذ المقصود أن تعريف الناقض بما 
ذكره المصنف"' يشمل أمورًا ليست" وهذا صحیح لا اشتباه فيه تأمل. 

توله: [ خرج بقوله: وصِذق واحيٍ أمر قفي ]؛ أي لأنه لا يكون كذلك إلا عند ثبوت 


(۱) يقصا۔ الشيخ عبد الر من الأخضري مصنف متن السلم. 
(۳) قوله: :بست ) هكذا في الاصل الذي بأيدينا بدون خبر ليس» ولعل الأصل ليست من العرف آو نحو ذلك. 


۱۳ 


التناتض 
وإن کان محتملا الاستئناف جعله حالا أولی فیکون قيدًا في التعريف فتأمل. 

قوله: [ في كيف ]؛ آي في الإيجاب والسلب وكذا في الحكم؛ أعنى الكلية والجزثية إن 
كانت القضية الأصلية مسوّرة كما سيذكر المصنف بقوله: ١‏ وإن تكن محصورة بالسور... 
إلخ ٠‏ وإنما اقتصر على ذكر الكيف هنا لاطراده في جميع القضايا حتى الشخصية 
والمهملة بخلاف الكم كما هو ظاهر. توله: [ وصدق واحد ]؛ أي وكذب الآخر؛ ففي 
كلامه اكتفاء» وكان مقتضى الظاهر أن يقول: وصدق واحدة لكنه نظر إلى كون القضيتين 
بمعنى القولين» وقوله:[ أمر قفي ]؛ أي تبع» وذلك كناية عن كونه مطردًا ولا يكون كذلك 
إلا عند ثبوت الوحدات المشهورة وهي وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة 
الزمان ووحدة المكان ووحدة الإضافة ووحدة الشرط ووحدة القوة أو الفعل ووحدة 
الكل أو الجزء إلى غير ذلك» ألا ترى أنه ليس كذلك في نحو قولنا: زيد قائم» عمرو ليس 
بقائم» وقولنا: زید قائم زید لیس بکاتب» وقولنا: زيد صائم اليوم زيد ليس بصائم أمس» 
وقولنا: زيد جالس في المسجد زيد ليس بجالس في السوق» وقولنا: زيد أب لعمرو زيد 
ليس بأب لبكر» وقولنا: الزكاة واجبة في مال الصبي إذا بلغ نصاباء الزكاة ليست بواجبة في 
مال الصبي إذا لم يبلغ نصابًاء وقولنا: الخمر في الدّن"“ مسكر بالقوة» الخمر فى الدن ليس 
بمسكر بالفعل» وقولنا: الزنجي أسود؛ أي جزؤه الزنجي ليس بأسود؛ أي كله» وقولنا: زيد 
كاتب بالقلم الحديد» زيد ليس بكاتب بغير القلم الحديدء وبذلك علم أن قول المصنف: 
وصدق واحد... إلخ مغن عن اشتراط الوحدات المذكورة فليتأمل. 


6 ا ا‎ O TT yT 
فإن تكن شخصَة أو مهمّله فنقضهابالكيف أن تبدله‎ . ٤ 


قوله: [ فإن تكن... إلخ ] الفاء إما تفريعية أو فصيحية» والضمير يرجم للقضية من 
حیث هی» وقوله: [ فنقضها ] مبتدأً. وقوله: [ أن تبدله ] خبر» واحترز بقوله: بالکیف عن 


الوحدات» وعند الاختلاف في الكم فتدبر. قوله: [ جعله حالا أولى ]؛ بل متعين. قوله: 
[ إلى غير ذلك ]؛ أي كوحدة الآلة» ووحدة العلة ووحدة المفعول ووحدة الحال ووحدة 
التمييز. 

قوله: [ أن تبدله ] خبر» وقوله: بالکیف؛ أي بحسبه متعلق بنقض. 


(۱) الدّن: مادة: دنن» لسان العرب» ٠١١ /٠١(‏ ) وهر ما يشبه الإناء للشرب. 


۱“ س التناقض 
نقضها بالجهة فإن له أحكامًا مذكورة في المطوّلات» ويحتمل أن قوله: بالكيف هو الخبر. 
وقوله: أن تبدله بدل منه على حد البدل في نحو: نفعنی زيد علمه ومقتضى كلام المصنف 
أن نقيض الشخصية شخصية مخالفة لها في الكيف» ونقيصَ المهملة مهملة كذلك وهو 
عند غير المصنف مسلم فى الأولى دون الثانية؛ لأن نقيض المهملة عند غير المصنف 
إنما هو كلية تخالفها في الكيف لكونها في قَوة الجزئية» فنقيض المهملة الموجبة نحو: 
الإنسان حيوان» سالبة كلية نحو: لا شىء من الإنسان بحيوان» ونقيض المهملة السالبة 
ا ی کیا ا ا ر ا اها اچوی اکن 
المصنف لا يختص بالحملية» بل يجري فى الشرطية» فمثال التناقض فى المخصوصة أن 
تقول: إن جتتنى الآن أكر متك ليس إن جتتنى الآن أكرمتك» وفى المهملة أن تقول: إن كان 
هذا إنساتًا کر و و کان اا و وا هذا القياس. 

٥‏ رَلِنْتَكَنْمَخْصورَة بالسّور انض بضِد شُورها المَذكور 


قوله: [ وإن تكن محصورة بالسور... إلخ ]؛ آي سواء كانت كلية أو جزئية وسواء 
كانت موجبة أو سالبة فدخل في كلامه جميع القضايا فليتأمل. قوله: [ فانقض بضد 
سورها المذكور ]» لا يخفى عليك أن سور اللإيجاب الكلي ضده سور السلب الجزئى» 
وبالعكس وسور الإيجاب الجزئي ضده سور السلب الكلي وبالعكس. 
قَإِنْتَكَنْمُوجََةكليَة نَقَيضّهاسَالِبَة جُرْيِيَةُ 

قوله: [ فإن تكن موجبة... إلخ ] الفاء إما تفريعية أو فصيحية مثل ما مر. قوله: 
[ نقيضها سالبة جزئيه ]؛ أي وبالعكس؛ ففي كلام المصنف اكتفاء للعلم بذلك مما ذكره 
وإنما لم يكن نقيض الموجبة الكلية سالبة كلية؛ لأنه لو كان كذلك لجاز كذبهما معَّا كما 
فى قولك: كل حيوان إنسان لا شيء من الحيوان بإنسان» والنقيضان لا يكذبان معا كما 
علم ممامر. 

قوله: [وفي المهملة ] انظر هل الخلاف جار في ذلك بين المصنف وغيره قياسًا على 
ما تقدم؟ 


1٥ التنادض‎ 


E E TE ERLE EIS ME CE, ۷‏ 
فوله: [ وإن تكن سالبة كليةء نقيضها.. ٠٠‏ الج ]؛ أي وبالعكس ففي كلامه اكتفاء لما 


تقدم» وإنما لم يكن نقيض السالبة الكلية: مو جبة كلرة؛ لأنه لو كان كذلك لجاز كذبهما 
معا کمامر . 


1۷ 


فی العكس المستوى 
۱ 


س 
۸. العكس فلب جزأى القَضِبَ؛ َع بَمَاءِ الصدق وَالكَيْفِيَّةُ 


فصل في العكس المستوي 

أي في تعريفه وأحكامه» واعلم أن العكس لغة: مطلق التبديل والقلب بأن يجعل 
السابق لاحقاء واللاحق سامًا. واصطلاحًا يطلق بإطلاقين؛ أحدهما: إطلاقه على 
القضية التي وقع التحويل إليها. وثانيهما: إطلاقه: على المعنى المصدري وعلى كل من 
الإطلاقين فهو ثلاثة أقسام؛ الأرل: عكس مستو ويقال له عكس مستقيم؛ لاستواء طرفيه 
واستقامتهما بسبب سلامة كل منهما من التبديل بالنقيض» وهذا هو الذى اقتصر عليه 
المصنف ويعرّف على الإطلاق الأول بأنه: القضية التي تركبت بتبديل كل من طرفى 
القضية بالآخرء وعلى الإ طلاق الثاني بأنه: قلب جزأي القضية إلى آخر ماذكره E‏ 
الثاني: عكس نقيض موافق لموافقته لأصله فى الكيف ويعرّف على الإطلاق الأول بأنه 
القضية التي تركبت بتبديل كل من طرفي القضية بنقيض الا خر مع بقاء الصدق والكيفية» 
وعلى الإطلاق الثاني بأنه تبديل كل من طرفي القضية بنقيض الآخر مع القيد المذكورء 
کما فی قولك فی عکس؛ کل إنسان حیوان: کل ما لا حيوان لا إنسان. الثالث: عكس 
E‏ لأصله في الكيف ويعرّف على الإطلاق الأول بأنه: القضية التي 
تركبت بتبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني منهاء وتبديل الثاني بعين الأول 
مع بقاء الصدق دون الكيف» وعلى الإطلاق الثاني بأنه تبديل الطرف الأول من القضية 
بنقيض الثاني... إلخ كما في قولك: في عكس المثال المذكور: لا شيء مما لا حيوان 


قوله: [ كما في قولك في عكس: كل إنسان حيوان... إلخ ]؛ أي بعكس الموجبة 
الكلية موجبة كليةء بخلافه على العكس المستوي» فإنها تنعكس موجبة جزئية كما صرح 
به المصنف» وكذلك بخلافه على العكس المخالف» فإن الكلية الموجبة تنعكس كلية 
ا 


۹۸ سک المکس الستري 
بإنسان» وإنما اقتصر المصنف على الأول؛ لأنه أكثر دورانا من غيره فافهم. 

قوله: [ العكس ]؛ أي المستوي بدليل الترجمة ولأنه المنصرف إليه اللفظ عند 
الإطلاق» ومن هذا يعم أن تقييد المصنف بذلك في الترجمة للإيضاح. وقوله: [ قلب 
جزآي القضية... إلخ ] هو أولى من قول بعضهم أن يصير الموضوع محمولا والمحمول 
موضوعَا؛ لشموله لكل من الحملية والشرطية المتصلة؛ نعم يرد عليه أنه يشمل الشرطية 
المنفصلة مع أنه لا عكس لها لعدم الترتيب الطبيعي بين جزأيهاء فكان عليه أن يقيد القضية 
بكونها ذات ترتيب طبيعي ويجاب بأن قوله: قلب جزأي القضية مغن عن ذلك القيد؛ 
لأنه يقتضي أن كلا منهما له موضع طبيعي على أن المصنف سيصرح بذلك في قوله: 
١‏ والعكس في مرب بالطبع... إلخ »» ولا يخفى أنه يخرج بإضافة القلب إلى الجزأين 
كل من عكس النقيض الموافق» وعكس النقيض المخالف؛ لأنه ليس قلب الجزأينء بل 
الأول قلب نقيضهماء والثاني قلب أحدهما ونقيض الأآخر كما علم مما مر» وبإضافة 
الجزأين إلى القضية» قلب جزأي غيرها كالمركب الإضافي كأن تقول في عكس ضارب 
غلام: غلام ضارب. 

وبقوله:[ مع بقاء الصدق ]ما إذالم يبق الصدق كأن تقول في عكس: كل إنسان حيوان: 
كل حيوان إنسان» وبقوله:[ والكيفية ] ما إذا لم تبق الكيفية» كأن تقول في عكس؛ بعض 
الإنسان حيوان: ليس بعض الحيوان بإنسان» وبقوله: [ والكم ] ما إذا لم يبق الكم إلا فيما 
استثناه المصنف» كأن تقول فى عكس؛ بعض الإنسان حيوان: الحيوان إنسان» فإن قيل: 
لايتأنّى قلب جزأي القضية في نحو قولك: زيد قام؛ لأن الفعل لا يصح جعله موضوعًا؟ 
أجیب بأنه وإن لم يصح جعله بذاته موضوعا يجعل في محله ما يصح أن یکون موضوعا 
كبعض القائم أو بعض من قام» ويرتكب هذا في نحو قولك: قام زيد فيقال: بعض القائم 
أو بعض من قام زيد» لا يقال: لم يحصل قلب لجزأي القضية المذكورة حتى يسمى ذلك 


قوله: [ على أن المصنف سيصرح بذلك في قوله... إلخ ]؛ أي فاستغنى عن القيد 
هنا بما يأتي. اه. صبان» قال العطار: هذا لا يتم» فإن التعاريف مستقلة قائمة برأسهاء 
والأصل أن تذكر فيها القيود ولا يجعل ما يذكر في كلام أجنبي عن التعريف دليلا لقيد 
فیها فتأمل. قوله: [ فى نحو قولك: قام زید ]؛ أي من کل ترکیب کان المحکوم به فعلا 
متقدمًا والمحكوم عليه فاعلا مؤخرًاء ونظيره تركيب الفعل وناثبه. 


الىكس المستوي 


۱۹ 
عكسّا؛ لأنا نقول المدار في مثل ذلك على نية المتكلم بأن ينوي أن ما كان موضوعًا يصير 
قوله: [ مع بقاء الصدق ]؛ أي على وجه اللزوم» ليخرج مالم يكن على وجه اللزوم» 

بل على وجه الاتفاق» كما في قولك في عكس: كل إنسان ناطق؛ كل ناطق إنسان» فإن 
بقاء الصدق في ذلك ليس على وجه اللزوم» بل أمر اتفق من مساواة المحمول للموضوع 
بدليل تخلفه فى قولك: كل إنسان حيوان لو عكس كلية» ولم يقل المصنف: مع بقاء 
الصدى والكذب؛ لأنه لا يلزم من كذب الأصل كذب العكس» فإن قولك: کل حيوان 
إنسان كاذب مع صدق عكسه وهو: بعض الإنسان حيوان وبذلك يعلم أن المراد ببقاء 
الصدق وجوده» وإن لم يكن موجودًا في الأصل كما لا يخفى. قوله: [ والكيفية ]؛ أي 


الإيجاب أو السلب. 
ر سے ت ےه E‏ ا ° 
.٩‏ وَالكَمّإلاالمُوجَّبَ الكَليّة َعَوْضهًا المُوجَبَة الحربِبّة 


وقوله: [ والكم ]» أي الكلية أو الجزئية. قوله: [ إلا الموجب الكلية ] استثناء من 
الأخير"» وحذف التاء من الموجبة ترخيمًا للضرورة» فإن قيل: التعريف لا يدخله 
الاسناء؛ لأنه للماهىة لا للأفرادء أجيب بأن هذا ليس تعريقاء بل هو ضابط كما يشعر 
به كلام المصنف في شرحه» وعلى تسليم أنه تعريف فما ذكر من تدقيقات المناطقة. 
والمصنف لم يعتن بذلك تقريبًا وتسهيلا للمبتدي» آفاده الملوي في كبيره. 


قوله: [ أجيب بأن هذا ليس تعريفًا... إلخ ]ء ينافيه ما صرح به الملوي نفسه في غير 
موضع بأنه تعریف. اه. صبان. 

قر له: [ فما ذكر من تدقيقات المناطقة ] قال العطار: أقول: لا خلاف في أن التعريف 
إنما هو للماهية والاستشاء إنما هو من الأفراد وأيضا الإخراج لبعض الأفراد من الحكم 
السابى والتعاريف لا حكم فيها باتفاى» والتعاريف التي يستعملها غير المناطقة لم تخرج 
عن كر نها للماهية؛ ولذلك إن اقترنت بلفظ کل تخلصوا عن کونها تعاریف إل آنها ضوابط 
للمنافاة بين لفظة كل؛ لكو نها للأفرادء والتعاريف؛ لكونها للماهية. ومسامحة غير المناطةة 


اليك : قلب جزأي القضية مع بقاء صدتهاء والقصود بالكيفبة هنا السالبة أو الوجيةء ومن ثم يصح معنى | 
تات ای القضة السالبة أو الموجبة مع بقاء صدقها إلا ا مو جبة الكلية. 


1۷۰ 
قوله: [ فعوضوها الموجب الجزئية ] هكذا بعض النسخ» وفي بعض آخر [ فعوضها 
الموجبة الجزئية ] بفتح العين وسكون الواو وإثبات التاء. ( تنبيه ) علم من كلام المصنف 
أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية فتقول في عكس؛ كل إنسان حيوان: بعض 
الحيوان إنسان» ومثلها الشخصية الموجبة إن كان محمولها كليًا فتقول في عكس؛ زيد 
حیوان: بعض الحیوان زید» فإن کان محمولها جزئبًا انعكست كنفسها فتقول في عكس؛ 
هذا زيد: زيد هذاء وعلم منه أيضا أن السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية فتقول في عكس؛ 
فى التعاريف مسلمة إلا أنها لم تحصل باستثناء للمنافاة التي قلناهاء فالتحقيق أنه لايصح 
منه الاستئناء إلا أن خرح عن كونه تعريفا إلى كونه ضابطا مثلاء وعلى تسليم التسامح فيه 
بالاستئناء فلا يحسن ذلك من المصنف؛ لأنه الآن إنما يتكلم باصطلاح المناطقة» وكيف 
يؤلف الإإنسان في فن ولا يلزم ما التزمه أربابه» فالإشكال ما زال باقيًا. اه. 


العكکس المستوي 


وقد يقال نسبته للمناطقة؛ لأنهم الباحثون عن ذلك وإن وافقهم غيرهم والتعاريف 
فيها أحكام ضمنية» والاستثناء باعتبارها كما قال» وهذا البحث لما كان خفيا وإن كان 
واقعيًا عند الجميع لم يلتفت إليه المصنف خصوصًاء والمقصود بهذا المتن المبتدي 
الذي لم ينتبه لمثل هذا فتأمل. قوله: [( تنبيه ) عَلِمَ من كلام المصنف... إلخ ]» حاصل 
ما يقال أن القضايا ثمانية أقسام: أربع موجبات ونظيرها سوالب" فالأربع الموجبات 
عكس كل واحدة منها عكسًا مستويًا جزئية موجبة حتى الشخصية مطلقاء سواء أكان 
محمولها كليًا أم جزتبًا على ما قاله العطارء أو إلا الشخصية التي محمولها جزئي فإنها 
تنعكس كنفسها على ما قاله المحشي» أو إلا ما إذا كان المحمول جزتيًا فيما عدا الكلية 
على ما يأتي عن البنان. والأربع السوالب ينعكس منها اثنتان وهما: السالبة الكلية 
والسالبة الشخصية» التي محمولها جزئي فينعكسان كنفسهماء فإن كان محمولها كليً 
انعكست سالبة كلية» ولا ينعكس منها اثنتان وهما: الجزئية السالبة والمهملة السالبة. 

قوله: [ فإن كان محمولها چا انعكست كنفسها ]. قال العطار: الذي يظهر أن 
الشخصية تنعكس جزثية دائمّا لتصريحهم بأن الموجبات كلها تنعكس جزئية وأيضا 
المحمول لا يكون كليّا؛ فيؤول زيد في: هذا زید بالمسمی بزید» كما حقق في غير هذا 
الموضوع» وعلى هذا فيقال في عکس؛ هذا زيد: بعض المسمى بزيد هذا. اه» وفي 


١‏ ) الأدق هنا استخدام لفظة: سالبات لمراعاة المقابلة. 


الىكس المستري ۱۷۱ 
لا شيء من الإ نسان بحجر: لا شىء من الحجر بإنسان» ومثلها الشخصية السالبة إن كان 
محمولها كليّا فتقول في عکس؛ لیس زید بحجر: لا شىء من الحجر بزيد فإن كان محمولها 
جزئیا انعکست کنفسها فتقول في عکس؛ لیس زید بعمرو: لیس عمرو بزید» وعلم منه 
أيضًا أن الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية فتقول مى عكس؛ بعض الحيوان إنسان: 
بعض الإ نسان حيوان» ومثلها المهملة الموجبة فتقول ۴ عكس؛ الإإأنسان حيوان: بعض 
الحيوان إنسان» ويصح أيضا عكسها كنفسها فتقول في عكس المثال المذكور: الحيوان 
إنسان. وأما الجزئية السالبة فلا عكس لها فلا تقل فى؛ بعض الحيوان ليس پإنسان: بعض 
الإنسان ليس بحيوان» ومثلها المهملة السالبة فلا تقل فى الحيوان ليس بإنسان: بعض 
لاان بي راف لااد ى و ا ات عل كت الا 
٠‏ والعَكس لازم لِمَبْرمَازجذ بو اجُيَمَاعٌ الخِسَتَيْن فَافَسَصِد 
قوله: [ والعكس لازم... إلخ ] أل فيه للعهد؛ والمعهود إنما هو العكس المستوى 
وخرج به عكس النقيض الموافق والمخالف» فإنه لازم لكل قضية حتى لما وجد فيه 
اجتماع الخستين وهي السالبة الجزئية» فمثال الأول: أن تقول في عكس بعض الحيوان 
ليس بإنسان: بعض ما لا إنسان ليس لا حيوان. ومثال الثاني: أن تقول فى عكس المثال 
المذكور: بعض ما لا إنسان حيوان» ومثل ما وجد فيه اجتماع الخستين المهملة السالبةء 
وقوله:[ لغير ما وجد... إلخ ]؛ أي الذي هو السالبة الجزئية وإنما لم يكن لها عكس؛ 
لأنه لا يبقى فيه الصدق على وجه اللزوم وإن كان قد يبقى اتفاقا في بعض المواد كما في 
قولك في؛ بعض الإنسان ليس بحجر: بعض الحجر ليس بإنسان» فإنه قد بقي الصدق 


البناني على المختصر للسنوسي أن قولهم: إن الموجبات تنعكس جزئية موجبة صحيح 
کا وا فی اا الا حر فان اعا إل الج ت ما بان کر محرا 6 
فان کان شخصبًا نحو: هذا زید وبعض الإنسان زید» وإنسان زید فعكسها شخصية فی 
الثلاثة» تقول: زيد هذا وزيد بعض الإنسان وزيد إنسان» نبه عليه السعد. اه. وبه تعلم 
ما في كلام المحشي» تأمل. 

قوله: [ فإِن كان محمولها جزتًا انعكست كنفسها ] فإن قلت: قد سلف أن الجزئي 
لايحمل» قلت: لا يحمل حمل إيجاب. وما هنا ليس كذلك. اه. عطار. 


|۷١‏ سک الىك الستري 
اتفاقا لخصوص المادة بدليل تخلفه فى مادةٍ يكون الموضوع فيها أعمٌ من المحمول 
فيصدق سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم» ولا يصدق سلب الأعم عن بعض أفراد 
الأخص فإنه يصدق أن يقال: بعض الحيوان ليس بإنسان» ولا يصدق أن يقال: بعض 
الانسان لیس بحیوان» كما لا يخفی. قوله: 1 به ]؛ أي فيه" » وذكر هنا الضمير نظرًّا لفط 
( ما) وأنثه فيما بعد نظرٌا لمعناها. 

قوله: [ اجتماع الخستين ]؛ أي الجزئية والسلب» فالجزئية خسة بالنظر للكلية؛ لأنها 
أشرف منها. والسلب خسة بالنظر للإيجاب؛ لأنه أشرف منه. قوله: [ فاقتصد ] تتميم 
للبيت وهو من الاقتصاد الذى هو التوسط فى الأمور» ومنه« ولا عال من اقتصد»"' أي 
افتقر. ۰ 
1 وَمشلها المُهْمَلَة السَلْبيّ E E E EEE‏ 


قوله: [ ومنلها ]؟ أي مثل ما وجد به اجتماع الخستين وأنث الضمير نظرّا لمعنى 
( ما ) كما مر» وقوله: المهملة السلبية؛ أي نحو قولك: الحيوان ليس بإنسان وإنما لم 
يكن لها عكس؛ لأنه لم يبق فيه الصدق على وجه اللزوم» وإن كان قد يبقى اتفاقًا في 
بعض المواد كما في قولك: الإنسان ليس بحجر: الحجر ليس بإنسان» أو بعض الحجر 
ليس بإنسات» فإئه قد بقي الصدق اتفاقا لخصوص المادة بدليل تخلفه في مادةٍ يكون 
الموضوع فيها أعمٌ من المحمول؛ فيصدق سلب الأخص عن أفراد الأعم» ولا يصدق 
سلب الأعم عن أفراد الأخحص» فإنه يصدق أن يقال: الحيوان ليس بإنسان» ولا يصدق أن 
يقال: الإإنسان ليس بحيوان أو بعض الإنسان ليس بحيوان. 
١‏ والعَكُش في مُرَتّب بالطبع َلَيْسَ في مُرَنَب بالوَضع 

قوله: [ والعكس ]: أي بأقسامه الثلاثة كما قاله الشيخ الملوي في كبيره» وإن كان 
(1) حروف الجر تتقاسم المعانی» آي آن حرفا يأخذ معنی حرف آخر مال ذلك قوله تعالی: طإ ار بس وصح ِا 
دی َة » [ آل عمران: ٩١‏ ]» أي في مكة» كذلك الظرف من ال جائز تغير معناه للضد» كا في قوله : ل نورهم مك بعد 
کل سَهَِةٍ عَصَبًّا 4 [ الکهف: ۷۹ )؛ أي آمامهم. 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك ( ۳٠٠١/١‏ ) رقم ( 1٦۲۷‏ )ء وكنز العمال ( ۸٠١/۷‏ ) برقم 


۲٠٠۳١ (‏ ). وقال عنه الشيخ الألباني: موضوع. السلسلة الضعيفة» (۲/ ۷۸ ) برقم 1١١(‏ )» وفي رواية الإمام أحد بن 
حنبل: ١‏ ما عال من اقتصد ٤٤۷ /١( »٠»‏ ) برقم: ( ٤۲٦۹‏ )» وعلق عليه الشيخ الأرناؤوط بقوله: إسناده ضعيف. 


العكس المستوي V۳‏ 
ظاهر سياق كلام المصنف أن المراد: العكس المستوي؛ لأنه بصدده. وقوله:[ في مرتب 
الطبع ]+ أي الذي هو كل من الحملية والشرطية المتصلةء وإنما كان كل منهما مرت 
بالطبع؛ لأن ترتيبه اقتضاه الطبع لكونه لو أزيل تغير المعنى؛ إذ بتأخير الموضوع عن 
المحمول في الحملية وتأخير المقدم عن التالي في الشرطية المتصلة يتغير المعنى» 
ألا ترى أنك إذا قلت فى عكس؛ كل إنسان حيوان: بعض الحيوان إنسان» يصير المعنى 
ثبوت الإنسانية لبعض أفراد الحيوان بعد أن كان ثبوت الحيوانية لكل إنسان» وأنك إذا 
قلت في عكس؛ كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود: قديكون إذا كان النهار موجودًا 
فالشمس طالعة» يصير المعنى ثبوت لزوم طلوع الشمس لوجود النهار بعد أن كان ثبوت 
لزوم وجود النهار لطلوع الشمس. فتأمل. قوله:[ ليس في مرتب بالوضع ]؛ أي الذي هو 
الشرطية المنفصلة وإنما كانت مرتبة بالوضع فقط؛ لأن ترتيبها لم يقتضه الطبع لكونه لو 
أزيل لم يتغير المعنى؛ إذ بتأخير المقدم عن التالي فيها لا يتغير المعنى» ألا ترى أنك إذا 
قلت في قولهم إما أن يكون العدد زوجًاء وإما أن يكون العدد فردًا: إما أن يكون العدد 
فردًا وإما أن يكون زوجًا لم يختلف المعنى؛ بل هو شيء واحد بدل أو لم يبدل؛ إذ المعنى 
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PER E E‏ مُْىَلرمًابالذات قَرّْلا آحخَرًا 


باب في القياس 
شبيء على مثال شىء آخر» كتقدير نحو: القماش على الآلة الحسية التي هي مثال للذراع 
كحمل النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار فيهماء وفي اصطلاح المناطقة 
مايعلم من كلام المصنف من أنه: « قزل مؤلف من قضاياء مُستلزمٌ بذاته قولا آخر ». 
ولا يخفى أنه يخرج بقولنا: « مؤلف من قضايا » ما ليس كذلك كالقضية الواحدة» ولو 
كانت من الموجهات المركبة نحو: زيد قائم بالإطلاق لا دائمًا؛ لأنها وإن كانت في قوَة 
قضيتين لا يطلق عليها اسم القضيتين» وبقولنا: « مستلزم... إلخ » ما لم يكن كذلك 
كالضروب العقيمة؛ لأنها لا تستلزم قولا آخر» وإنما قلنا: « بذاته » ليخرج قياس المساواة 
وهو ما ترکب من قضیتین متعلق محمول اولا هما موضوع اخراهماء وإن لم يکن من مادة 
المساواة نحو: زيد مساو لعمرو وعمرو مساو لبكر؛ لأنه وإن استلزم قولا آخر وهو زيد 
مساو لبكر لكن لا لذاته» بل لمقدمة أجنبية وهي في المثال المذكور مساوي المساوي 


قوله: [ للذراع الكلي ]. وهو ما في الذهن؛ فالذراع حقيقَة هو ما في الذهن» والذي 
في الخارج مثال له. قوله: [ قياس المساواة ]» تسميته قياسًا مجاز لمشابهته القياس من 
حيث اشتماله على مطلق التكرار» وإن لم يكن المكرر فيه الحد الوسط. وقوله: [ متعلق ] 
بكسر اللام المراد به: المجرور فقط» وقوله: [ وإن لم يكن من مادة المساواة ]» وحينئذ 
فإضافته إلى المساواة باعتبار بعض الأمثلة. وقوله: [ أجنبية ]؛ أي ليست مفهومة من 
المقدمتين ولا لازمة لإحداهما. 


۱۷٦‏ القياس 
والغرس مباين للناطق؛ فإنه لايستلزم أن الإنسان مباين للناطق لأنه لا يلزم صدق أن 
يقال مباين المباين لشيء مباين لذلك الشيء» وإنما قلنا قو لا اخر ليخرج نحو قولك: كل 
إنسان حیوان» وکل حجر جسم؛ لاأنه لا یستلزم قولا آخر» وإنما يستلزم إحدى مقدمتيه 
استلزام الكل لجزئه. لا يقال: التعريف شامل لذلك؛ لأنه مستلزم لعكسه فيصدق عليه 
أنه مستلزم قولا آخر؛ لأنا نقول قد اعتبروا في اللازم الإفراد» حيث قالوا قولا آخرء فلا 
بد أن يكون قولا واحدًا؛ وذلك يستلزم قولين لا قولا واحدًا؛ لأن كل قضية منه تستلزم 
عكسها. وأورد أنه إذا قلنا: كل إنسان حيوان وكل حيوان حيوان أنتج عين الصغرى» وإذا 
قلنا: كل إنسان إنسان وكل إنسان حيوان» أنتج عين الكبرى. فكل من هذين القياسين لم 
يستلزم قولا آخر» وإنما استلزم إحدى مقدمتيه» وأجيب بأوجه المتجه منها أن نحو ذلك 
لا يسمى قياسًا لفساد إحدى مقدمتيه باتحاد طرفيها فلا تغفل. 
قوله: [ إن القياس... إلخ ]إنما تى ب ( إن ) المفيدة للتو كيد؛ لأن المقام مقام أن يتردد 
في معنى القياس؛ هل هو المعنى الأصولى أو المنطقي؟ وحينئذ فالمخاطب إما متردد في 
ذلك» أو منزل منزلة المتردد فحسّن التو كيد ب ( إن ). قوله: [ من قضايا ] متعلق بما بعده 
والمراد بالجمع اثنتان فأكثر» فشمل المركب من قضيتين نحو قولك: العالم متغير» وكل 
ر ادت وال ت اكز وولف الا خد ال ر لمان 
خفية سارق وكل سارق تقطع يده. والأول: يسمى بسيطا. والثاني: مركبًا: هذا على رأي 
من يقول بأن القياس المركب قياس واحد» والصحيح عند المحققين أنه يرجع إلى أقيسة 
بسيطة كما سيأتي بيانه» وعليه فيجاب عمن ذكر الجمع كالمصنف» بأنه أطلق الجمع 


قوله: [ هل هو المعنى الأصولي أو المنطقي ]ء فيه أن المخاطب بهذا التعريف جاهل 
بالقياس المنطقي» والمقصود من التعريف بيان المعنى وكشفه لا التعيين» على أن المقام 
يدفع هذا التردد. قوله: [ والمراد بالجمع... إلح [ قال بعض مشايخنا: منْ: تبعيضرة؛ 
فلا حاجة إلى تأويل القضايا بما فوق الواحد. قوله: [ النباش ]؛ أي: القبور أو ماهو 
أعم. قوله: [ والصحيح... إلخ ] حاصله أنه تؤخذ نتيجة القياس الأول وتجعل صغرى 
القياس الثاني وهكذا. 


,) ٠٠١ /١( والمادة نفسها في لسان العرب‎ ») ۱۷١ /۲( انظر مادة: « نبش '» ومعانيها في: المحيط في اللغة‎ )١( 
.) ٠٠١ /٦( انظر مادة: « نبش »» اللسان‎ )۳( 


۷7 


القياس 
وأراد المثنى وكثيرًّا ما يستعمل ذلك أو أنه أراد به اثنتين فأكثر؛ نظرًّا إلى صورة التركيب 
ظاهرًا. وإنما قال المصنف: ١‏ من قضايا » ولم يقل: ١‏ من مقدمات “ للا يلزم الدور؛ 
وذلك لأنهم قد عرفوا المقدمة بأنها: ما جعلت جزء قياس فأخذوا القياس في تعريفهاء 
فلو أخذت هي أيضًا في تعريفه لزم الدور فتأمل. قوله: [ مستلزمًا ] حال من الضمير في 
قوله: صورًاء واعترض بأن ذلك يقتضي أن استلزام القياس للنتيجة مع التصوير وليس 
كذلك؛ لأنه إنما يستلزمها عقبه» وأجيب بأنه على تسليم ذلك نقول: الحالية تدل على 
المقاربة» وهي في كل شيء بحسبه كما هو شائع» ولا يخفى أن المراد بالاستلزام ما يعم 
البين وغيره» فشمل كلامه المركب من الشكل الأول وهو المسمى بالقياس الكامل»› 
والمركب من سائر الأشكال وهو المسمى بغير الكامل. 

قوله: [ بالذات ]؛ أي بذاته؛ ف ( أل ) عرض عن الضمير على مذهب المجيز لذلك. 
قوله: [ قولا آخرَا ]؛ أي مغاير الكل من المقدمتين» واعترض بأن التتيجة لا بد أن تكون 
متركبة من أجزاء المقدمتين» وحينئذ فلا تكون مغايرة لهماء وأجيب بأن المراد بمغايرة 
النتيجة لهما كونها ليست عينَ واحدةٍ منهما لا كون أجزائها غير أجزائهاء فإذا قلت مثلا: 
كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم» أنتج أن كل إنسان جسم» وهذه النتيجة مغايرة 


ESE E EE E ۷٤‏ ننه مَايُذعى بالاقَيَرّانِى 


قوله: [ ثم القياس... إلخ ]» ثم للترتيب الذكري. وقوله: [ عندهم ]؛ أي المناطقة. 
ثوله: [ فمنه ما يدعى بالاقتراني ] يعني أن من القیاس قسمًا یسمی بالاقترانی؛ لاقتران 
حدوده واتصال بعضها ببعض من غير فصل بينها بأداة الاستفناء التي هي لکن» وسيأتي 
فسيم ذلك في قوله: [ ومنه ما یدعی بالاستشناء... إلخ ]. ) 

قوله:[ البين ]؛ أي مالم يفتقر إلى واسطة وغيره ما افتقر إليها كت کل اش 


أو إحداهما ليرجع القياس إلى الشكل الأول: قوله: [ حدوده ]؛ أي الثلاثة: اللأصخ 
والأكبر» والأوسط»› وسميت حدودًا؛ لأنها أطراف. والحد لغةً: الطرف. 


۷۸ التياس 
م 0 ٤‏ ۰ د ٌ ا ا ر 9 ّ م 
.٥‏ وهو الذى دل على اللتيحة بقوةراختص بالحخملية 


توله: [ وهو الذي دل... إلخ ] على هذا التعريف يكون مفهومه وجوديا بخلافه على 
تعريفه بأنه الذي لم تذكر فيه النتيجة ولا نقيضها بالفعل» والأول أوْلى لإيهام الثاني أنه 
قد يذكر فيه نقيض النتيجة بالقوة وليس كذلك» لكن الحامل لهم على ذلك المقابلة 
بالاستئنائي» وهو تارة تذكر فيه النتيجة بالفعل وتارة يذكر فيه نقيضها كذلك كما سيأتي 
بيانه» وإنما كانت دلالة الاقترانى على النتيجة بالقوة لا بالفعل؛ لأنها لا تذكر فيه بصورتها 
وإن ذكرت فيه مفرفة. ۰ 

قوله: [ واختص بالحملية ]؛ يعني أنه مقصور على الحملية ولا يتعداها إلى غيرها؛ 
فالباء داخلة على المقصور عليه» وان کان خلاف الغالب على ما تقدم» وهذا ما ذهب 
إليه المصنف كابن الحاجب" والذى عليه الجمهور أنه لا يختص بهاء بل قد يتركب 
من الشرطية وينتظم فيه حينئذ خحمسة أقسام: الأول: المركب من شرطيتين متصلتين. 
والثانى: المركب من شرطيتين منفصاتين. والثالث: المركب من شرطية متصلة وشرطية 
منفصلة. والرابع: المركب من حملية وشرطية متصلة. والخامس: المركب من حملية 
وشرطية منفصلة. وينعقد فى كل قسم من هذه الأقسام الخمسة الأشكال الأربعة الاتية 


قوله: [ والثانی... إلخ ] مثاله كل عدد إما زوج أو فرد» وكل زوج إما زوج الزوج 
أو زوج الفرد. ونتيجته: كل عدد إما فرد أو زوج الزوج» أو زوج الفرد. وزوج الزوج هو 
المنقسم إلى زوجين. وزوج الفرد ما لم ينقسم إليهما. قوله: [ والثالث... إلخ ] مثاله 
كلما كان هذا الشيء إنساتا فهو حيوان» وكل حيوان جسم ينتج كلما كان هذا الشيء 
إنساتا فهو جسم. قوله: [ والخامس... إلخ ] مثاله كل عدد إما زوج أو فرد» وكل زوج 
فهو منقسم إلى متساويين ينتج كل عدد؛ إما فرد أو منقسم إلى متساويين. 

توله: [ وينعقد... إلخ ] بيان ذلك أن الح الوسط كان تاليا في الصغرى» مقدمًا 
في الكبرى» فهو الشكل الأول كما في مثال المحشي» وإن كان تاليا فيهما فهو الشكل 
الثاني كقولك في الشرطي المركب من متصلتين: الاقتراني؛ كلما كانت الشمس طالعة 
فالنهار مو جود» وليس ألبتة إذا كان الليل حاصلا فالنهار موجودء وإن كان مقدما فيهما 


۱۷۹ 


التياس 
مثال: القسم الأول مثل الشكل الأول أن يقال: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود 
وليس ألبتة إذا كان النهار موجودًا فالليل حاصلء ينتج ليس ألبتة إذا كانت الشمس طالعة 
فالليل حاصل» وبيان باقي الأمثلة يطلب من المطو لات هذا ويحتمل أن المصنف كابن 
الحاجب لم يكترث بالمركب من الشرطية لقلة جدواه. 


1 ^ ے ° PS‏ ى 
1 فإنتردترزكيبەفرَكًا E E EE EEE‏ 


فوله: [ فإن ترد تركيبه... إلخ ] مقتضى السياق أن الضمير راجع إلى القياس الاقتراني؛ 
لان كلام المصنف بصدده لكن الذي قاله بعضهم أنه رأجع إلى القياس من حيث هو؛ 
لأن ما سيذكره المصنف غير مختص بالاقترانی وفيه بعد لا يخفى. قوله: [ مقدماته ] 
المراد بالجمع هنا وفيما بعد: ما فوق الواحد. ۰ 

قوله:[ على ما وجنا ]؛ أي على الوجه الذي وجب عندهم» ولا يخفى أن ذلك شامل 
لجميع ما وجب» فقوله: ورتب المقدمات... إلخ من ذكر الخاص بعد العام» ويحتمل 
تخصيص ما هنا بغير ما صرح به بعد كالإتيان بالحد الوسط. 


ےر ا ر ت + ا ص 0 ے 
¥۷ ورتب المقدمَات وانظرا صجيحهامن فاسدمخترا 


قوله: [ ورتب المقدمات... إلخ ]؛ أي بأن تقدم الصغرى على الكبرى في القياس 
الاقتراني كما في قولك: كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم» وبالعكس في الاستفنائي 
کما سياتي. 

قوله:1 وانظراء صحيحها من فاسد ]؛ أي انظر الصحيح منها من الفاسد» والأول لا بد 
أن يكون صحيحًا من جهة المادة؛ بأن يكون صادقا ومن وجهة النظم بأن يكون مستجمعًا 


فهو الشكل الثالث كقولك منه في القياس المذكور: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود» وكلما كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة» وإن كان مقدمًا في الصغرى تاليا 
في الكبرى؛ فالرابع كقولك منه في القياس المذكور: كلما كانت الشمس طالعة» فالنهار 
موجود» وكلما كانت الأرض مضيئة فالشمس طالعة» وبيان نتائج هذه الأشكال مع بيان 
الأمثلة لا يليق هنا. قوله: [ بالعكس في الاستثنائي ]؛ أي لأن الكبرى في الاستشنائي هي: 
الشرطية. والصغرى هي: الاستنائية. 


۸۰ 
لشروط الإنتاج» وبذلك يعلم أن الفاسد شامل للفاسد من جهة المادة بأن كان كاذباء 
وللفاسد من > جهة النظم بآن كان غير مستجمع لشروط الإنتاج. . قوله: [ مختبرًا ]؛ أي 
حال كونك مختبرًا لها: هل هى يقينية أو ظنية؟ وهل هي على تألیف متتج آم لا؟ كذا قال 
الشيخ الملوي. ولا حاجة كما قال بعض المحققين لقوله: وهل هي على تأليف... إلخ؛ 

لأنه معلوم من قوله: [ وانظر صحيحها من فاسدها ] فليتأمل. 


۸ ن لازم المُقَدماتِ IEEE E‏ 


القياس 


ص ص 


قوله: [ فإن لازم المقدمات... إلخ ] تعليل لمضمون البيتين قبله» وقوله: [ بحسب 
المقدمات آتى ]؛ أي آتٍ بطبقها ووفقها من حيث اطراد الصدق وعدم اطراده» فإن 
كانت المقدمات مطردة الصدق كان لازمها كذلك» وإن لم تكن مطردة الصدى كان 
لازمها كذلك» وبتقدير كلام المصنف على هذا الوجه اندفع ما قد يقال مقتضى كلامه 
أنه يلزم من كذب المقدمات كذب لازمها وليس كذلك؛ بل قد يصدق اللازم مع كذب 
المقدمات» كما في قولك: كل إنسان جماد وكل جماد ناطق» فإن لازمهما وهو كل 
إنسان ناطق صادق ووجه الاندفاع أن المراد أنه يلزم من اطرادها صدقًا اطراده صدقاء 
ومن عدم اطرادها صدقا عدم اطراده صدقًاء وهذا لا ينافي أنه قد يصدق اتفاقا كما في 


المثال المذكور» فليتأمل. 
e‏ قَيَحب اندراجهافِي الْكَبْرَّى 


وقوله:[ وما من المقدمات صغرى... إلخ ] ما اسم موصول بمعنى: التي» وصغرى 
خبر لمبتداً محذوف والجملة صلة ( ما )ء ومن المقدمات حال» والتقدير: والتي هي 
صغرى حال كونها من المقدمات... إلخ» وكان ينبغي للمصنف أن يبين الحد الأصغر 
والأكبر والأوسط”' ألا ثم يبين الصغرى والکبرى» ثم يحكم بوجوب الاندراج؛ لأن 
صنيعه مع قصوره فيه الحكم قبل التصور؛ i E al‏ 
بيان ذلك؛ حيث قال: واعلم آن موضوع النتيجة يسمى: ا اضر و جما هھ 
خا أكبرء والمكرر في المقدمتين یسمی . : حا أوسط» والمقدمة التي فيها الأصغر 


` .)۱۸١ /١ انظر المنطى لابن سينا( ۲/ ۷ ). والتقريب لحد المنطق لابن حزم(‎ )١( 


- 
a 


القياس 


۸۱ 
تس ال ىرال فا الا كرسي لكر ا جص ترس الارل ا 
أصغر لكونه في الغالب أقل أفرادًا من الأكبر» وسمى الثانى حدًا أكبر لكونه في الغالب 
ار افا من الاسفن وی فالتا انط رسف بن رن الطارپ بح 
أنه واسطة في النسبة بينهما لا بمعنى أنه متوسط بينهما لفظًا؛ لأنه إنما يظهر في الشكل 
الأول كما يؤخذ من كلام الشيخ الملوي فى كبيرد. وقال بعضهم: يمكن التزام أن التو سط 
لفظي في جميع الأشكال. إلا أنه في بعضها بالفعل وهو الأول وفي بعضها بالقوة وهو 
البقية لرجوعها للأول» وسميت المقدمة التي فيها الأصغر صغرى؛ لاشتمالها على الحد 
الأصغر» وسميت المقدمة التي فيها الأكبر: كبرى؛ لاشتمالها على الحد الأكبر. 
قوله: [ فيجب اندراجها فى الكبرى ] هكذا عبارة القوم» ولا يخفى ما فيها من التسامح؛ 
لأنها تقتضى أن الصغرى بصورتها يجب اندراجها في الكبرى بصورتهاء وليس مراداء بل 
المراد أن الأصغر الذي اشتملت عليه الصغرى يجب اندراجه فى الأوسط الذي اشتملت 
عليه الكبرى» وذلك كما في قولك: کل إنسان حيوان وکل حیوان جسم» وهذا الاندراج 


قوله: [ فى الغالب ]؛ أي غالب الموجبات الكلية التي هي أشرف النتائج فلا يقال: 
إن موضوع السالبة لا يجوز أن يكون أخص» وموضوع الموجبة الجزئية ليس في الغالب 
أخحص» وغير الغالب كونه مساويًا له؛ نحو: كل إنسان ناطق» وكل ناطق ضاحك» 
ولا يكون أعم؛ لأن الكلام في النتيجة الموجبة الكلية. أفاده الصبان. 

قوله: [ يجب اندراجه فى الأوسط ]؛ أي اندراج كل فرد من آفراده في مفهوم الأوسط› 
واستشكل هذاالاندراح بآن الأوسط قد يكون مساويا للأصغر نحو: كل إنسان ناطق» وكل 
ناطق حساس. وأحد المتساويين لا يصدق أنه مندرج في صاحبه؛ لأن معنى اندراج شيء 
فی شىء أن يكون الشيء الثاني شاملا للأول ولغيره» وأجاب السعد بأن مرجع القياس 
إلى استفاد: الحكم على ذات الأصغر بمقهوم الأوسط وهو أعم قطعاء وإن كان مفهوم 
الأصغر مساويًا؛ نحو: كل إنسان ناطق» وكل ناطق حساس» ونحو: كل ناطق إنسان وكل 
إنسان حيوان» أو كان أعم؛ نحو: بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق. اه. يوسي . 


(۱) الإشارات والتنبيهات لابن سينا /١(‏ ۳۷۸ )» والملل والنحل (۲/ ٠١١‏ ). 
(۲) »مبقت تر حته في ( ص۸٤‏ (. 


۱A۲ 


التياس 
متحقق في الاستئنائي أیصًا بتأویله بالاقترانی بأن یقال فی نحو؛ لو کان هذا إنسانًا کان 
حيواتاء لكنه إنسان: هذا إنسان وكل إنسان حيوان» كذا قيل» وبحث فيه بعض | لمحقق.. 
بأنه لا حاجة لذلك؛ لأن مدار الإنتاج في الاستثنائى ليس على هذا» بل على أنه يلزم من 
ثبوت الملزوم ثبوت لازمه أو نحو ذلك كما سيأتى. 


9 ا ‌ ا 1 ر ٤ه‏ لہ ى 
.٠‏ وذات خد أصةَر صغَرَامُمَا EE BEE EY‏ 


قوله:[ وذات حد أصغر ] بالتنوين للضرورة وكذا توله:[ وذات حد أکبر ]» واعلم أنه 
جری على آلسنتهم أصغر وصخری وأکبر وکبری ولیس بلحن؛ لأنهم لا یریدون تفضیلا 
على معنى ( من )» وإنما يريدون معنى فاعل وفاعلة كما في قول النحويين جملة صغرى 
وجملة كبرى» وقول العروضيين فاصلة صغرى وفاصلة كبرى» وكما في قول ابن هانئ: 


٠ىَمذلا حَصْبَاء در على أزض من‎ I EG 
أفاده الملوي فى كبيره.‎ 
الإنَاج‎ YS وَأضةَرَْدَاكَ ذو انراج‎ ١ 


توله: [ وأصغر فذاك ذو اندراج ]؛ أي في الأكبر كما صرح به المصنف في شرحه» 
ويحمل الاندراج هنا على اندراج الأصغر في الأكبر مع حمله فيما سبق على اندراجه 
في الأوسط» اندفع» كما قاله بعض المحققين. الاعتراض على المصنف بأن في كلامه 
تكرارًاء فإن قيل: اندراج الأصغر في الأكبر لا يتأتى في السلب نحو: كل إنسان حيوان 
ولا شيء من الحيوان بحجر؛ لأن الحد الأكبر مباين للأصغر. أجيب بما قاله بعضهم من 
أن معنى اندراجه فيه في صورة السلب: انسحاب سلب الأكبر عليه» فتأمل. قوله:[ ووسط 
يلغى لدى الإنتاح ]؛ أي؛ لأنه إنما أتى به ليتوصل به إلى المطلوب» فعند الوصول إليه 
لا يؤتي به فهو كالالة في ذلك. 


1 ف‎ 
f 2 4 


(۱) البيت للحسن بن هانى ( آبو نواس )» وهو من البحر البسيط» ديوانه ۳١ /١(‏ ). 


AY 


nmnenkneknknkdkdkdkdkekakn—k———————————‏ س 


فى الأشكال 
کے 


EET 1 E EY 
الشكل عند هؤلاءِ الناس بطلق عن قَضِيتيٰ يِيَاس‎ .1 


فصل فى الأشكال 

أي في بيانها وبيان شروطها وما يتعلق بذلك. قوله: [ عند هؤلاء الاس ] يعني 
المناطقةء وقيد بذلك؛ لأن الشكل عند اللغويين لا يختص بذلك؛ بل يطلق على هيئة 
الشيء مطلقًا. قوله: [ يطلق عن قضيتي قياس ]؛ أي على هيتهما الحاصلة من اجتماع 
الصغرى مع الكبرى باعتبار طرفي المطلوب مع الحد الوسط؛ فقي كلام المصنف مجاز 
لخوي ومجاز بالحذف» واححترز بقوله: قضيتي قياس عن قضيتي غير قياس كما لو قلت: 
کل إنسان حیوان وکل فرس صهال» فلا تسمی هیشتهما شکلد. 
اذا اا ا 


ا 
e‏ 3 


0 ەد 0 رر 0٤‏ ى 
۳. من عير ان تعتبر الاشوار 


م 


قوله: [ من غير أن تعتبر الأسوار ] ظاهره أن عدم اعتبار الأسوار شرط في الشكل 
كما أن اعتبارها شرط في الضرب» وعلى هذا فبين الشكل والضرب التباين» لكن الذي 
أفاده سيدي سعيد" أن معنى قول المصنف من غير أن تعتبر الأسوار من غير اشتراط 
اعتبارها؛ فالمنتفي إنماهو شرط اعتبارهاء وحینئذ يصدق باعتبارها وعدم اعتبارهاء وعلیه 
يّنَ الشكل والضرب العمومٌ والخصوص بالإطلاق؛ لأن كل ضرب شكل ولا عكس» 
اين الشيخ الملوي ذلك من کلام المصنف» لكنه هو الأنس بقولهم: ضروبت 
الأشكال؛ آي أنواعها. فإن قيل القياس: لا يشتمل إلا على سورين فَلِمَ جمع المصنف» 


قوله: [ وما يتعلق بذلك ]؛ أي من بيان الضروب المنتجة وتبعية النتيجة الأخس إلى 
آأخر الفصل. 


)١(‏ صيغة مبالغة من اسم الفاعل صاهل» على وزن فعال. 
() ل آستدل علیه. 


۱A4‏ الأشكال 


حیث قال: 1 من غير أن تعتبر الأسوار ]؟ أجيب بأنه جمع نظرًا إلى أن السور في حدٌ ذاته 
أربعة أقسام: السور الكلي الإيجابي» والسلبي» والجزثي الإيجابي» والسلبي» كما تقدم. 
وبأن اللام للجنس» ولك أن تقول: أراد بالجمع المثنى كما تقدم في نظائره. 

قوله: [ إذ ذاك بالضرب... إلخ ] يحتمل أن « إذ “ تعليلية ويحتمل أنها وقتية وعلى 
الأو ل؛ فاسم الإشارة راجع للمذكور من قضيتي القياس بتقدير المضاف المتقدم» 
والضمير عائد لاسم الإشارة والمعنى؛ لأن هيئة قضيتي القياس مع اعتبار الأسوار يشار 
لها بالضرب» وعلى الثاني؛ فاسم الإشارة راجع لاعتبار الأسوار والضمير عائد للمذكور 
من قضيتي القياس بتقدير المضاف السابق» والمعنى: وقت اعتبار الأسوار يشار لهيئة 
قضيتي القياس بالضرب» والمراد بالإإشارة هنا الدلالةء فاللام في قوله: له؛ بمعنى: على» 
كما يستفاد من كلام الشيخ الملوي في كبيره. 

والحاصل أن الضرب اسم لهيئة قضيتي القياس الحاصلة من اجتماع الصغرى مع 
الكبرى باعتبار طرفي المطلوب مع الحد الوسط» بشرط اعتبار الأسوار كأن يلاحظ كون 
هاتين القضيتين كليتين بخلاف الشكل» فإنه اسم للهيثة المذكورة لا بهذا الشرط؛ بل 
بشرط عدم اعتبار الأسوار أو بلا شرط على ما تقدم فلا تغفل. 
4 وللمُقَدّمَات أَفْكَال َّي رَه بحسب الحَدٌ ا 


توله: [ وللمقدمات ] المراد بالجمع: المثنى» كمامر. وقوله:[ فقط ]» مقدم من تأخير؛ 
بالنظر لأحواله من حمله في الصغرى ووضعه في الكبرى» وحمله فيهما ووضعه فيهما 
۸0. حمل بصغری رَضعه بکبْرّی ااي بشکل اول رَبُدرّی 

قوله: [ حمل بصغرى... إلخ ]؛ أي كما في قولك: كل إنسان حيوان وكل حيوان 
جسم» وهذا وما بعده تفصیل وبیان لما قبله. قوله: [ يدعى بشكل أول ]؛ أي يسمى بذلك 
ولا يخفى ما فى ذلك من التسامح؛ لأن ظاهره أن المسمى بالشكل الأول المذكور من 
الحمل والوضع مع أن المسمى به إنما هو الهيئة الحاصلة بسبب ذلك» وكذا يقال فيما 


E 


الال 


بعد» وقوله: [ ویدری ]؛ أي بشکل أول» ففه الحذف من الثانى لدلالة الأول. 


م ت 8 ن ک2 2 0 د ك م ر د 
1. وَحَملة فی الكل تانِبًاعُرف AL,‏ 


دوله: [ وحمله في الكل ]؛ أي كما في قولك: كل إنسان حيوان ولا شىء من الحجر 
بحيوان. 

قوله: [ ثانا عرف ]؛ أي عرف شكلا ثانيًا بمعنى أنه سمي بذلك فيكون المصنف قد 
DS e‏ ا 


بذلك فیکون قد دخله التضمین كما مر فى نظيره. 
۷. رابع الأشکال کس الأول َي على الريب فِي التَكَمُل 


قوله:[ عكس الأول ]؛ أي وضعه بالصغرى وحمله بالكبرى كما في قولك: كل إنسان 
حيوان وبعض الناطق إنسان. قوله: [ وهي على الترتيب في التكمل ] يعني أن الأشكال 
الأربعة على الترتيب المتقدم في الكمالء فأكملها الشكل الأول؛ لأنه على الترتيب 
الجاري على مقتضى الطبع» حيث كان فيه الانتقال من الموضوع إلى الحد الوسط» ثم 
من الحد الوسط إلى المحمول ويلي الشكل الأول في الكمال الشكل الثاني؛ لأنه أقرب 
الأشكال الباقية إليه لمشاركته له في الصغرى» التي هي أشرف المقدمتين لاشتمالها على 
موضوع المطلوب» وهو أشرف من محموله الذي اشتملت عليه الکبری؛ لانه متبوع 
والمحمول تابع له فإنه إنما طلب لأجله» والمتبوع أشرف من التابع ولا يعارض هذا 
أن المحمول محط الفائدة؛ لأن المفضول قد يختص بمزية لا توجد في الفاضل» ويلي 
الشكل الثاني في الكمال الشكل الثالث؛ لأن فيه قربًا ما إلى الشكل الأول لمشاركته ل 

في الكبرى. وإن كانت أخس المقدمتين؛ لاشتمالها على محمول المطلوب وهو أخس 
O GA‏ 
إلى الشكل الأول أصآَا لمخالفته له في كل من المقدمتين. 


ا ا ّ f7‏ کک 2 < 
۸. فَحَيْثْعَنْحَذاالتظام يدل ماس دالنظًام الارن 


الأشكال 


۱۸٦ 
المتقدم في الأشكال الأربعة كأن لم يؤت فيه بالحد الوسط كما لو قيل: كل إنسان‎ 
حیوان وکل حجر جماد» فالتركيب فاسد النظام وهذا تفريع على قوله: [ وللمقدمات‎ 
أشكال... إلخ ]» لكن قال ابن يعقوب: التنبيه على هذا مما يستغنى عنه؛ لأنه إذا لم يذكر‎ 
أحد الحدود الثلاثة فمعلوم أنه لا إنتاج بالضرورة. اه. قوله:[ أما الأول... إلخ ] غرض‎ 
المصنف بذلك بيان ما يشترط لاإنتاج كل شكل؛ وذلك لان ضروب کل شکل بحسب‎ 
pl GER القسمة العقلية ستة عشر؛ لأن صغراه إما كلية‎ 
سالبةء وكذلك كبراه فإذا ضربت الأربع الصغريات في الأربع الكبريات كان الحاصل‎ 
ما ذكر» لكن ليست كلها منتجة» بل المنتح منها ما وجد فيه ما يشترط لاحنتاج وما عداه‎ 
وللمناطقة في بيان ذلك طريقان؛ أحدهما: يسمى طريق الإسقاط وهو ما يتعرض‎ 

فيه لبيان الضروب العقيمة صريحًا والمنتجة تلويحا. رالا خر س طرق التحضل 
وهو ما يتعرض فيه لبيان الضروب المنتجة صريخًا والعقيمة تلويخًا على عكس الأول. 
وبيان المنتج والعقيم من هذا الشكل بطريق الإسقاط أن يقال: يسقط بالشرط الأول وهو 
إيجاب الصغرى ثمانية ضروب؛ لأنه إذالم تكن الصغرى موجبة فإما أن تكون سالبة كلية 
أو سالبة جزئية» وعلۍ كل لا تنتج مع الأربع الكبريات» وبالشرط الثاني أربعة ضروب؛ 
لأنه إذا لم تكن الكبرى كلية مع كون الفرض أن الصغرى موجبة فإما أن تكون جزئية 
موجبة أو جزئية سالبة وعلى كل لا تنتج مع الصغرى الموجبة الكلية أو الجزئيةء فإذا 
ضمت هذه الأربعة إلى الثمانية قبلها كانت الجملة اثني عشر ضربًا وبطريق التحصيل أن 
يقال: الصغرى لا تكون إلا موجبةء وحينئذ إما كلية أو جزئية» وعلى كل تنتج مع الكبرى 
الموجبة الكلية أو السالبة الكلية» فضروبه المنتجة أربعة كما سيصرح به المصنف. 
الضرب الأول: آن یکون مرکبًا من موجبتين کليتين» نحو: كل إنسان حيوان وكل حيوان 
جسم» ونتيجته كلية موجبة وهي في المثال المذكور: كل إنسان جسم. الضرب الثاني: أن 
يكون مركبّا من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو: كل إنسان حيوان ولا شىء 
من الحيوان بحجر» ونتيجته سالبة كلية وهي في المثال المذكور: لا شىء من الإنسان 


قوله: [ الإإسقاط ]؛ أي إسقاط الضروب العقيمة. قوله: [ التحصيل ]؛ أى تحصيل 
الضروب المنتجة. 


\ AV الأشكال‎ 


بحجر. الضرب الثالث: أن يكون مركبًا من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى» 
نحو: بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق» ونتيجته موجبة جزثية وهي في المثال 
المذكور بعض الحيوان ناطق. الضرب الرابع: أن يكون مركبًا من موجبة جزئية صغرى 
وسالبة كلية كبرى» نحو: بعض الحيوان إنسان ولا شىء من الإنسان بحجر» ونتيجته 
سالبة جزئية هي بعض الحيوان ليس بحجر»ء ووجه كون النتيجة تارة تكون سالبة كليةه 
وتارة تكون سالبة جزئية إلى غير ذلك يعلم من قول المصنف فيما يأتي.. وتتبع النتيجة 
الأخس... إلخ. 


0 ۶ ر ص 0 ء0 1 ا‎ E 
فشرطة الإنْجَاب فى صغراه ا‎ ۹ 


قوله: [ فشرطه الإيجاب... إلخ ] لا يخفى أن الشرط الأول من حيث الكيف» 
والشرط الثاني من حيث الكم» وإنما كان ما ذكر شرطًا لإنتاجه؛ لأنه لو انتفى إيجاب 
الصغرى لاضطربت النتيجة فقد تصدق كما في قولك: لا شىء من الإنسان بحجر وكل 
حجر جماد. وقد تكذب كما لو أبدلت الكبرى في المثال المذكور بقولك: وكل حجر 
جسم» وكذا لو انتفت كلية الكبرى فقد تصدق كما فى قولك: كل إنسان حيوان وبعض 
الحيوان ناطق» وقد تكذب كما لو أبدلت الكبرى في المثال المذكور بقولك: وبعض 
الحيوان صهال» فافهم. 

.٠‏ وَالثانِ أن يَخْتَلفا في الْكَيْفِ مَعْ كليّةالكبْرَی ل رط وَنَْ 


ف [ والثان"“ أن يختلفا في الكيف... إلح ] يعني أنه یشترط لإنتاج الشكل الثاني 
شرطان؛ اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى» وبيان المنتج والعقيم من هذا الشكل 
بطريق الإإأسقاط أن يقال: يسقط بالشرط الأول - وهو اختلاف مقدمتيه في الكيف - 
ثمانية ضروب؛ لأنه إذا لم يختلفا في الكيف فإما أن يكونا موجبتين أو سالبتين» وعلى كر 
فإما أن يكونا كليتين أو جزئيتين» أو الصغرى كلية والكبرى جزئية أو بالعكس. وبالشر ط 
الثاني: وهو كلية الكبرى أربعة ضروب؛ لأنه إذا لم تكن الكبرى كلية مع كون الفرض 
انیا انا ق اکت ا انکر ن المفری رة رالکری اا ار الکن ر : 


() حذف الياء من الثاني هنا للوزن» وفيه ت رخص وتسمح. 


الأشكال 


۱۸۸ 
كر فإما أن تكون الصغرى كلية أو جزئيةء فإذا ضمت هذه الأربعة إلى الثمانية قَبْلّها كانت 
الجملة اثني عشر ضربًاء وبطريق التتحصيل أن يقال: المقدمتان لا تكونان إلا مختلفتين 
كمًا؛ وذلك صادق بأن تكون الصغرى موجبة والكبرى سالبة Cy,‏ 
فالصغرى إما كلية أو جزئية فضروبه المنتجة أربعة كالأوّل كما سيذكره المصنف: 
الضرب الأول: أن يكون مركبًا من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى» نحو: كل 
إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان» ونتيجته سالبة كلية كبرى وهي في المثال 
المذكور: لا شىء من الإنسان بحجر. الضرب الثاني: عكس الأول» نحو: لا شيء من 
الإنسان بجماد وكل حجر جماد ونتيجته سالبة كلية» وهي في المثال المذكور: لا شيء 
من الإنسان بحجر. الضرب الثالث: أن يكون مركبًا من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية 
كبرى» نحو: بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحجر بإنسان» ونتيجته سالبة جزئية وهي 
آي الا تارتن ارا ا ور الضرب الرابع: أن يكون مركبا من سالبة 
جزقية صغرى وموجبة كلية كبرى» نحو: بعض الحيوان ليس پإنسان وكل ناطق إنسان 
وتتيجته سالبة جزئية وهي في المثال المذكور: بعض الحيوان ليس بناطق. وإنما أتتج هذا 
الشكل دائمّا سالبة للزوم السلب في إحدى مقدمتيه» كما علم من كلام المصنف. 

قوله:[ له شرط وقع ] لا يخفى أن الأول من حيث الكيف» والثاني من حيث الكم» 
وإنما كان ما ذكر شرطًا لإنتاجه؛ لأنه لو انتفى اختلافهما في الكيف بأن كانتا موجبتين 
أو سالبتين اضطربت النتيجة. أما في الموجبتين؛ فلأنها قد تصدق كما في قولك: كل 
اسان حیوان» وکل اطق حيوان» وقد تكذب كما لو أبدلت الكبرى في هذا المثال 
بقولك: وكل فرس حيوان وأما في السالبتين؛ فلأنها قد تصدق كما في قولك: لا شيء 
من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر» وقد تكذب كما لو أبدلت الكبرى في 
هذا المثال بقولك: ولا شيء من الناطق بحجرء وكذا لو انتفت كلية الكبرى فقد تصدق 
كما في قولك: کل إنسان حیوان» وبعض الحجر لیس بحیوان» وقد تکذب کما لو آبدلت 
الكبرى في هذا المثال بقولك: وبعض الجسم ليس بحيوان. 


.١‏ وَالثالِتُ الإبْجَابُ فِي صَغَرَاهُمَا وَأنْنرّى َة إِخْدَامُمَا 


قوله:1 والثالث الإيجاب فى صغراهما... إلخ ] يعني آنه يشترط لإنتاج الشكل الثالث 
شرطان؛ أحدهما: من حيث الكيف وهو إيجاب الصغرى. والآخر: من حيث الكم 


الأشكال 


۱۸۹ 
وهو كلية إحدى المقدمتين» وإنما كان ما ذكر شرطًا لإنتاجه؛ لأنه لو انتفى إيجاب الصغرى 
لاضطربت النتيجة فقد تصدق كما في قولك: لا شىء من الإنسان بحجر وكل إنسان ناطق 
وقد تكذب كما لو أبدلت الكبرى في هذا المثال بقولك: وكل إنسان جسي وکذا لو انتفت 
كلية إحداهما فقد تصدق كما في قولك: بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ناطق 
وقد تكذب كما لو أبدلت الكبرى في هذا المثال بقولك: وبعض الحيوان صاهل. وبيان 
المنتج والعقيم من هذا الشكل بطريق الإسقاط أن يقال: يسقط بالشرط الأول وهو إيجاب 
الصغرى ثمانية ضروب؛ لأنه إذالم تكن الصغرى موجبة فإما أن تكون سالبة كلية أو سالبة 
جزئية» وعلى كل لا تنتج مع الأربع الكبريات» وبالشرط الثاني وهو كلية إحداهما ضربان؛ 
لأنه إذا لم تكن إحداهما كلية مع كون الفرض أن الصغرى موجبة فإما أن تكون الكبرى 
موجبة أو سالبةء فإذا ضم هذان الضربان إلى الثمانية المتقدمة كانت الجملة عشرة أضرب. 
وبطريق التحصيل أن يقال: الصغرى لا تكون إلا موجبة» وهي حينئذ إما كلية وهي تنتح مع 
الأربعة الكبريات» وإما جزئية وهي تنتج مع الكلية الموجبة أو السالبة. 
فضروبه المنتجة ستة كما سيذكر المصنف: الضرب الأول: أن يكون مركبًا من موجبتين 
كليتين» نحو: كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق» ونتيجته موجبة جزئية» وهي فى المثال 
المذكور: بعض الحيوان ناطق. الضرب الثاني: أن يكون مركبّامن موجبة كلية صغرى وسالبة 
کلیة کبری» نحو: كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بفرس ونتيجته سالبة جزئية» وهي 
في المثال المذكور: بعض الحيوان ليس بفرس. الضرب الثالث: أن یکون مر كبا من مو جبة 
جزئية صغری ومو جبة کلية کبری» نحو: بعض الحیوان إنسان وکل حیوان حساس» ونتیجته 
موجبة جزثية» وهي في المثال المذكور: بعض الإنسان حساس وجعل هذا الضرب ثانا 
وما قبله ثانًاء هو ما درج عليه الكاتبي' » ومن تبعه واختاره امام السنوسي" في شرح 
مختصره» وقال ابن الحاجب وجماعة العكس» وأيده بعض الفضلاء بأن المركب من موجبة 


قوله: [ وهو كلية إحدى المقدمتين ]» المراد به عدم جزئیتهما معا فيصدق بکكونهما 
كليتين وبكون إحداهما كلية والأخرى جزئية. قوله: [وأيده بعض الفضلاء... إلخ ] قال 
الملوي: وكأنه مَنْ درج على الأول اعتبر كلية المقدمتين؛ أي والكلية ولو سالبة أشرف من 


( ) وهو الإمام القزويني علي بن عمر بن علي الكاتبي انظر ترجته في( ص٤۷)‏ . 
) سبقت ترجمته في( ص١۲)‏ . ۱ 


۰ ۱۹ الأشكال 


جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج الإإأيجاب» والمركب من موجبة كلية صغرى وسالبة 
كلية كبرى ينتج السلب» والإيجاب أشرف من السلب. الضرب الرابع: آن يكون مركبًَا من 
موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى» نحو: كل إنسان حيوان» وبعض الإنسان ناطق 
ونتيجته موجبة جزئية؛ وهي في المثال المذكوز: بعض الحيوان ناطق. الضرب الخامس: 
أن يكون مركبًا من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى» نحو: بعض الحيوان إنسان 
ولا شىء من الحيوان بجمادء ونتيجته سالبة جزئية وهي في المثال المذكور: بعض الإنسان 
ليس بجماد» وجعل هذا الضرب خامسًا وما قبله رابعًا هو ما عليه الإمام السنوسي كصاحب 
الكشف”'؛ نظرًا لتقديم ما تركب من الموجبتين› وعكس صاحب الشمسية"؛ نظرًا لتقديم 
ما اشتمل على ما اشترط للشكل الأول. الضرب السادس: أن يكون مركبًا من موجبة كلية 
صغرى وسالبة جزئية کبری» نحو: کل إنسان حیوان وبعض الإنسان لیس بفرس» ونتیجته 
سالبة جزئية وهي في المثال المذكور: بعض الحيوان ليس بفرس. وإنما لم ينتج هذا الشكل 
كلية ولو كان مر كبا من كليتين؛ لأن النتيجة لا تكون كلية إلا إن" كان الأصغر مسورًا بالسور 
الكلى في الصغرى أو في عكسها وليس كذلك هناء فليتأمل. 


الجزئبة ولو موجبة. قوله: [ على ما اشترط للشكل الأول ] وهو كلية الكبرى؛ لأن كبراه 
سالبة كلية» وإيجاب الصغرى؛ لأنها موجبة جزئية» ولا يخفى أن الثاني - أعني إيجاب 
الصغرى - مشترك بين آلضربین. قوله:[ ولو كان مر كبًا من كليتين ]؛ أي كما في الضربين 
الأولين. قوله:[ إلا إن كان الأصغر مسورًا بالسور الكلى... إلخ ]ء بأن كان السور الكلي 
داخآ عليه» متصلَا به في الصغرى كما في الضربين الأولين من الشكل الأول والثاني. اه. 
صبان. قوله: [ أو فى عكسها ] كما في الضرب الثالث من الشكل الرابع» ويشترط أيضا 
في كلية النتيجة على مذهب المتأخرين من كون المنتج من الرابع ثمانية أضرب أن تكون 
الكبرى كلية تحررًا عن الضرب الثامن منه» فإن الأصغر فيه مسور بالسور الكلي في عكس 
صغراه» ومع ذلك لا ينتج إلا جزئية سالبة أفاده الملوي في كبيره» فالا كتفاء اشتراط كون 
الأصغر مسورًا بالسور الكلي إنما هو على مذهب الأقدمين انتهى. صبان. 


(1) صاحب الكشف هو الإمام عمر بن عبد الر حن البهبهائي الكناني» توفي سنة ( ١٤۷ه)»ء‏ من مؤلفاته: الكشف 
على الكشاف. الأعلام ( ٤۹/٥‏ ). 

(۲) هو اللإمام علي بن عمر القزويني» سبقت ترجمته ( ص۷1 ). 

(۳) الأدق هنا استخدام الأداة [ إذا ] لما يكتنف حرف الشك ( إن ) من عدم التحقق. 


I YW 
“+ 


الأشكال = ۱۹۱ 


0 ک‎ ٍ 2 n. لہ ےم 2 ے د‎ e, 
O E WEEE | وراإبع عدم جَمْع الخسَتَينْ‎ .۲ 


فوله:[ ورابع عدم جمع الخستين... إلخ ] يعني أنه يشترط لإنتاج الشكل الرابع أن 
لا يجتمع فيه حستان سواء كانتا من جنسين؛ أعني جنس الكم وجنس الكيف أو من جنس 
واحد إلا في الصورة التي استثناها المصنف؛ وهي ما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية 
والكبرى سالبة كلية كما سيذكره المصنف فتنتج الصغرى المذكورة مع تلك الكبرى» 
بل لا تنتج إلا معها؛ فتلخص من هذا أنه إذا كانت صغرى هذا الشكل غير موجبة جزئية 
اشترط لإنتاجها أن لا يجتمع فيه الخستان» وإذا كانت موجبة جزئية اشترط لإنتاجه أن 
دكون الكبرى سالبة كلية؛ لأنه لو انتفى شرط من همذين الشرطين لاضطربت النتيجة كما 
أوضحه الإمام السنوسي في شرح مختصره. 

وبيان المتتج والعقيم من هذا الشكل بطريق الإسقاط أن يقال: يسقط باشتراط عدم 
اجتماع الخستين في القسم الأول ثمانية ضروب؛ لأنه إذا كانت الصغرى سالبة جزثية 
لم تنتج مع الكبريات الأربع» وإذا كانت سالبة كلية لم تنتج مع ثلاثة منها وهي: السالبة 
بقسميهاء والموجبة الجزئية» وإذا كانت موجبة كلية لم تنتج مع السالبة الجزئية وباشتراط 
كون الكبرى سالبة كلية في القسم الثاني ثلاثة ضروب؛ لأنه إذا كانت الصغرى موجبة 
جزئية لم تنتج مع الموجبة بقسميها ومع السالبة الجزئيةء فإذا ضمت هذه الثلاثة إلى 
الثمانية قبلها كانت الجملة أحد عشر. 

وبطريق التحصيل أن يقال: الصغرى لا تكون سالبة جزثية وحينئذ فإما أن تكون مو جبة 
كلية وهي تنتج مع الموجبة بقسميها ومع السالبة الكلية» وإما أن تكون سالبة كلية وهي 
تنتج مع الموجبة الكلية فقط وإما أن تكون موجبة جزئية وهي تنتج مع السالبة الكلية 
فقط» فضروبه المنتجة خمسة كما سيذكره المصنف. الضرب الأوّل: أن يكون مر كبا من 
موجبتين كليتين» نحو كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان ونتيجته موجبة جزئية وهي 
في المثال المذكور: بعض الحيوان ناطق. الضرب الثاني: أن يكون مركبًا من موجبة 
كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى» نحو: كل إنسان حيوان» وبعض الناطق إنسان و نتيجته 
موجبة جزئية وهي في المثال المذكور: بعض الحيوان ناطق. الضرب الثالث: أن يكون 
مركبًا من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية کبری» نحو: لا شيء من الإنسان بجماد وکل 
ناطق إنسان ونتيجته سالبة كلية وهي في المثال المذكور: لا شيء من الجماد بتاطق. 


۲۷ س الاشکال 
الضرب الرابع: أن يكون مركبًا من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى» نحو: كل 
إنسان حيوان ولا شىء من الفرس بإنسان ونتيجته سالبة جزثية وهي في المثال المذكور: 
بعض الحيوان ليس بفرس. الضرب الخامس: أن يكون مركبًا من موجبة جزئية صغرى 
وسالبة كلية كبرى وهو ما استثناه المصنف بقوله: إلا بصورة... إلخ» نحو: بعض الحيوان 
إنسان ولا شىء من الجماد بحيوان ونتيجته سالبة جزئية» وهي في المثال المذكور: بعض 
الإإنسان ليس بجماد. 

واعلم أن ماذكره المصنف هو مذهب الأقدمين» وذهب بعض المتأخرين وتبعه كثيرون 
إلى أن شرط إنتاج هذا الشكل إيجاب مقدمتيه مع كلية الصغرى أو اختلافهما بالكيف مع 
كلية إحداهماء وبنوا على ذلك أن المنتح من ضروبه ثمانية؛ وعليه لفرت الاس ان 
يكون مركبًا من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى» نحو: بعض الإنسان ليس بجماد 
وكل ناطق إنسان ونتيجته سالبة جزئية» وهي في المثال المذكور: بعض الجماد ليس 
بناطق. والضرب السابع: أن يكون مركبًا من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى» 
نحو: كل إنسان -حيوان وبعض الجماد ليس بإنسان ونتيجته سالبة جزئية» وهي في المثال 
المذكور: بعض الحيوان ليس بجماد. والضرب الثامن: أن يكون مركبًا من سالبة كلية 
صخرى وموجبة جزئية كبرى» نحو: لا شيء من الحيوان بجماد وبعض الإنسان حيوان 
ونتيجته سالبة جزئية» وهي في المثال المذكور: بعض الجماد ليس بإنسان. ويشَرط 
لإنتاج هذه الأضرب الثلاثة زيادة على ما مر شروط تطلب من المطولات» وقد رمز 
بعضهم إلى الضروب المنتجة من كل شكل» لكن مع الجري على ما درج عليه الكاتبي" 
ومن تبعه» وعلى ما مشى عليه صاحب الشمسية في الشكل الثالث» ومع الجري على 
ما ذهب إليه بعض المتأخرين من أن المنتج من ضروب الشكل الرابع ثمانية فقال: 


1 ر‎ ٩ 
َيل لَه الحَظ كَأنْبطَّرْفه‎ 
وك و ول بے ور اا‎ 
ا و ا ق‎ 
گھی کل کل بل لتا گان گافِلا‎ 
گان سَتَاه للدجَابذرئَاحمَظَنَ‎ 


.) ۷٤ص‎ ( القزويني» صاح الشمسية» انظر ترجته لي‎ )١( 


گرَی بالتِهاب للفْرَادِ تخصاڈد 
لنفيي سِهَامًا كالمَايَا توغَآا 


لطیقا بهبًا لِلْوَرَی ساد گم علا 


ى ت 


الأشکال ۹۳ 
كاف لِك وبَاءالمۇجپ و سين سلب الجُزء واللام جد“ 
وعلم من قوله: فكاف لكلي. .. إلخ. ا کان آلا وليم الین رالاس خن 
الرمزفتأمل قوله: [ إلا بصورة ]؛ أي في صورة وقوله: ففيها يستبين؛ أي ففي تلك الصورة 
يظهر جمع الخستين» فالسين والتاء زائدتان» وفي يستبين مع الخستين سناد الحذو بالواو 
بعد الذال» وهو اختلاف حركة ما قبل الروي بفتح وغيره» وهو جائز للمولدين كما نص 
عليه شيخ الإ سلام زكريا في شرح الخزرجية» وقد تقدم أن , بعض المولدين استعمل زيادة 
ساكن في الرجز آخر الشطر الأول» وآخر الشطر الثاني» كما هناء وقد مر ما فيه فتنبه. 


ا کک و ا و 9 3 ەر 9 ۴ ج 


قوله: [ صغراهما... إلخ ] هذا بيان للصورة المستثناةء وقد تقدم التمثيل لها فلا تغفل. 


.مني لول اة Ee EE EEE‏ 
قوله: [ فمنتج... إلخ ] الفاء للسببية؛ لأن ما تقدم سبب لما سيذكره وجملة المنتج 
تسعة عشر على ما جرى عليه المصنف من أن المنتج من الراب خمسة» وأما على ما ذهب 
إليه بعض المتأخرين فاثنان وعشرون» قرله O RS‏ 
مضاف والأصل من ضروب أول قولە: [ کالثان ]؛ أي في أن المنتجة أربعة بعة. قوله: ثم 
ثالث ] يحتمل ن ( ثم ) للترتيب في الذكرء ويحتمل أنها للترتيب في الرتبة؛ لأن الشكليرء 
الأولين أشرف من الآخرين كما علم مما مر. قوله: [فستة ] أي فالمنتج له ستةء فقول: 

له ستة خبر لمبتداً محذوف والفاء زائدة. 


قوله: [فكاف لکلى ]؛ أي موجب قوله: [وباء لمو جب ]؛ أي جزئي. قوله: [واللام 
أسجلا ]؛ أي أطلقا؛ أي أطلق السلب فيها عن الجزئية فهي للسلب الكلي قوله: [وهو 
اختلاف حر كة ما قبل الرّوى ] عبارة الصبان: : وهو اختلاف حركة ما قبل الردف بفتحة مع 
غيرهاء والردف حرف اللين قبل الرّوي. 


١‏ ) م أستدل على قائل هذه الأبيات أو مصدرها. 


۱۹٤ 


الأشكال 


9 ر 


EE O E E وراب بحَمْسَة قد آنتجًا‎ . ٥ 


قوله:1 ورابع بخمسة... إلخ] الجار والمجرور متعللق بقوله: قد أنتجا و (الباء ) بمعنى 

( في )» والمعنى أن الشكل الرابع قد أنتج في خحمسة أضرب وقد عرفت أن هذا مذهب 
الأقدمين فتنبه. قوله:1 وغير ما ذكرته لن ينتجا] وجملته خمسة وأربعون ضربًا بناء على 
ما ذكره المصنف من أن المنتح من الشكل الرابعم حمسة فقط ذلك؛ لأن الضروب العقلية 
باعتبار جميع الأشكال أربعة وستون» فإذا أسقطت المنتج وهو تسعة عشر بناء على ما مر 
بقي خمسة وأربعون» وأما على ما ذهب إليه بعض المتأخرين فاثنان وأربعون؛ لأن المنتج 
عندهم اثنان وعشرون فإذا أسقطته بقي اثنان وأربعون. 


ل َلك المُمَدّماتِ هَكَذا ركن 


قولە:[ وتتبع النتيجة الأخس] كان مقتضى الظاهر أن يقول الخساء؛ لأن الموصوف 
بذلك المقدمة وهى مؤنثة» لكنه ذكر باعتبار تأويل المقدمة بالقول» قال بعض المحققين» 
ويمكن أن التذكير لوقوع الأحس على الكم أو الكيف» ولا يخفى أن فعل التفضيل ليس 
على بابه؛ إذ الخسة ليست متحققة في كل من الطرفين فهو بمعنى الخسيس. 

قوله:[ هکذا زکن]'؛ أي فهم وعلم هکذا. 


A E EEE وهذءالأذ كال بالحَمْلِيّ‎ .۷ 


قوله:[ وهذه الأشکال... إلخ] الباء داخلة على المقصور عليه؛ فالمعنى أن الأشكال 
الأربعة المذكورة مقصورة على الحملي ولا تتعداه إلى الشرطي وهي طريقة للمصنف» 
والراجح أنها لا تختص بالحملي» بل تكون في الشرطي أيضا؛ لأن جعل الحد الوسط 
لب في الصغری مقدتا في الکبری یسمی شکآد ولا وجعل تاا فیهما سم شکلد 
ثانبًا» وجعله مقدمًا فيهما يسمى شكلا ثالثاء وجعله مقدمًا في الصغرى تاليا في الكبرى 
يسمى شكلا رابعًاء فمثال الأول أن تقول: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وليس 
ألبته إذا كان النهار موجودًا فالليل حاصل» وعلى هذا القياس. قوله:[ بالحملي]؛ أي 


(۱) زکن» یزکن» رَکَنّا: علم الخ اللسان (۱۹۸/۱۳ ) 


۱4٥ 


ا ج ج ج ججج جص ج جص ج ج ص ج ج ج ججج ج جص 
بالقياس الحملي» ويحتمل أن المراد كما أشار إليه الشيخ الملوي' بالقضية الحملية 
وعليه فتذكير المصنف لتأويل القضية بالقول. قوله: [ وليس بالشرطی ] هذا تصریح 
بما علم» وكان مقتضى الظاهر أن يقول: وليست بتاء التأنيث؛ لأن الضمير للأشكال» 
لكن المصنف نظر للتأويل بالمذكور كما أشار إليه الشيخ الملوي والمعنى: وليست هده 
الأشكال ملتبسة بالقياس الشرطي أو بالقضية الشرطية على نظير ما تقدم. 


۸. وَالحَذْف في بَعْض‌المُمََمَاتٍ ‏ اوالئَيَيْجَةليلم آني 


قوله: [ والحذف فى بعض المقدمات ]؛ أي لبعضها ففي بمعنى اللام» والمراد ببعضها 
إحداهما؛ إما الصغرى وإما الكبرى» لا ما يشتمل جزء من أجزاء المقدمة الواحدة» ويؤخذ 
من كلام المصنف أنه لا يجوز الحذف في كل المقدمات وهو كذلك» حيث كان المقام مقام 
استدلال» كما قاله بعض المحققين. وقوله: [ أو النتيحة ] من المعلوم أن ( أو ) هنا ليست 
مانعة خلو لجواز أن لايقع حذف أصلاء وليست مانعة جمع أيصًا لجواز حذف aT‏ 


قوله: [ وهو كذلك حیث کان المقام مقام استدلال ] قال العطار: هذا لا معنی له؛ 
لأن المقام إما خطابي وإما استدلالي. والأول: وهو مقام المخاطبات والمحاورات 
لا يحتاج لإيراد الحجج» فلا دليل صلا والثاني: لا بد فيه منهاء وإذا كانت الحجة كلها 
محذوفة فمن أين يطلع المخاطب عليها؛ إذ لا بد من ذكرها لإلزام الخصم كما في الدليل 
اللرافيى وتحقيق ماهو معتقد المستدل» كما في الدليل التحقيقي. وإما أنه يحذف الدليل 
راسا ویقال: إن في هذا المقام دليأا محذوفا فمما لم يقل به أحد على آنا لو قلنا: إن 
المحاورات تطوي فيها الأدلة» فمن أين الاطلاع وقد حذفت كلهاء ولم يبق ما يدل عليها 
ولا يطلع على الغيب إلا عالمٌ الغيب والشهادة. اه. ولا يخفى ما فيه. 

قوله: [ من المعلوم أن ( أو ) هنا ليست مانعة خلو.. .. إلخ ] قال العلامة الصبان بعد 
ذلك: وقد تقدم نقل السعد عن الإشارات أن ليس كل ما استعمل فيه أدوات الانفصال 
يجب أن يكون إحدى المنفصلات الثلاثة؛ نحو: العالم» إما أن يعبد الله أو ينفع الناس. 
قال العطار : هذا أعجب مما تقدم؛ لأن ( أو ) في حد ذاتها لا توصف بكونها مانعة جمع 
أو خلو لا عند النحاة ولا عند المناطقةء فإن آراد أن التركيب الذي احتوى عليها يعني 


سے 


۷ ) سبقت ترجمته في( ص۲۲) . 


تول المصنف [ والحذف. . إلخ ]» قضية مانعة جمع أو خلو فممنوع؛ لان المصتف لم 
يرد الحكم بالتنافي بين حذف بعض المقدمات أو النتيجة وإنما غرضه الإخبار بأن كل 
واحد من الأمرين سائغ. لا يقال: يمكن إرجاع كلامه لقضية منفصلة قائلة إما أن تحذف 
بعض المقدمات أو النتيجة؛ لأنا نقول: هذا تركيب آخر ليس هو التركيب الذي الكلام , 
فيه على أنا لو سلمنا جدلًا أن ما ذكره المصنف بعينه قضية منفصلة نقول: إنها مانعة 
جمع» ومنعه لذلك تجويز حذف البعض مع النتيجة يعين على صحة المثالين اللذين 
ذکرهماء رقد ابطلناهما. 

فإن قلت: أو هذه ما حقيقتها؟ إذ ليست للشك ولا للإبهام» كما لا يخفى» ولا للتخيير 
والاباحة؛ لأنهما يسبقان بالطلب ولا طلب هنا؟ قلت: من معاني ( أو ) نها قد يراد بها 
إفراد كل واحد من المعطوفين في وقت كقولك: كنت أكلت التين أو العنب تريد هذا مرة 
وهذا مرة فدحلت ( أو ) للإفراد؛ فالمخاطب يعلم من هذا أنه لم يرد الشك ولا الإبهام؛ 
بل قصده آنه لا یجمع بینهما وأفرد كل واحد منهما. . نقله الجلال السيوطي”" في حاشية 
مغني اللبيب عن شارح المفصل للأندلسي"» وأسلم من هذا جعلها للتنويع. إذا علمت 
هذا كله علمت أن جوابه المنقول عن السعد غير محتاج إليه على أنه لم ينقل عبارته كما 

هھی» فإن نصها هکذا: اعلم أن كل ما استعملت فيه آدوات الانفصال لا يجب ن يكون 
إحدى المنفصلات للشك؛ لأنه قال في الإشارات وقد يكون لغير الحقيقي أصناف أخر 
غير مانعة الجمع» ومانعة الخلو كقولنا: رأيت إما زيد أو إما عمر أو العالم إما أن يعد الله 
وإما أن ينفع الناس. اه. 

وهذه العبارة تنادي بأن الكلام في خصوص القضية المنفصلة لا في ( آو ) بعينها 
وإلا لزم أن كل موضع استعملت ( أو ) فيه كان فيه انفصال وعنادء ولم يقل بذلك أحك 
ألا ترى إلى مثال الإباحة: الس الح" E‏ 


(۱) سبقت تر حته في ( ص۲۹ ). 

() القاسم بن أحمد بن الموفق الأندلسي» المولود في ( ٠۷١‏ ه) والمتوق في ( ٦٦١‏ ه) من مؤلفاته: : شرح المفصل 
فى أربعة مجلدات ( نحو )» وشرح الشاطبية. الأعلام ٠۷۲ /١(‏ ). 

(۳) الحسن البصري» هو الحسن بن أي الحسن بن يسار» الأنصاري کان من سادات التابعين وکبرائهم» جمع كل 
علم وفن فى الزهد والتعبده رضيع أم سلمة زوج النبي بي توفي سنة ( ۰ه ). وفیات الأعیان ( 1۹/۲ )» = 


۹۷ 


| الأشكال 
الخ و ا دا ا ا صر لق حي د وه وف 
الصغرى مع النتيجة» وحذف الكبرى معهاء فحذف الصغرى وحدها كما في قولك» في 
ERE ESS E < EEN‏ 
في قولك» في هذا المقام: لأنه زان فهو بُح وحذف النتيجة وحدهاء كما فى قولك» فى 
المقام المذكور: لأنه زان وكل زان يحد» وحذف الصغرى مع النتيجة كما في قولك» في 
ذلك المقام: لأن كل زان يحد وحذف الكبرى معها كما فى قولك» في المقام المتقدم: 


لأنه زان فلىحفظ. 

توله: [لعلم ]؛ أي عند العلم بالمحذوف؛ فاللام بمعنى (عند) واحترز بذلك عما إذا 
فقد العلم به فلا يجوز حذفه. 
۹4. رتنَهي إلى صَرورَةَلِمَا EEE‏ 


قوله: [ وتنتهي... إلخ ] الضمير للمقدمات المعلومة من السياق» كذا قال الشيخ 
الملوي فى كبيره وفيه أنها مذكورة صراحة كما لا يخفى.وتوله: [إلى ضرورة ]؛ أي إلى 
دات ضرورة يعني إلى مقدمات ضرورية ومثلها المقدمات المسلمة ومحل ما ذكر كما 
هو ظاهر إذا لم تكن المقدمات نفسها ضروريةء كما في قولك: الأربعة عدد ينقسم إلى 
متساویین» وکل عدد ينقسم إلى متساوبين زوج» أو مسلمة كما في قولك؛ مشيرًا إلى فعل 
شىء بغير حق: هذا ظلم وكل ظلم قبيح» وإلا فلا معنى له في الأول ولا حاجة إليه فى 
الثانى» فتلخص أن المقدمات إن لم تكن ضرورية ولا مسلمة لا بد أن تنتهي إلى مقدمات 
u‏ أو مسلمة» فإذا قلت مثا في الاستدلال على حدوث الإجرام: الإجرام صفاتها 
حادثةء وكل ما كان كذلك فهو حادث» افتقر كل من مقدمتي هذا الدليل إلى الاستدلال 


أو ابن سيرين “» وقد تأتي للإضراب ولغيره فإن معانيها تنوف عن العشرة. اه. ولا يخفى 
ما فيه. قوله: [أن صور الحذف خمس ] تبع العلامة الصبان واعترضه العطار بأن الصور 
ثلاثةء وهى التى اقتصر عليها الملوي وأطال في ذلك. فراجعه لتعلم ما فيه. 


= والوفيات لابن منقذ( )۳/١‏ . 
( ) اہن سبرین» هو آبو بکر محمد بن سیرین البصري» أحد فقهاء البصرة والمذكور بالورع في وقته» وهو صاحب 
الحسن البصرى» توف سنة( ١ه‏ ) . وفيات الأعيان(  )/)/ ٤‏ الوفيات لابن منقذ( ا/(. 


J ۱۹۸‏ 
عليه حتى ينتهي إلى ما ذكر» فتستدل على الصغرى بقولك: الإجرام صفاتها متغيرة» وكل 
متغير حادث» والأولى من هاتين المقدمتين لا تحتاج إلى الاستدلال لكونها ضرورية 
بالمشاهدة» والثانية تحتاج إلى استدلال .بان إن كان التغير من عدم إلى وجود كان 
الوجود طارئاء وذلك هو معنى الحدوث» وإن كان من وجود إلى عدم كان الوجود جائزا 
والجائز لا يكون إلا حادثاء وتستدل على الكبرى بقولك: كل مَنْ صفاته حادثة لا يعرى 
عن الحوادث وكل ما لا يعرى عن الحوادث لا يسبقهاء وكل ما لا يسبقها حادث؛ فقد 

انتهی کل من الصغری والكبرى إلى الضرورة ولا عبرة باعتراضات الفلاسفة على بعض 
تلك المقدمات؛ لأنها مجرد مكابرة. وقوله: [ لما من دور... إلخ ] وجهه آنه لو لم تنته 
المقدمات إلى ذلك لزم توقف العلم بها على غيرهاء وكذا الحال في ذلك الغير وهكذاء 
فإن عدنا إلى بعض الأوائل لزم الدور وهو توقف شيء على ما يتوقف عليه» وإن ذهبنا 
لا إلى غاية لزم التسلسل» وهو توقف أمر على أمر آخر متوقف على آمر آخر وهكذا إلى 
ما لا نهاية له» واعلم أنه يوجد في بعض النسخ زيادة أربعة أبيات متعلقة برد ما عدا الشكل 


الأول إليه ونصها: 
وَمَيْر اول ی الأشكال إليه مَردودبلاإد شکال 
الان مَردُو e‏ لى والثالتٌ اردُذه بكس الصْعْرَى 
رابع کس رييب برذ أوالمقَدمَاتِ مَكَدَاوَرَد 
E SE E EET‏ ا الا 


والمتبادر أنها ليست من كلام المصنف لما فيها من عدم الاطراد في جميع الأضرب؛ 
إذ قوله فالثان مردود بعكس الكبرى» لا يظهر إلا في ضربين من ضروبه؛ الأول والثالث 
فمثال الضربت الأول أن تقول: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان» ينتج: 
لا شيء من الإنسان بحجر» فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست كبراه بأن تقول 
هكذا: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر» ينتج تح المطلوب بعينه وهو: لا شيء 
من الأنسان بحجر. ومثال الضرب الثالث أن تقول: بعض الحيوان إنسان ولا شيء من 
الحجر بإنسان» ينتج : بعض الحيوان ليس بحجر فإذا ردت رده إلى الشكل الأول عكست 
كبراه بأن تقول هكذا: بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج المطلوب 


)١(‏ م أستدل على قائلها أو مصدرها. 


ت کک 
بعينه. وهو: بعض الحيوان ليس بحجر وإنما لم يكن ظاهرًا في كل من الضرب الثاني 
والرابع؛ لأن الضرب الثاني مركب من سالبة كلية صغرى» وموجبة كلية كبرى» ولو رد 
إلى الشکل الأول بعکس الكبرى لكان من ضروبه العقيمة؛ لأن صغراه سالبة» وكبراه 
جزئيةء وقد تقدم آنه يشترط لإنتاج الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى”» 
اا يمكن رده بذلك» ونما یمکن رده بعكس الصغرى وجعلها کبری» ثم عكس النتيجة 
إذا قلت مثلا: لا شيء من الحجر بحيوان وکل إنسان حيوان» أثتے: لا شيء من الحجر 
بإنسان» فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست الصغرى وجعلتها کبری» ٹم عکست 
التیجة بان تقول هکذا: کل إنسان حیوان ولا شيء من الحیوان بحجرء یتتح: لا شیء من 
الإنسان بحجر» فتعكس النتيجة إلى قولنا: لا شيء من الحجر بإنسان وهو المطلوبت» 
ولأن الضرب الرابع مركب من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى» ولو رد إلى 
اشكل الأول بعكش الكبرى لكان من ضروبه العقيمة لما تقدم فلا يمكن رده بذلك. 
وإنما يمكن رده بدليل الافتراض. 

وقد بينه الإمام الستوسى في شرح مختصره بما يطول ذکره وقوله: وَالَالِتٌُ 
ارده بعس الصَعْرَّى» لا يظهر إلا في آربعة أضرب من ضروبه» الأول والثانى والثالك 
دالخامس+فمثال الضرب الأول: كل إنسان حيوان كل إنسان ناطق يتتع: بع السا 
ناطق» فإذا أردت رده إلى الشكل الأول» وعکست صغراه بأن تقول هكذا: بعض الحيوان 
ن ر المطارب بی وچوا پیش ال ران لی ردان الین 
ني كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بفرس يتتج: بعض الحيوان ليس بفر س" 
فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست صغراه بأن تقول هکذا: بعض الحيران إنسان 
د“ شيء من الإنسان بفرسء ينتج المطلوب بعينه وهو: بعض الحيوان ليس بفرى . 

ومثال الضرب الثالث: بعض الحيوان إنسان وكل حيوان جسم» ينتج: بعض الإانسان 
جسم» فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست صغراه بأن تقول هکذ|. بعض الإانسان 
وا ر 
الخامس: بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بجمادي ينتج: بعض الإنسان 


() أي أن تكون الكلية الصغرى موجبة والكبرى تكون كل 
() سبقت ترجمته في ( ص١٤‏ ). 


۹٠٠‏ الأشكال 


ليس بجماد» فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست صغراه بأن تقول هكذا: بعض 
الإإنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بجماد» ينتج المطلوب بعينه وهو: بعض الإنسان 
ليس بجمادء وإنما لم يكن ظاهرًّا في كل من الضرب الرابع والسادس؛ لأن الضرب 
الرابع مركب من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرئ» ولو رد إلى الشكل الأول 
بعكس الصغرى لكان من ضروبه العقيمة؛ لأن كبراه جزئية وقد تقدم آنه يشترط لإنتاج 
الشكل الأول كلية الكبرى فلا يمكن رده بذلك» وإنما يمكن رده بعكس الكبرى وجعلها 
صغرى» ثم عكس النتيجة فإذا قلت مثلا: كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ناطقء» أنتج: 
بعض الحيوان ناطق» فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست الكبرى وجعلتها صغرى» 
ثم عكست النتيجة بأن تقول هكذا: بعض الناطق إنسان وكل إنسان حيوان» ينتج: بعض 
الناطتق حيو ان» فتعكس النتيجة إلى قولنا: بعض الحيوان ناطق وهو المطلوب؛ ولأن 
الضرب السادس مركب من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى» ولو رد إلى الشكل 
الأول بعكس الصغرى لكان من ضروبه العقيمة لما ذكر؛ فلا يمكن رده بذلك وإنما 
يمكن رده بدليل الافتراض» وقد ذكره الإمام السنوسي في شرح مختصره بماالا يناسب 
ذکره هنا. 

وقوله: [ ورابع... إلخ ] على التوزيع؛ لن الشق الأول أعني عكس الترتيب بالنسبة 
لغلاثة أضرب من ضروبه الأول والثاني والثالث؛ فمثال الضرب الأول: أن تقول: كل إنسان 
حيوان وکل ناطق إنسان» ينتج: بعض الحيوان ناطق» فإذا أردت رده إلى الشكل الأول 
عکست ترتيبه» ثم عكست النتيجة بأن تقول هكذا: كل ناطق إنسان وكل إنسان حيوان» 
ينتج: كل ناطق حيوان فتعكس النتيجة إلى قولنا: بعض الحيوان ناطق وهو المطلوب. 
ومثال الضرب الثاني. أن تقول: كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان» ينتج: بعض 
الحيوان ناطق» فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست ترتيبه» ثم عكست النتيجة بأن 
تقول هكذا: بعض الناطق إنسان وكل إنسان حيوان» ينتج: بعض الناطق حيوان فتعكس 
النتيجة إلى قولنا: بعض الحيوان ناطق وهو المطلوب. ومثال الضرب الثالث: أن تقول: 
لا شىء من الإنسان بجماد وكل ناطق إنسان» ينتج: لا شيء من الجماد بناطق» فإذا أردت 
رده إلى الشكل الأول عكست ترتيبه» ثم عكست النتيجة بأن تقول هكذا: كل ناطق إنسان 
ولا شىء من الإنسان بجماد» ينتح: لا شيء من الناطق بجماد فتعكس النتيجة إلى قولنا: 
لا ی من الجماد بناطق وهو المطلوب. 


کک 


الأشكال 


۲۰١ 
والشق الثاني أعني عكس المقدمات بالنسبة للضرب الرابع والخامس؛ فمثال الضرب‎ 
الرابع: آن تقول: كل إنسان حيوان ولا شىء من الفرس بإنسان» ينتج: بعض الحيوان ليس‎ 
بفرس» فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست مقدمتيه بأن تقول هكذا: بعض الحيوان‎ 
إنسان ولا شيء من الإنسان بفرس» ينتج المطلوب بعينه وهو: بعض الحيوان ليس بفرس.‎ 
ومثال الضرب الخامس: أن تقول: بعض الحيوان إنسان ولا شىء من الجماد بحيوان»‎ 
ينتج: بعض اللإنسان ليس بجماد» فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست مقدمتيه بأن‎ 
تقول هكذا: بعض الإنسان حيوان ولا شىء من الحيوان بجماد» ينتج. المطلوب بعينه‎ 
قف ال سان ل جاهو ا اة ال غل وا ات ا‎ 


۰۳ 


E e ETT‏ يعرف بالشرطى بلاامْيَرَاء 


فصل فی الاسنشنائی 
لعل المصنف ترجم بهذه الترجمة لطول العهد» وإلا فكان مقتضى الظاهر آنه لا حاجة 
إليها؛ لأن قوله: [ ومنه... إلخ ] معطوف على قوله:[ فمنه... إلخ ] كما لايخفى". واعلم 
أن الاستشنائي مؤلف من مقدمتين؛ إحداهما: شرطية وتسمى كبرى. والأخرى: استفنائية 
وتسمى صغرى. ولذلك يسمى باسمين كما سيذكره المصنف فالأول هو: الاستشنائي؛ 
ماله قل السا رالتاي خر الط لاناك عل الشرطة وانها سمت 
الشرطية كبرى والاستفنائية صغرى؛ لأن آلفاظ الاستثنائية على نحو النصف من ألفاظ 
الشرطية» وأيضا لو اعتبرتهما بالترتيب الاقتراني بأن جعلتهما على هيئة الشكل الأول 
المركب من حملية وشرطية لوجدت فيه الاستثنائية صغرى والشرطية كبرى» فإذا قلت 
مثلا: كلما كان هذا إنسانًا فهو حيوان؛ لكنه إنسان وجدته في قوة قولك: هذا إنسان» 
وکل ما کان إنساتا فهو حیوان» ونتیجته عین نتیجته ولا يختلفان إلا في تقديم الصغرى 
وتأخيرها في اللفظ» أفاده الملوي في كبيره. 
قوله: [ ومنه ما يدعی. . إلخ ]؛ آي من القياس من حيث هو ما يسمى بالاستثنائي لما 
تقدم من اشتماله على الأستفنائية المذكور فيها أداة الاستثناء وهي ( لكن )» وإنما سميت 
أداة استثناء مع کونها أداة استدراك لشبه الاستدراك بالاستئناء في إحداثه - فما قبله - 
شیتا لم یوجد فيه کما ذکره ابن یعقوب مبسو طا" . قوله: [ یعرف بالشرطی ] بحذف الا 


() ني بیت رقم :)۷٤(‏ 
ق ET REE‏ انىب اراي 
ا 


١€ 


الد ستشنائي 
أو ثبوتها ساكنة للوزن؛ أي يسمى بالشرطي؛ لاشتماله على الشرطية كما مر» وإنما لم 
يسم الاقتراني بذلك مع أنه قد يتركب من الشرطية على الراجح لعدم لزوم ذلك فيه» فإنه 
قد يت ركب من محض الحمليات؛ بل هذا هنو الأكثر فيه كذا يؤخذ من كلام الملوي في 
كبىره". قوله:[ بلا امتراء ]؛ أي بلا شك. 


.١‏ وُو الذي دل عَلّى النَيِيْجة َوْضِدَمَابالفِعًل لا بالقوة 


قوله:1 وهو الذى دل... إلخ] يعني أن القياس الاستشنائي هو الذي دل على النتيجة 
بالفعل أو على ضدها كذلك فالأول: إذا استثنيت عين المقدم كما إذا قلت: كلما كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود. لكن الشمس طالعة فالنهار موجود» والثاني: إدا استثنيت 
نقيض التالى كما إذا قلت: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن النهار ليس 
بمو جود فالشمس ليست بطالعة. قوله:[ أو ضدها] المراد بالضد هنا معناه اللغوي وهو: 
مطلق المنافي» فاندفع ما قد يقال: الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية 
الخلاف» وما هنا ليس كذلك كما شار لذلك الشيخ الملوي. . قولە:[ بالفعل ]؛ أي بأن 
یکون ذلك مذکورًا فيه بصورته. وقوله:[ لا بالقوة ة] تصريح بماعلم. ] 


ان كال زط اتال نَج وضع ذاك وضع التالي 
ا ي 


قوله: 1 فإن يك الشرطى... إلخ ]؛ غرضه بذلك بيان كيفية إنتاج القياس الشرطي 
وقوله:[ ذااتصال] أي بأن كانت شرطية متصلة وقوله:[ آنتح وضع ذلك وضع التالي]؛ 
أي أنتج إثبات المقدم في الا يات ات الى النتيجة؛ لأن المقدم ملزوم للتالي 


ون يكون ذلك مذكورًا فيه بصورته ] تصوير للدلالة على ذلك بالفعل بين س 
به أن المراد بالدلالة على ذلك اللاشتمال عله لا ما يتبادر منهاء وهو الإإفادة حتى يرد 
أن الاقترانی“ يفيد أيضًا النتيجة بالفعل» ثم لا يرد أنه تقدم في تعريف القاس أنه 
ROG‏ لأن المراد بالمغايرة 
أن لا تكو ن النتيجة مشتملة على إحدى المقدمتين وهي - فيما نحن فيه - جزء إحداهم 
لا عين إحداهما. 


ا ا ج و ج ج 
i‏ )۱۲/۱ (. 


الاستئنائى 6 


وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت لازمهء ومثال ذلك أن تقول: كلما كان هذا إنساتا كان 
حیوانا لكنه إنسان فهو حيوان. 


اوور ال کے وَل وَلا يَلْرَمٌفِيءَ NS‏ 

وقوله: [ ورفع تال رفع أول ]؛ أي: وأنتج نفي التالي في الاستثنائية نفي المقدم في 
النتيجة؛ لأن التالي لازم للمقدم» وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ومثال ذلك أن 
تقول: كلما کان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان. 

قوله: [ ولا يلزم في عكسهما ]؛ يعني أنه لا يلزم الإنتاج في عكس وضع المقدم 
وهو وضع التالي» ولا في عكس رفع التالي وهو رفع المقدم فإذا قلت مثلا: كلما كان 
هذا إنساتا کان حیوانًا لکنه حیوان لم ینتج أنه إذا کان» ولا أنه ليس بإنسان» وإذا قلت 
مثلا: کلما کان هذا إنساتا کان حیواتا لکنه لیس پإنسان» لم ینتج أنه لیس بحیوان ولا أنه 
حیوان ولا يرد نحو: كلما كان هذا إنسانًا كان ناطقا؛ لأن استلزام وضع التالي فيه لوضع 
المقدم ورفع المقدم رفع التالي ليس لصورة القياس» بل لخصوص المادة. قوله: [ لما 
انجلى ]؛ آي: لما اتضح من أنه قد يكون التالي أعم من المقدم كما في قولك: كلما كان 
هذا إنساتًا كان حيواتاء ولا يلزم من وضع الأعم وضع الأخحص» ولا رفعه ولا يلزم من 
رفع الأخص» رفع الأعم ولا وضعه. 
.٤‏ وَإِنْ يكن مُنْقَصلا وضع ذا ينيج رفع دال وَالعَكُّس كَذا 

قوله: [ وإن يكن منفصلا... إلخ ]؛ أي بأن كانت شرطية منفصلةء وقد تقدم نها إما 
أن تكون مانعة الجمع والخلو معّاء وهذا هو القسم الأخص,» وإما أن تكون مانعة الجمع 
فقط» وإما أن تكون مانعة الخلو فقط"» ولذلك كان القياس المنفصل ثلاثة أقسام» الأول: 
مانعهما وهو الأخص» وهو ما كانت شرطيته المنفصلة مانعتهما. والثاني: مانع الجمع 
فقط وهو ما كانت شرطيته المنفصلة مانعة الجمع فقط. والثالث: مانع الخلو فقط وهو 
ما كانت شرطيته المنفصلة مانعة الخلو فقط. وقد بين المصنف كيفية إنتاج كل من هذه 


)١(‏ البيت رقم: ( ٦۲‏ ) في قوله: 
مان جَمْع اؤخلۇأومُمَا رَفُوالحَقيقَي الأخص فَاغْلَّمَا 
باب القضايا وأحکامها ( ص۹١٠‏ ). 


۲°۰٦ 


ا 
قول اا اق وا ار وی ی لأنه يمتنع 
اجتماعهماء فإذا قلت مثلا: العدد إما أن يكون زو جا وإما أن يكون فردًا لكنه زوح» أنتح 
أنه ليس بمفرد» أو قلت: لكنه فرد» أنتج أنه ليس بزوج» وقوله: والعكس كذا؛ آي رفع ذا 
يتج وضع ذاك فرفع أحدهما ينتج وضع الآخر؛ لأنه يمتنع ارتفاعهما فإذا قلت في المثال 
المذكور : لکنه لیس بزوج» نتج آنه فرد أو قلت: لکنه لیس بفرد أنتج أنه زوج» واعلم آنه 
لا إيطاء”“ قى هذه القافية لاختلاف المعنى المستعمل فيه اسم الإشارة في الشطر الأول 
والشطر الثانى. 


N NS 3 Dans EE ED 
وذاك فى الاخص ثم إن يكن اا ا ا‎ .٥ 


قوله: [ وذاك في الأخص ]؛ ر يعني أن مجموع ذلك في الشرطي الحقيقي الذي هر 
أخص من غيره بناء على ما قدمه المصنف من أن الحقيقية أحص من كل من مانعة الجمع 
ومانعة الخلو. قوله:[ ثم إن يكن مانع جمع. . إلخ] يحتمل أن ( ثم ) للترتيب الذكري» 
ویحتمل أنها للترتيب فى الشرف؛ لأن الحقيقى أشرف من غيره. وقوله: [ فبوضع 
ذا... إلخ ]؛ أي فبوضع أحد الطرفين فهم رفع الآخر؛ لأنه يمتنع اجتماعهما فإذا قلت 
مغاد: إما أن يكون هذا الجسم أبيض» وإما أن يكون أسود لكنه أبيض» أنتج أنه ليس 
بأسود» أو قلت: لکنه سود أنتج: أنه ليس بأبيض. 


0 رفع لاك دون كس وَإذا ماع رفع گان فهو عَكَس ذا 


قوله:[ دون عکس]؛ أي: لأنه لا يمتنع ارتفاعهما فلا ينتج رفع أحدهما وضع الأخر 
فلو قلت في المثال المذكور : لكنه ليس بأبيض» لم ينتج أنه أسود» ولو قلت: لكنه ليس 
بأسود» لم ينتج أنه أبيض. قوله: [ وإذا مانع رفع کان ]» لا يخفى أن كان مؤخرة من 
تقديم» والأصل: وإذا كان مانع رفع. . وقوله: [ فهو عكس ذا ]؛ أي عكس مانع الجمع 


رقم )۱١۰۴(‏ ا a. Oy‏ 
وَإنْبَكنمُنفصلافوضغ ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا 


° 
© 
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اران 
فبرفع أحد الطرفين أنتح وضع الأخر دون عكس» فإذا قلت مثلا: هذا إما غير أبيض وإما 
غير سود لکنه لیس غير أبيض» أنتج أنه غير أسود» أو قلت: لكنه ليس غير أسود أنتج أنه 
غير آبیض بخلاف ما لو قلت: لكنه غير أبيض» فإنه لا ينتج أنه ليس غير أسود» وبخلاف 
مالو قلت: لكنه غير أسود فإنه لا ينتج أنه ليس غير أبيض وإنما أنتج في الشق الأول؛ لأنه 
يمتنع ارتفاعهماء وإنما لم ينتج في الشق الثاني» لأنه لا يمتنع اجتماعهما. 


4 $ 
کک‎ o 


EEE EET ¥۷‏ لِكَوبِويِنْحجَجقَذرْكبًا 
فصل في لواحق القياس(“ 


ال ضافة جنسية لا استغراقية؛ لأن المصنف لم يتكلم إلا على ثلاثة منها؛ وهي: القياس 
المركب وقياس الاستقراء وقياس التمثيلء وأهمل رابنا وهو قياس الخلف”"'» وضابطه: 
ال فل ت لوطل : نقيضه ““ كأن تقول في مقام الاستدلال على 
e‏ :لولم یکن دیا لکان حادناء ولو کان حادئا لزم المحال» وما دی إلى 
ال > وإذا بطل ذلك بطل ما أدى إليه» وإذا بطل ذلك ثبت المطلوب» و ( أل ) 
في القياس للعهد والمعهود القياس البسيط وإلا لم يصح جعل القياس المركب من 
جملة اللواحق. e RA O‏ 
قیاسا مرکبًا. وقوله: [ لكَونه ِن حُْجَج قد ركبا ]؛ أي ولو بالقوة ة كما في مفصول النتائج 
ولا يخفى أن الحجج جَمْع: حجة» وهي القياس لكن المراد بالجمع ما فوق الواحد. 


قوله: [ وهو قيأس الخلف ]؛ أي الباطل» سمي بذلك لكونه ينتج الباطل على تقدير 
عدم صحة المطلوب» لا لكونه باطلاء وقيل: لأن المستدل به ينزل حجته خلف ظهره 
ويقصد حجة خحصمه ليبطلهاء وقيل: لانه SN ORES‏ 
نقيضه» وقيل: لأن نتيجته مما ينبذ خلف الظهر لبطلانها فيصح المطلوب. اه. يوسي 


)١(‏ انظر باب القياس في كتاب المنطق لابن سينا ( ٤٠۸ /١‏ )ء وباب لواحق القياس» في كتاب تجريد المنطق (:ء 
() ذكر نصرر الدين الطوسي أنواعًا آخرى من القياس في كتابه» هي: قياس الدور» وقياس العكس» وقياس 
التمثيل» والمقاومة» وقياس المعارضة. تجريد المنطق ( ٠١ /١‏ ), 

() عرفه تصير الدين الطلوسي بقوله: ' إثبات المطلوب بإبطال نقيضه “. تجريد المنطق ( ص۳٠‏ ), 


۹ 
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لواحق القياش 


ا و 0 هو رە ا و e‏ 2 
۸ فر كىنهەإنتردانتعلمَه وا د قلب نتَيْحخَةبهمقدمه 


ina SGN 
مذهب البصريين. قوله: [ واقلب نتيجة.... إلخ ]؛ أي ولو تقديرًا كما في مفصول‎ 
النتائج. قوله: [به ]؛ آي فیه؛ فالباء بمعنی ( في ). قوله: [مقدمه ] مفعول ثان" لقوله:‎ 


و E‏ ر ر في ا و 
١ ۹‏ .لزم ين تركيبهاباخرّى نييبجة إلى هلم جرا 


وقوله: [ باآخرى ]؛ أي مع أخرى فالباء بمعنى ( مع ). قوله: [ إلى هلم جرا ] اعلم 
ن هلم" في الأصل تستعمل لطلب الإقبال ثم استعيرت لطلب الاستمرار» والجر في 
الأصل مصدر جره إذا سحبه» والمراد منه هنا: الاستمرار و( إلى) في كلام المصنف 
مقدرة الدخول على محذوف موصوف بقول محذوف فكأنه قال: إلى أمر يقال فيه ليستمر 
على ذلك استمرارًا. اه .كذا يؤخذ من كلام ابن يعقوب والذي في كلام الشيخ الملوي 
أن هلّْ ليس للطلب» بل للخبر وعبر عنه بصيغة الطلب كما في قوله تعالى: ‏ وَلَتَحْيِلَ 
خطینگم ‏ [ العنکبوت: ]۱١‏ فکأنه قال:« وانته إلى استمرار ذلك استمرارًا» ومقتضى هذا 
أن( إلى) في كلام المصنف باقية على معناها. وقال الشيخ الملوي في كبيره: إنها بمعنى 
( مع )» فكأنه قال: مع الاستمرار. على ذلك استمرارًاء فليتأمل. 
٠.مَُصِلَ‏ النَتَائج الي حَوَّى N RE‏ 

قوله: [ متصل النتائح الذي حوى... إلخ ]ء لا يخفى أن متصل النتائج ومفصولها 
قسمان من القیاس الم رکب والأول: هو ما ذکرت فيه نتائجه» نحو: كل إنسان حيوان وکل 
حیوان حساس» فکل إنسان حساس» وکل إنسان حساس» وکل حساس نام» فكل إنسان 
نام وهكذا وإنما سمي بذلك لوصل نتائجه بمقدماته. والثاني: هو ما لم تذكر فيه نتائجه» 
نحو: کل إنسان حيوان وکل حيوان حساس» وکل حساس نام» وهكذا وإنما سمي بذلك 
() انظ الإنصاف في مسائل الخلاف» في عامل ابجزم في جواب الشرطء بين الكوفيين والبصریین( .)٠۰۲/۲‏ 
(۲ ) والمفعول الأول: نتيجة. 


(۳) انظره هليّ» الكتاب لسيبويه» وقوله: لا يكسر ألبتة؛ لأنها عرف عرف الفعل( »)۳٠۲ /١‏ والمقتضب للمبرد 
( ۳/۱( . 


اا ا ۲۱۱ 
لفصل نتائجه عن مقدماته» كذا يؤخذ من كلام الشيخ الملوي ومقتضاه أن النتيجة تذكر 
في القسم الأول مرتين؛ مرة نتيجة ومرة مقدمةء والذي يفيده كلام ابن يعقوب أنها تذكر 
فيه مرة واحدة» نحو: كل إنسان حيوان وکل حیوان حساس» فكل إنسان حساس وكل 
حساس نام فكل إنسان نام» وهكذا قال بعض المحققين» والإنصاف أن هذا أوجه وأنسب 
بجعل متصل النتائج قياسًا واحدًا بحسب الظاهر. اه. لكن الأول هو الذي يقتضيه قول 
المصنف فيما تقدم: [ واقلب نتيجة... إلخ ] فليتنبه. قوله کل سو!]؛ أي کل من متصل 
التتائج ومفصولها سواء في إفادة المطلوب. 
ا لى ن نذا بالانيِقَرَاءِ عِنْدَهُم عُيَل 

قوله:1 ِن بجزئيّ عَلَی كُلْيٰ استدل]ء لا بخفی أن کا من قوله: بجزئي» وقوله: على 
کلي متعلق بقوله: استدل. لجز اکا غا ریف مارت وای وإن 
استدل بحكم جزئي على حكم كلي. وقوله:[ فذا بالاستقراء عندهم عَقّل]» اسم الإشارة 
عائد للاستدلال المفهوم من قوله: استدل والجار والمجرور متعلق بقوله: عَقَل على 
تضمينه معنى ( سمي )» والضمير للمناطقة. وصريح هذا أن المصنف يفسر الاستقراء 
بالاستدلال بالحكم الجزئي على الحكم الكلي كما في قولك: كل حيوان يحرك فكه 
الأسفل عند المضغ؛ لأن الإنسان يحرك فكه الأسفل عند المضغ» والحمار يحرك فكه 
E PE‏ 
الجزئيات فوجدته كذلك فظننت أن ساءً ئر الجزئيات مثل ذلك المعظم» مع أن بعض 
الأفراد ليس كذلك كالتمساح فإنه يحرك فكه الأعلى" عند المضغ. 

هذا وفسر بعضهم الأستقراء بالحكم الكلي على الكلي بما وجد في أكثر جزئياته» 
وكلا هذين التفسيرين ضعيف» والصحيح كما قاله السعد ما ذكره حجة الإسلام" من 
أنه تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على آمر يشمل تلك الجزئيات» ثم إن كانت تلك 
الأمور جميع الجزثيات كان ذلك التصفح استقراءٌ تامّا» وإن كان أكثرها كان استقراءً 


«( ٠٠۷ وكتاب حقاثق علمية (ص‎ »)۳۷ /١( انظر التعريفات» فإنه ذكر أن التمساح بحرك فكه الأعلى عند المضغ‎ )١( 
فصل: خحصائص الحيرانات البرمائية» هادلي توين» ترجة: د/ سعيد نصار.‎ 
سبقت ترمته وهو حجة الإأسلام زكريا.‎ )( 


۱1۲ لواحن التياس 
ناقصا كذا قال بعض أهل التحقيق ومثله في جمع الجوامع"» ومفتضاه أنه يشترط في 
الاستقراء الناقص أن تكون الأمور المتصفحة أكثر الجزئيات» وهو ما جرى عليه كثير 
واستشکله ابن قاسم في الآيات"" بأنه قد استند الفقهاء فى مسائل إلى الاستقراء"" مع 
أن الأمور المتصفحة فيها ليست أكثر الجزئيات» كما فى حكمهم بأن أقل الحيض يوم 
وليلة وأكثره خحمسة عشر يومًا وغالبه ست أو سبع“ فإنهم قد صرحوا بأن مستند الإمام 
الشافعي”“ في ذلك: الاستقراء» ومعلوم أنه لم يتصفح جميع نساء العالم» ولا أكثر من 
کان في زمانه» فال وجه ترك التقييد بالأكثر وإن قيد به كثير من المناطقة. نعم ينبخي التقييد 
بال لبعض الذي يحصل بتصفحه ظن عموم الحكم.اه. بتصرف. 

۲. وَعَكسه بُذعى القَيَاس المَنطة. وَهْرَالزِىتدنْتةفحَققق 


ا ا ر 
قوله: [ وعکسه يدعی... إلخ ]؛ أي ومفيد عكسه يدعى... إلخ» كما أشار له الشيخ 
الملوي فى كبيره؛ وذلك لأن عكس ما ذكر هو الاستدلال بالكلي على الجزئي؛ ولیس 
ذلك هو المسمى بالقياس المنطقى وإنما المسمى نفس المقدمتين المستدل بهماء فلا بد 
من تقدير المضاف المذكور في كلام المصنف. قوله: [ هو الذي قدمته ]؛ أي في قوله: 
[ إن القياس من قضايا صورا... إلخ ]. 
TTT 2 OIE O Bg‏ 
۳ . وَحَيْث جرئی على جزڼِي حيل ل 
0 ۳ “ ا ك 


el‏ أربعة مشسه» ویسمی . ا 2 و مشه ره» ویسمی . : صلا د 


() جع الجوامع» تأليف تاج الدين السبكي عبد الوهاب بن عليء قاضي القضاةه لر سنة (2۷۲۷ )وتوف 
( ۷۷۱ھ ) بالطاعون» قال ابن کثیر عنه: : أكثر قاض جرت عليه المحن. من مؤلماته : طبقات الشافعية الكرى» جمم 
الجوامع. الأعلام ۱۸١ /٤(‏ ). 

(۲) سبق الحدیث عنه في ترجمته في ( ص۳۹ ). 

(۳) المنطق لابن سیناء باب في الاستقراء (۱/ ۳۸٤‏ ). 


.) ٠٠١٠۱ /۱( ونیل الأوطار‎ ») ٠٤ /١( ؛) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد‎ ٤( 


.) ٤۲ص‎ ( سبتتت تر مته في‎ )٥( 


1۳ 


اراحن القياس 
عدا أكبر» وجامع ويسمى: حدا أو سط كذا يؤخذ من شرح الملوي الصغير» وفي شرحه 
الكبير أن هذا اصطلاح المناطقة لكنه لم يذكر أن المشبه به يسمى أصلا في اصطلاحهم» 
فليراجع. قوله:[ فذاك تمثيل جعل ] اسم الإشارة عائد للحمل المفهوم من قوله: حمل 
وصريح هذا أن المصنف يفسر التمثيل بحمل جزئي على جزئي في الحكم لجامع بينهماء 
وهو مخالف لما ذکره السعد من أنه تشبیه جزئی بجزئی فی معنی مشترل بینھما؛ لیثہت 
ني المشبه الحكم الثابت في المشبه به المعلل بذلك المعنى فليتأمل. 
٠.ولابُييدالقطع‏ بالدلِيل اس اا مرا لاحل 


توله: [ ولا يفيد القطع بالدليل... إلخ ] المراد بالدليل: المدلول؛ فالمعنى أن كلا 
من قياس الاستقراء وقياس التمشيل لا يفيد القطع بالمدلول الذي استدل عليه بهما أما 
الأول: فلأنه ريبما يكون بعض الأفراد التي لم تتصفحها على خلاف ما تصفحته كما تقدم 
الااستقراء التام؛ لأنه يفيد القطع بالذې استدل عليه به كما إذا تصفحت جميع جزئيات 
الحيوان فوجدت الموت لازمًا لها فاستدليت"' بذلك على أن كل حيوان ميت. وأما 
الاستقراء والتمثيل ] الإضافة للجنس أو أن قوله: والتمثيل معطوف على الاستقراء 
بملاحظة المضاف المحذوف لدلالة المضاف الأول فاندفع الاعتراض بأن كلا من 
الاستقراء والتمثيل قياس مستقل» ومقتضى عبارته أن مجموعها قياس واحد. 


(۱) القياس: أن يتول: استدللت. 


ر rT‏ م 0 و ر 7 م o e‏ 
ETE ERT 1٥‏ اقسّام َي حَمَسَة جَلِبَهُ 


a E 
pe وجملتها ستة؛ لأن المصنف سيذكر أنها تة‎ 
خصمه. قوله:‎ Se ای ت اام‎ 
[وحجَة ] مبتدا والمسوغ للابتداء بها قصد الجنس أو التفصيإ * . وقوله: [ نقلية ] نسبة‎ 
انقل لاستنادها إليه وإن كان العقل هو المدرك لهاء وهي ما كان كل من مقدمتيهاء‎ 
أو إحداهما من الكتاب أو السنة أو الإجماع تصريحًا أو استنباطًاء فإن قيل: سيجعل‎ 
المصنف البرهان من أقسام العقلية مع أنه قد يتركب من مقدمتين كلتاهما أو إحداهما‎ 
نقليةء أجيب بأنه لا يلزم من جعل البرهان من أقسام العقلية أنه لا يكون إلا عقَليّاء على‎ 
أنه قد يقال باختصاص البرهان عند المناطقة بما مقدمتاه عقليتان؛ لأنهم إنما يبحثون عن‎ 
العقليات. فاده الملوي في كبيره. وقوله: [ عقليه ] نسبة للعقل لاستنادها إليه. قوله:‎ 

[أقسام هذي ]؛ أي العقلية. وقوله: [ خمسة جليه ]؛ أي واضحة عند أهل المنطق. 


TTT TT OTT TT 
اط اة و هان دل وخامس سَفسَطة يلت الأمَل‎ 


قوله: [ حَطابة ] هي بفتح الخاء: ما ركب من مقدمات مقبولة أو من مقدمات N‏ 


قوله: [ مقبولة ] هي القضايا التي صدرت من متكلم يعتقد الناس فيه اعتقادًا جميآد 
إما لأمر سماوي كما تراه في بعض آناس يحليهم الله بحلية القبول والمحبةء فما يرذمِرُ 
بهم يراه الناس حقا وإن لم يكن كذلك. وإما لاختصاصه بصفة ظاهرة تقتضي حسن 
0ح بم کا غلب اة سان المرب( ۲۲۹/۲ 
(۲ ) قال ابن مالك في الابتداء بالنكرة: NOT‏ 

لاور لادا بالنكره مالمتفدكغعيدزبندنمره 
ف( نمرة) هنا نكرة قصد بہاء ومن ثم يصح إعرابها مبتدا. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك( .)٠٠١ /١‏ 


۲۱١ 


أقسام الحجة 
مظنو نة؛ فمثال الاول أن تقول: العمل الصالح يوجب الفوز» وكل ما كان كذلك لا ينبغى 
إهماله. ينتج أن العمل الصالح لا ينبغي إهماله» ومثال الثاني أن تقول: فلان يطوف بالليل 
بالسلاح» وكل من كان كذلك متلصص» ينتح أن فلاتا متلصص وسميت بذلاك؛ لأن 
القصد منها ترغيب المخاطب فيما يفعله كما يفعله الخطباء. قوله: [ شعر ] هو بكسر 
الشين: ما ركب من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنقبض؛ فالأول نحو قول من يريد 
الترغيب في شرب الخمر: هذه خمرة وكل خمرة ا سيالة ينتج: هذه ياقوتة سيالة 
فإن النفس تنبسط من ذلك. والثاني نحو قول من يريد التنفير من العسل: هذاعسل» وكل 
عسل مرة مهوعة"» ينتح: هذا مرة مهوعة» والمرة بالراء: ما في المرارة» وضبطها بعضهم 
بالدال» وعليه فهي ما يجتمع في الجرح من القيح» ويصح في مهوعة كسر الواو المشددة 
وفتحهاء فالأول على أنها تهوع النفس» والثاني على أنها تهوعها النحل وسمي بذلك؛ 
لأن الغرض منه ترغيب النفس أو ترهيبها كما يفعل الشعراء. 


قوله: [ وبرهان ] سيأتي أنه ما ركب من مقدمات يقينية نحو قولك: زيد إنسان وكل 


الاعتقادء كزيادة علم أو عمل كالقضايا المآخوذ من علماء السلف والمقبولة من علماء 
الوقت وعبًّاد الزمان. ام. يوسى. قوله: [ مظنونة ] هي القضايا التي ترجح في الذهن 
صدقها مع تجويز نقيضها.اه. يوسي 

و عا ا ا ار رع رها ها يل عاف رالا ف تحبر 
للرد على المدعي في دعواه. قوله: [ من مقدمات تنبسط منها النفس ] سواء كانت في 
نفسها صادقة أو كاذبةء يقينية أو غيرهاء والقدماء لا يعتبرون في الشعر الوزن» بل هو 
التخييل وهو انقباض النفس أو انبساطهاء والمحدثون يعتبرون التخييل الوزن» والجمهور 
لا يعتبرون فيه إلا الوزن وهو المشهور" الآن. قوله: [ المرارة ] هي عَلقَة لطيفة لازقة 
بالكبد مقرة المرة بكسر الميہ". قوله: [ تهوعها النحل ]؛ أي تتقاياها. 


)١(‏ انظر نصيبر الدين الطوسي» الاشارات والتنبيهات ( ۳٠١ /١‏ )ء والتعريفات ( ۱١۷ /١‏ ) ومهوعة» أصلها: 
هوع» يرع هَوْعَا؛ أي يتقيئ. لسان العرب ( ۸/ ۳۷۷). 

(۲) وهذا ما شاع عندهم من تعريفهم لحد الشعر: E‏ 

نقد الشعر. قدامة بن جعفر ( .)١/١‏ 

(۳) المرارة: كيس لاص بالكبد تختزن فيه الصفراء» وهي تساعد على هضم المواد الدهنية. الجمع: مرائر. 

المعجم الوسيط( ۲/ .)٠٤٠١‏ 


أزسام الحجة 1۷ 
إنسان حيوان» ينتج: زيد حيوان وسمي بذلك؛ لأنه مأخوذ من البره": وهو القطع؛ لما 
فيه من فطع الخصم عن المنازعة. 

قوله: [ جَدَّل ] هو بفتح أوله: ما ركب من مقدمات مشهورة أو مسلمة إما عند الناس 
وإما عند الخصم فمثال الأول أن تقول: الظلم قبيح وكل قبيح يشين» ينتج: الظلم يشين. 

ومثال الثاني أن تقول: الإإحسان خير وكل خير يزين» ينتج: الإإحسان يزين. 

وسال الثالث أن تقول: قول زيد خبر عدل وكل ما هو كذلك يعمل به» ینتح: قول زید 
يعمل به وسمي بذلك؛ لأنه يقع في المجادلة وهو حسن إن كان المقصود به حستاء بل 
قد يجب كما لو ظهر من يضل الناس في العقائد الدينية أو غيرهاء فيجب على من يحسن 
ذلك محادلته» أفاده بعضهم. 

قوله: [ وخامس سفسطة ]» هى فى الأصل: الحكمة المموهة المراد بها ما ركب من 
مقدمات وهمية كاذبة أو شبيهة بالحق» وليست به أو شبيهة بالمشهورة وليست بها. 

فالأوّل: كأن تقول: الحجر ميت وكل ميت جماد» ينتج: الحجر جماد. 

والثاني: كأن تقول مشيرًا إلى صورة فرس على نحو حائط: هذا فرس وكل فرس 
صهال» ينتح: هذا صهال. 

والثالث: أن تقول في شخص يتكلم بالعلم على غير هدى: هذا يتكلم بألفاظ العلم» 
وکل من كان كذلك فهو عالم» ينتج: هذا عالم. 

وتسمى مشاغبة ومنها المغالطة الخارجية» وهي أن يغيظ أحد الخصمين الآخر بكلام 
یشغل فکره ليظهر للناس آنه غلبه ويستر بذلك جهله وهي کثيرة في زماننا هڏاء وهي حرام 


قوله: [ من مقدمات مشهورة ] هي القضايا التي عرفها جميع الناس» سواء أكانت 
يقينية فى نفسها أ لاه وسبب شهرتها فيما بينهم إما اشتمالها على مصلحة عامة تتعلق 
اعا نحو : العدل حسن» والظلم قبيح. وإما لما في طباعهم من الرأفة نحو: 
مواساة الفقراء محمودة» أو من الغيرة والحمية نحو: كشف العورة مذموم. 

توله: [ أو مسلمة ] هي القضايا التي سلمها الخصمان ليبنيا عليها حكما في دفع كل من 
الخصمين صاحبه» سواء أكانت صادقة أم لاء يقينية أم لا. قوله: [بكلام يشغل فكره ] كأن 


(۱ ) انظر مادة: برهن› يڙهن» هة : جاء ببحجه قاطعة. اللسان( ۳/ .)٠١١‏ 


۸ سسس اقام الج 
مالم تَذعٌ الضرورة إليها في دفع نحو: كافر من رافضي أو معتزلي ومن ذلك ما وقع للقاضي 
الباقلاني" أنه أقبل على مجلس المناظرة وفيه ابن المعلم”" أحد رؤوس الرافضة فالتفت 
إلى أصحابه» فقال: ا فسمع القاضي ذلك من بُعْدِء فلما جلس أقبل على 
ابن المعلم وأصحابه وقال لهم: قال الله تعالی: ألَرترأنا أرَسا سین عل الگفرن ررحم 
أا ) 1 مريم: ۸۳ ]. وقد وقع له غير ذلك حتى تعجب الناس لفطنته وإعداده للأمور أشباهها! 
ومن ذلك أيضا ما وقع لبعض الأشياخ أنه بحث مع بعض المدرسين» وكان أصله من اليهود 
فقال له: هذا العلم الذي تقرأ فيه علم الأصول معرضصًا بأنه لا يفرق بين علم الأصول وغيره 
ليغيظه» فقال له: لم يلتبس علي بالتوراة معرصًا بأنه كان أصله من اليهود» ومن ذلك أيضًا 

ما وقع له أنه سأله بعض المتعنتين في درسه وكان أعور فقال: هل يجوز أن يجمع الله بين 
الليل والنهار؟ فقال له: قد جمع الله بينهما في وجهك فأفحم وضحك الحاضرون. أفاده 
الملوي في كبيره. 

قوله: [ نلت الأمل ]؛ أي أعطيت ما أملته من تحصيل العلوم مثلا. 

قوله:[ أجلها البرهان ]؛ أي أقواها؛ لأنه يتركب من المقدمات اليقينية ويليه الجدل؛ 
لأنه يتركب من مقدمات قريبة من اليقين؛ لأنها إما مشهورة أو مسلمة» ثم الخطابة؛ لأنها 
تتركب من مقدمات مظنونة» ثم الشعر لانفعال النفس به» ثم السفسطة وإنما لم يرتبها 
المصنف هكذا لضرورة النظم. قوله:[ ما آلف... إلخ ] عطف بيان على البرهان أو خبر 
لمبتدأ محذوف وشملت المقدمات في كلامه الضرورية والنظرية والعقلية والنقلية على 


يسبه أو يعيبه أو يظهر له عيبًا يعرفه فيه أو يقطع كلامهء أو يغرب عليه بعبارة غير مألوفة» 
ll‏ 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي البافلان. توفي سنة (۳٠٤ه‏ ) من مؤلفاته: إعجاز القرآنء وكانت 
له الرياسة في علم الكلام. الأعلام ۱۷١/١(‏ ). 

(۲) محمد بن محمد بن النعهان الشيخ المفيد» ابن المعلم عام الرافضة ورئيسهم» صاحب التصانيف» له مطاعن على 
السلف وكانت له صولة عظيمة عليهم بسبب معاونة عضد الدولة له» وكانت شيعته ( ۰ )ألما من الأتباع. توي 
سنة ١۳(‏ ٤ه‏ )ء ميزان الاعتدال /٤(‏ ۳( 


۲۱۹ 


أقسام الحجة 
ما تقدم. واعلم ن البرهان قسمان: لمي وإنٌ"“ وذلك لأن الحد الوسط لا بد أن يكون 
علة للمطلوب ذهنًا وإلا لم يصح الاستدلال» ثم لا يخلو فإما أن يكون علة في الخارج 
أيضا بمعنى آنه سبب فيه كما في قولك: زيد متعفن الأخلاط» وكل متعفن الأخلاط 
محموم» ينتج: زيد محموم» فإن تعفن الأخلاط بمعنى خروح الطبائع عن الاستقامة علة 
لثبوت الحمى في الخارج» كما هو علة له فى الذهن ويسم البرهان حينئذ: لميّاء لإفادته 
اللمية التي هي العلة وسميت بذلك؛ لأنه يقال في السؤال عنها: لِم وإما أن لا يكون 
كذلك كما في قولك: زيد محموم وكل محموم متعفن الأخلاط ينتح: زيد متعفن 
الأخلاط. فإن الحمى ليست علة لثبوت تعفن الأخلاط في الخارح؛ بل الواقع العكس 
ويسمى البرهان حينغذ: إنًا؛ لإفادته أنية الحكم؛ أي ثبوته وسمي بذلك؛ لأنه يقال فيه 
( إن كذا). والحاصل أنه متى استدل بالعلة على المعلول كان البرهان لمّاء ومتى استدل 
بالمعلول على العلة كان البرهان إِنيًا. أفاده الملوي مع زيادة. 


۸-. من أُولِجّات مُشَامَدات بات مَُواترَات 


قوله: [ من أوليات... إلخ ] بدل من قوله: [ من مقدمات... إلخ ]» فإن قيل: ظاهر 
كلام المصنف يقتضي أن البرهان لا يتركب إلا من هذه الضروريات الست مع أنه قد 
یترکب من النظریات كما مر» جيب بأنه قد تقدم أنه إذا تركب من نظريات وجب أن 
تنتھی للضرورات» وحینئذٍ فکأنه مترکب منها فهو متركب من هذه الضروريات الست» 
ET‏ حكمًاء والأوليات هي القضايا التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين 
كقولك: الواحد نصف الاثنين» والكل أعظم من الجزي وقد ضبط بعض المحققين 
الأوْليّات بضم الهمزة وسكون الواو وفتح اللام» وتخفيف الياء على أنه جمع: ا لکن 
الذي جرى على الألسنة ولات بفتح الهمزة وتشديد الواو وكسر الام وتشديد الياء وهو 
صحيح أيضا. على آنها منسوبة إلى الأول لحكم العقل بها من أول وهلة. إذا لا تتو قف 
على شيء بعد تصور الطرفين» بل هو المتعين من المتن؛ لأنه هو الموافق للوزن. 

قوله:[ مشاهدات ] هي القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الباطنى 
كقولك: الجوع مؤلم» وأما القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الظاهر 


)١(‏ انظر دستور العلاء ٠٠١ /١(‏ )» وانظر التقريب لحد المنطق /١(‏ ۱ ) وکتاب المنطق (۲/ ۲۰۸ ) وتجرید 
المنطى ١۳ /١(‏ ). 


42 


انسام احج 
فهي المحسوسات وهي السادسة في كلام المصنف لكن تسمية الأولى بالمشاهدات. 
والثانية بالمحسوسات إنما هو اصطلاح للمصنف وابن الحاجب ومَنْ وافقهماء وإلا فكل 
منها يسمى باسم الآخر» ولذلك جعلهما بعض المحققين قسمًا واحداء وجعل القسم 
السادس القضايا التي قياساتها معهاء وهي ما يدركها العقل بواسطة لا تغيب عن الذهن 
عند تصور الطرفين كقولك: الأربعة زوج فإن العقل يدرك ذلك بواسطة لا تغيب عن 
الذهن عند تصور الطرفين وتلك الواسطة أن الأربعة تنقسم إلى متساويين» وكل منقسم 
إلى متساويين زوج وإنما لم يذكر المصنف هذا القسم؛ لأنه إنما تكلم على الضروريات 
وهو في الحقيقة من النظريات» وإنما عده كثير من الضروريات؛ لأن قضاياه لما كانت 
قياساتها لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين صارت كأنها ضرورية وعلم من هذا أن 
العدد على كل ستة فتفطن. 

قوله: [ مجربات ] هي ما يدركها العقل بواسطة تكرار يفيد اليقين كقوله: السقمونيا 
مسهلة للصقراء"» وكلام المصنف مبني على أن المجربات من الضروريات وجعلها 
بعضهم من النظريات لملاحظة قياس خفي» وجعلها بعضهم واسطة بين الضروريات 
والنظريات. هذا والمتَجَّه الذي درج عليه كثير من العلماء كما قاله بعضهم أنها من الظنيات. 
قوله: [ متواترات ] هي ما يدركها العقل بواسطة السماع عن جمع يؤمن تواطؤهم على 
الكذب كقولك: سيدنا محمد َة ظهرت المعجزة على يديه» والصحيح أنه لا يشترط عدد 
مخصوص» بل المدار على كون المخبرين يمتنع تواطؤهم على الكذب ويختلف ذلك 
باختلاف الوقائع والأحوال وكلام المصنف مبني على أن المتواترات من الضروريات» 
وجعلها بعضهم من النظريات وجعلها بعضهم واسطة بين الضروريات والنظريات. 


۹ دات رتح وات 


ست سے ص 4م ص 


قوله: [ وحدسيات ] هي القضايا التي يدركها العقل بواسطة حدس بين يفيد العلم» 
كقولك: نور القمر مستفاد من نور الشمس كما تقدم» وكلام المصنف مبني على أن 
الحدسيات من الضروريات» وجعلها بعضهم من النظريات» والمتجه الذي درج عليه 
كثير من العلماء أنها من الظنيات. 


(۱) سبق الحدیث عنھا في ( ص٩۸‏ ) فلتراجع. 


س 

وقوله: | ومح سوسات ] هي ما يدركها العقل بواسطة الحس الظاهر كقولك: 
الشمس مشرقة» وقد تقدم ن الفرق بينها وبين المشاهدات إنما هو اصطلاح المصنف 
وابن الحاجب» ومن وافقهما وإلا فكل منهما يسمى باسم الآخر» واعترض على التعبير 
بالمحسوسات بأنها جمع محسوس» وقياس اسم المفعول محس لا محسوس؛ لأنه إنما 
يقال أحس زيد كذا أو بكذا و قياس اسم المفعول منه ما ذكر » وأجيب بأنه قد يتوسع 
في مثل دلك» هذا وذهب بعضهم إلى أن الحس لا يفيد اليقين لغلطه في أمور. قوله: 
[ تلك جملة اليقينيات ] يرد عليه أن اليقينيات قد تكون نظرية؛ فكيف يحصرها في 
الضروريات؟ ويجاب بأنها لما كانت النظريات لا بد وأن تنتهي للضروريات صارت 


کكانها ضرورية كمامر. 
.ئى لاال فدات عَلَّى النَيَبْجَةٍ خلاف آنى 


قوله: [ وفي دلالة المقدمات على النتيجة... إلخ ]؛ أي: وفي إفادة المقدمات 
للنتيجة... إلخ» كذا قال بعضهم وهو الأنسب بكلام المتن مما أشار إليه الملوي؛ من أن 
المراد بالدلالة الارتباط» وفي كلام المصنف حذف والتقدير: وفي دلالة العلم أو الظن 
بالمقدمات على العلم أو الظن بالنتيجة فتأمل. قوله: [ خلاف آتى ]؛ أي على أربعة أقوال 


كما فصل المصنف بعد. 
E‏ ا ا َه ر e‏ م 
إإا اے ار عاي ورل أو راجب الأول المُرَبّر 


توله: [ عقلي ] خبر لمبتدأً محذوف والتقدير: وهذا الارتباط عقلي» والمراد عقلى 
بلا تولد ولا تعلیل لیغایر قول المعتزلة بالتولد"" فانه یستلزم أنه عقلي» وإن کانوا يدّعون 
أنه عادي؛ وذلك لأنهم أخذوا قولهم بالتولد في هذه المسألة وفي غيرها من مذهب 
الفلاسفة في الأسباب الطبيعية» وهو أنها تؤثر في مسبباتها بطبعها على وجه اللزوم 
العقلى عند وجود الشرط وانتفاء المانع» غاية الأمر أنهم تستروا بتغيير العبارة وليغاير 


(۱) صوغ اسم المنعول به من الفعل الثلاثي على وزن مفعول؛ قتل: : مقتول. أما من الفعل الرباعي مثل أحس فيأي 
بالضارع» ثم قلب > ف الا ن ره م ف ا اا ا = جس = مسل على وزن مفْعًل. 


وهو ١ا‏ صوبه الشارح. 
(۲) انظر الفرف بين الفرق ( ٠٠١ /١‏ )» وظهور بدع بشر بن المعتمر في القول بالتولدء انظر فيها الملل والنحل 


(۳/5 


1١١‏ السام الحجد 


قول الفلاسفة فإنهم لا ينكرون أنه عقلي» واعترض على هذا القول بأنه يلزم عليه أنه 
لا يمكن تخلف النتيجة عن الدليل مع أن ذلك فعل القادر المختار الذي إن شاء ترك. 
وأجيب بأن عدم خلق اللازم مع خلق الملزوم محال» فلا تتعلق به القدرة وحينثذ فلا 
ينافي أنه فعل القادر المختار» وهكذا يقال في كل متلازمين عقلا كالجواهر والعرض 
ولو توجه هذا الاعتراض لم يثبت لازم عقلي في الكائنات. 

قوله: [ أو عادى ] أو في ذلك وفيما بعده لتنويع الخلاف» والمراد عادي بلا تولد 
ليغاير قول المعتزلة بالتولد فإنهم يزعمون أنه عادي» وإن كان يلزمهم آنه عقلي كما تقدم» 
ولا يخفى أنه يمكن على هذا القول تخلف النتيجة عن الدليل» وصوره بعضهم بما إذا لم 
يتفطن الشخص لاندراج الأصغر تحت الأوسط فإنه حينئذ تتخلف النتيجة عن الدليل» 
ورد بأن الكلام في الدليل المستجمع للشروط ومنها التفطن لذلك» وهو مفقود حينئذ. 
والجواب بأنه يمكن أن صاحب هذا القول لا يشترط هذا الشرط لا يخفى بعده» فالأولى 
تصويره بما إذا حلق الله العلم بالدليل دون العلم بالنتيجة خرقا للعادة. قوله: [ أو تولد ]؛ 
أي ذو تولد أو أن التولد بمعنى المتولدء ويؤيد الثاني قوله بعد:[ أو واجب ]. 

وضابط التولد عند القائلين به وهم المعتزلة قبحهم اللَّه تعالى"» أن يوجب الفعل 
لفاعله فعأا آخر» كما في حركة الأصبع مع حركة الخاتم» وعلى هذا فالعلم بالدليل 
مخلوق للشخص ويتولد عنه العلم بالنتيجة» وهذا كما ترى مبني على مذهبهم الفاسد 
وهو أن العبد يخلتى أفعال نفسه الاختيارية”. قوله: [ أو واجب ]؛ أي على طريق التعليل 
فهذا القول مبني على القول بتأثير العلة في معلولهاء وهو باطل بالأدلة القاطعة. قوله: 
[ والأول المؤيد ]؛ أي المقوى؛ حيث اختاره الإمام الرازي وشهره حجة الإسلام وغيره» 
والحاصل أن الأقوال أربعة؛ قولان منها لأهل الحق» لكن الأول هو المختار المشهورء 
وقولان منها لأهل الزيغ والضلال. 


)١(‏ منهم بشر بن المعتمرء وأبو موسى المروار الذي أبطل [إعجاز القرآن» والأاسکاي» وعيسى بن اليثم وجعفر 
الأشج وهشام بن عمرو الفوطي. انظر تفصيل ذلك في الملل والنحل ( ۱/)). والفری بين القرق ( ۲۰۱/۱). 
( ) انظر الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار( ۱ ). 


Y۳ 


و 
e e‏ @ھ > م و ع 
Di‏ وخطاالبرهان حَيث وجدًا 


جات 

هي لغة: ما يختم به الشيء. واصطلاحًا: ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة 
قد خحتم بها كتاب أو باب أو فصل أو نحو ذلك فهى هنا عبارة عن قوله: [ وخطأً 
البرهان... إلخ ] فتفطن. قوله:[ وخطاً البرهان... الخ ] اعترضه سيدي سعیده بأنه کان 
اال اول طا ال ارا ا ا کن روان ود رف 
محذور في القياس كله» وأجاب الشيخ الملوي بأنه اقتصر على البرهان؛ لأنه لا يشترط 
نفي جمیع ما سیذکره الا فيه قال: ولو سلم آنه يشترط نفي جمیع ما سیذکره في غيره 
فتخصيصه البرهان بالذكر؛ لأنه المقصود الأهم؛ لأنه هو الذي يفيد اليقين. قوله:[ حيث 
وجدا ]؛ أي فى أي تركيب وجد» والضمير الذي هو نائب فاعل وجد للخطاً فالحيشية 
للإطلاق. ا کی ا ار ضور الها بل أ ق الفا ى ق ا 
في المادة وخطأ في الصورة» ثم قسم القسم الأول إلى قسمين؛ خحطأ في اللفظ وخطاً في 
المعنى» والمراد بالمادة مجموع المقدمتين باعتبار اللفظ أو المعنى ليتأتى التقسيم الذي 
ذكره في خطأ المادةء والمراد بالصورة النظم والهيئة. 

قوله: [ فالمبتدا ]؛ أي الأول الذي هو الخطأ في المادةء وسيذكر مقابله في قوله 
والثان... إلخ. 


۳. فِل اللَفْظ گاشيرَاكٍ اؤ كَجَفْلٍ دا تَبَابُنِ يفل الرَوِبْف مَأَحَدًا 


قولە:[ في اللفظ ]؛ أي خط في اللفظ وسيذكر مقابله في قوله: وفي المعاني... إلخ 
فتفطن. قوله:[ كاشتراك] مثال لسبب الخطأ لا للخطا نفسه» وتكلف بعضهم جعله على 
حذف مضافه والتقدير: كخطأ اشتراك» ومثال ذلك أن تقول مشيرًا إلى الحيض: هذا 
قرء» وكل قرء لا يحرم الوطء فيه» وتريد الطهر» ينتج: هذا لا يحرم الوطء فيه؛ فإن الخطاً 


| سس‎ YY 
في ذلك في مادته بسبب الاشتراك فإن قيل: الخطا في هذا البرهان في صورته؛ لأنه لم‎ 
يتكرر فيه الحد الوسط معتى فكيف جعلوه ه من الخطا في المادة؟ أجيب بأنه لما كان عدم‎ 
تكرار الحد الوسط معنى ناشتًا من المشترك الذي هو جزء من أجزاء المادة» جعلوا ذلك‎ 
الخطأً من الخطاً في المادة وإن كان يصح جعله من الخطاً في الصورة باعتبار عدم تكرار‎ 
الحد الوسط معنى. انظر كلام الملوي في كبيره . قوله: [ أو کحعل دا تباین. .. إلخ ء‎ 
لا يخفى أن ( ذا ) بمعنى صاحب» فكان حقها الجر بالياء لكنها جاءت هنا بالألف على‎ 
لخة القصر في الأسماء الستة كذا قال المصنف في شرحه لكن اعترضه سيدي سعيد؛‎ 
بأن لغة القصر إنما هي في أب وأخ وحم لا في ذي وفم بلا ميم؛ لأنهما إنما يعربان‎ 
الأحرف" ' كما نبه عليه المرادي فكان الأولى أن يبدل ذلك البيت بأن يقول مثلا.‎ 

في اللَفظِ كاشيَرَالٍ أو كَجَْل ذِي كاين مُرَاوفًافِي المأَحَزٍ 

كما نقله الملوي في كبيره» ومثال ذلك أن تقول: هذا سيف مشيرًا إلى غير القاطع» 
وكل سيف صارم وتريد القاطع» ينتج: هذا صارم» فإن الخطاً في ذلك في مادته بسبب 
جعل المتباين مثل الرديف في أخذه في المقدمتين كما في قولك: زيد إنسان وكل بشر 
حيوان» وإنما كان الصارم مبايتا للسيف؛ لأن السيف اسم لما كان على الهيئة المعلومة 
ولو غير قاطع» والصارم اسم لذلك بقيد أن يكون قاطعًا فبينهما العموم والخصوص 
بإطلاق فبينهما التباين الجزئي. 

قوله: [مثل الرديف مأخذا ]؛ أي مثله في الأخذ في المقدمتين. 


REED OE IT‏ بذات صِذق افم المُحَاطَبَ 


قوله: [ فى المعانى ] مقابل لقوله: في اللفظ كما مر. قوله: [ لالتباس الكاذبة بذات 
صدق ]؛ أي لاشتباه القضية الكاذبة بقضية ذات صدق بأن كانت تلك القضية من القضايا 


) الأساء ا : أب أخ» حم» فو» ذو» هنو» وقد جمعها ابن مالك في قوله: 


ل SE E E‏ والنفَص في هذا الأخير أحسن 
من ذاك ا أباناوالفم حيث الميم منه بانا 


انظر ابن عقيل ( 0/۱ - 0۹ ( . ولغة القصر هي: لزوم هذه الأسماء الألف في جميع حالات الإعراب؛ رفعًا 
وا والخال على ذلك: فول الشاعر: 
ِن ااا تا أتامما قَذبّلغافي المجدغايَامًا 


Yo 


حاکه 
الشبيهة بالحق وليست به» واعترض على المصنف فى جعله ذلك علة للخطا في المعنى» 
بأنه قد يكون علة للخطأً في اللفظ بسبب الاشتراك كما إذا قلت: هذه عين؛ مشيرًا للباصرة 
وكل عين جارية» وتريد الباصرة» ينتج: هذه جارية؛ فإن الخطأً في ذلك في مادته من 
جهة اللفظ لالتباس الكاذبة بذات صدق؛ إذ الكبرى كاذبة. شبيهة بالصادقة» وقد نص 
بعضهم على أن ذلك إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى. وأجيب بآن جعله ذلك 
علة للخطاً في المعنى لا ينافي أنه قد يكون علة للخطأ في اللفظ على أنه قد يقال: إن 
قوله:1 لالتباس... إلخ ] راجع للأمرين؛ أعني الخطا في اللفظ والخطأ في المعنى» فاده 
الملوي في كبيره. قوله: [ فافهم المخاطبة ]؛ أي الكلام المخاطب به فالمصدر بمعنى 
اسم المفعول. 
.,.٥‏ گوثل جَعل العَرَضي E‏ أو ناتج إحدى ال فدات 

قوله: [ كمثل جعل العرضى كالذاتي ]» الكاف زائدة أو أن مثل لتأكيد معنى الكاف 
كما قيل بذلك فی قوله تعالی: ‏ لیس کَنَلِدِ۔ سء 4 [ الشوری: ١١‏ ] والمراد بالعرضى 
E N TI I O‏ 
للشيء من غير واسطة كما في المتحرك بذاته» ومثال ذلك أن تقول: الجالس فى السفينة 
متحرك وتريد متحرل بالتحرل العرضي» وكل متحرك لا يثبت في موضع» وتريد ما ذكر» 
يتتج: الجالس في السفينة لا يثبت في موضع» فإن الخطاً في ذلك في مادته من حيث 
المعنى لالتباس الكاذبة بذات صدق» بسبب جعل العرضي وهو التحرك بحر كة السفينة 
کالذاتي وهو التحرك بالذات. 

قوله: [ أو ناتج إحدى المقدمات ] المراد بالناتج النتيجة» ومثال ذلك أن تقول: هذه 
نقلة» وكل نقلة حركة» ينتجح: هذه حركة» وهي عين إحدى المقدمتين» ومحل ذلك إذا 
لم يردالإخبار بآن النقلة تسمى: حركة» و إلا حصلت المغايرة باعتبار ملاحظة التسمية وقد 
بحث سيدي سعيد في كلام المصنف بأن الخطأ فيما جعلت فيه النتيجة إحدى المقدمات 

ٍ 

ليس في المعنى لالتباس الكاذبة بذات صدق لصدى كل من المقدمتين» بل ليس من جهة 
المادة أصلَاء وإنما هو من جهة أن النتيجة ليست مغايرة للمقدمتين» والواجب أن تكون 
مغايرة لهما كما عرف في حد القياس» وأجاب الشيخ الملوي في شرحه الكبير؛ حيث 
قال: « وإذا دققت النظر وجدت إحدى المقدمتين كاذبة؛ لأن فيها حمل الشىء على 


۲٦‏ ۲ حاتت 
نفسه والحمل يقتضي المغايرة» ومغايرة الشيء لنفسه مخالفة للواقع فتكون كاذبة شبيهة 
بالصادقة فص جعل ذلك من أنواع التباس الكاذبة بذات صدق. اه»» ولا يخفى ما فيه 

من التكلف. 


.الحم لجس بكم انوع َجَعْل كالقَطْيِى عَيْر القَطْيِيْ 


قوله: [ والحكم للجنس بحكم النوع ] اللام فيه بمعنى ( على )» ومثال ذلك ن 
تقول: هذا حيوان وكل حيوان ناطق» ينتج: هذا ناطق فإن الخطاً في ذلك في مادته من 
حيث المعنى بسبب الحكم على الجنس بحكم النوع» وبحثه بعض المحققين في كلام 
المصنف بأنه ليس في ذلك التباس الكاذبة بذات صدق؛ لأن المقدمة التي حكم فيها على 
الجنس بحكم النوع ليست شبيهة بالصادقة» وإن كانت كاذبة» وحينئذ فلا يصح جعل 
ذلك من أنواع التباس الكاذبة بذات صدق» قال: ويمكن أن يقال: التباس الكاذبة بذات 
صدق ليس علة لجميع نواع الخطاء بل لمجموعها فافهم. قوله: [ وجعل كالقطعى غير 
ا ا ت( غ افا( ك )ا اناه الد لرل لرل رل 
ن الات ر لمعاف اه الف ل اا رو 06 ای را ا ا 
الشروط وهي كون المضاف شبيها بالفعل في العمل» وكون الفاصل منصوبه وكونه 
واحداء ومثال ذلك أن تقول: هذا ميت وكل ميت جماد» ينتج: هذا جماد» فإن الخطاً في 
ا ا ا 
ما ذكر في النوع قبله بحثا وجوابًا فتفطن. 

۷. والثانی كالخُرُوج عَنْ أشكالِه وَتَروٍ مط التَنج يِن إكَمَالِه 

قوله: [ والثانى ]؛ أي الذي هو الخطاً في الصورة. قوله: [ كالخروج عن أشكاله ] 
كأن لم يؤت فيه بالحد الوسط» ومثال ذلك آن تقول: کل إنسان حيوان» وکل حجر جماد 
فإن الخطأً في ذلك في صورته بسبب الخروج عن شكال القياس. قوله: [ وترك شرط 
النتج ]ء المراد بالنتج: الإنتاج» ومثال ذلك أن تقول: لا شيء من الإنسان بحجر وكل 
حجر جماد» فإن الخطاً في ذلك في صورته بسبب ترك شرط إنتاج الشكل» وهو إيجاب 
الصغری. وقوله: [ من إکماله ] یحتمل أن یکون حالا من ( ترك )؛ وعلیه فالمعنی حال 
كون ذلك الترك من إكمال الثاني» ويحتمل أن يكون حالا من شرط؛ وعليه فالمعنى حال 


خحاعه 


۷ 
يذكر المؤلف شيئًا يشعر بانقضاء المقصود كما فى قول بعض الفضلاء: 

قل بُذِل رب لَاتَقََّعنى عَنكَبقَاطع وَلاتَخرميي 
۸.هَذاتَمَامٌ العَرَّض المَقَصود ا 

فوله: [ هذا تمام... إلخ ] المتبادر أن اسم الإشارة عائد لما تضمنه كلامه في قوله: 
أنه عائد لما تضمنه كلامه فى هذا المتن من المسائل» وعليه ف ( تمام ) بمعنى: جميع» 
وفيه بُعْذّ لا يخفى» وقوله: [ الغرض ]؛ أي ذي الغرض؛ لأن هذا المؤلف ليس غرضصًا 
لشيء آخر» بل هو ذو غرض بمعنى آنه حامل عليه وذلك الغرض هو الرضا مع المقبول 
کذا قالواء والظاهر أنه لا حاجة لادعاء الحذف؛ لأنه لا شك أن ما تضمنه كلامه من 
القواعد غرض له من التأليف فليتأمل. قوله: [المقصود ] صفة كاشفة؛ لأن الغرض لا 
يكون إلا مقصودا. قوله: [ من أمهات المنطق ] ( مِنْ ) إما بيانية أو تبعيضية» والإضافة 
اما بيانية أو تبعيضية» فيتحصل من ذلك الاحتمالات الأربعة التي تقدمت» والأمهات 

¬ V1 1 1 Del. sas e 

ولا رد على جعلهما بيانيتين أن هذا المؤلف ليس فيه جميع أمهات المنطق لما تقدم 
من أن ذلك على سبيل الادعاء ا [المحمود ] احترز بهذا الوصف عن 
لبيان الواقع؛ لأن المنطق محمود في نفسه» واختلاط بعضه بضلالات الفلاسفة لا يصيره 
مذمو مًا؛ لأنه لحاجة التمكن من الرد على الفلاسفة. 
۹ يانتهی: ارت اقلق َارُمْتَةمِنْكَنّ ِم المَنْطِر 


a E SS 
قوله: [انتهى... إلخ ] هذا البيت لوالد المؤلف قاله في منامه» وكان قد أخبره بهذا‎ 


| 
9 ) ذكر الجوهري ني الصحاح أن الح 
فى اللغةء مادة: أمم( ۲/۱( 


: أمّات» وأصله: أمّهة ومن ثم تجمع على أمّهات لكونه مفردًا. الصحاح 


= ۱ 1⁄۷ 


خاتمة 
المؤلف فأمر بإدخاله فيه فأدخله رجاء بركته» وإذا كان هذا البيت ليس من كلام المصنف 
فلا يتو جه عليه الاعتراض بأنه لا حاجة له بعد قوله. 

هذا تمام الغرض المقصود على أنه قد يقال: أتى به بعد ذلك؛ لأجل قوله: بحمد رب 
الفلق فتأمل. قوله: [ بحمد رب الفلق ] الباء للملابسة ومعنى الحمد: ا 
هو معروف» a e‏ 


قريب مُحيط مَالِكٌوَمُدَبّر ‏ مرب كبر الخَير والمؤل للم 
رَحالِقَتَا لمننر د جار نا وَمَصلحنا والصّاحبُ الثابت المَدَم 
وجام ٤‏ والسيد | ا 1 له مَعَان ا للب امن ت 


والمناسب منها هنا الخالق» والفلق يطلق على فلق الصبح وعلى جب في جهنم كما 
دکره بعضهم في تفسير قوله تعالى: ‏ فل أعوذُيِرَبٍآلمَلَنٍ ) [ الفلق: ]١‏ فليراجع". قوله: 
[ ما رمته ]؛ أي الذي» أو شىء أردته وقصدته؛ ف ( ما) موصولة أو موصوفة وقوله: من 
فن علم المنطق» ( من ) إما بيانية أو تبعيضية على ما مر» وإضافة فن لما بعده للبيانء 
.َه العَلدٌ الذَلِيْل المُفَْقَر E E‏ 

قوله: [ نظمه] يطللتق النظم في الأصل على إدخال اللآلى في السلك”» والمراد منه 
هنا: جمع الكلام على وجه التقفية والوزن. وقوله: [ العبد ]؛ أي المتصف بالعبودية 


التي هي غاية الخضوع والتذللء وهذا الوصف أشرف أوصاف الإنسان وأرفعها لما 
فيه من الإشارة إلى كمال الله تعالى واحتياج غيره إليه؛ لدلالته على كمال الخضوع 


(۲ ) قال الطبري: الحتلف فيه» فقیل: ٤ es‏ )» والقرطبي ي( ۰ ) قال 
الفلى بالكسر: الداهية والقضيب يشق به» وسجن في جهنم . 
() وقد ورد هذا المعنی لي بیت مر 


ا و 
إل الأولى آذنوا بالمْصَطّفى ذكروا َبْعًافخذعدهافي درمنظومع 
الضرء اللامع( ه/ ). وکا ورد ئي دیوان ابن الرومي في رثاء اپنه حمل قو 
قَيَالكمنْتَفس تتاقط انفس تَتافطدرّمنْنظام بلاق 


ديوان ابن الرومي( /١‏ ۷ 


۲۹ 


حاتمه 
والتذلل للمولى تبارك وتعالى؛ ولذا وصف رسول الله ية به في المقامات العلية كمقام 
الإسراء» ومقام إنزال القرآن ومقام الدعوة إليه قال تعالى: ‏ سحل الى أَنْرّى يعدو ) 
الإسراء: ١‏ ] # الد يلي الى رل عل عدو الب 4 [ الكهف: ١‏ ]. ل ونر لاقام عبد أ يدعو 
الجن: ۲۱۹ إلى غير ذلك› ومن ثم خیر ب بین ن یکون نبا ملگاء ون یکون نیا عبدٌ1» 
فاختار الثاني» و مما ينسب للقاضي عياض. 


ص ب e‏ ر ۵ے ٤ e <& ۹ ٠‏ 
وممَارادَتِي شرَفاوتيها وَكِذت بأخمُصي أطأالثريًا 
ذولي تحت قَوْلِكَ: يا ءِجَاوي ون صبرت خمد لي تي“ 


قوله: [ الذليل ] تأكيد لما يفهم من العبد. قوله: [ المفتقر ] هو أبلغ من الفقير: لأن 
معنى المفتقر شديد الاحتياج"» ومعنى الفقير المحتاجح“ لا لأن بناء المفتفر زائدة على 
بناء الفقير؛ لأن محل قولهم: زيادة البناء تدل على زيادة المعنى» إذا اتحد نوع الكلمتين 
كأن يكونا اسمي فاعل أو صفة مشبهة وما هنا ليس كذلك؛ لأن المفتقر اسم فاعل يدل 
على الحدوث والفقير صفة مشبهة يدل على الدوام» نعم يمكن أن يجعل المفتقر صفة 
مشبهة بأن يراد منه الدوام. قوله: [ لرحمة المولى ]؛ أي لإحسانه أو لإرادته؛ لأنه لا يصح 
إرادة.المعنى الأصلي في حقه تعالى وهو الرقة لاستحالته عليه تعالى» وإذا استحال 
إطلاقها في حقه تعالى باعتبار مبدئهاء جاز إطلاقها في حقه تعالی باعتبار غایتها وهی 
الإحسان أو إرادته وهي على الأول صفةٌ فغْلء وعلى الثاني صِفَةٌ ذاتٍ» والمولى يطلق 
فل مان كر جا الاق التامر والام الل اكان افيه 

قوله: [ العظيم ]؛ أي عظمة معنوية لاحسية لاستحالته عليه تعالى فإنها تستدعي 
الجسمية. قوله: [ المقتدر ] هو أبلغ من القادر؛ لأن معنى المقتدر تام القدرة» ومعنى 
القادر المتصف بالقدرة ويصح هنا أن يقال؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى 
لاتحاد نوع الكلمتين المذكورتين» فإنهما اسما فاعل. 


(۱) ورد هذا الخبر في مشكاة المصابیح ( ۳/ »)٠١۲۲‏ والزهد لابن المبارك( ۱/ ٤٠۲)ء‏ ومسند أب يعلى ( ۸/ ۳١۸‏ )ء 
وقد علق عليه الشيخ الألباني بقوله: ضعيف في السلسلة الضعيفة ( ٠١ /١‏ ). 

(۲) انظر الأبيات في خحلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ( .)١١١ /١‏ 

(۳) انظر لسان العرب مادة: ٠‏ فقر ٠١ /٠ (٤‏ ). 

.)۲٤۲ /۲ (٩ انظر لسان العرب مادة:« حوج‎ )٤( 


۰ حاتمة 


َه ٌ r.‏ ر 4 o‏ ر ۴ 0 ن 


قوله: [ الأخضري ] نسبة للأخضر جبل بالمغرب» على ما قاله بعض المغاربة» وهذا 
بيان لنسبته بحسب ما اشتهر على الألسنة» وإلا فهو منسوب للعباس بن مرداس الصحابي 
المشهور" كما قاله المصنف فى شرحه. قوله: [ عابد الرحمن ] إنما زاد الألف في ذلك . 
للوزن» وإلا فاسمه عبد الرحمن ويحتمل أن المصنف لم يرد العلم. قوله: [ المرتجي ]؛ 
آي المؤمل مع الأخذ في الأسباب كما يعلم مما مرء ومعمول قوله: المرتجى ما ذكره 
بقوله: [ مغفرة تعحيط . .. إلخ ]» وقوله: [ وان يشيبنا. .. إلخ]. قوله: [ من ربه المنان ]؛ أي 
کال ليم ا أو تعداد النعم» وهو بالمعنى الثاني مذموم إلا بالنسبة لله 
ورسوله َد واستشنى بعضهم الشيخ والوالد. 


0 ر ة . ت ا ۹ 2 
مَعَفِْرَةتحبْط بالذئوب وَتَكْشِف الفطًا عن القلوب 


قوله: [ مغفرة ] مأخوذة من الغفر وهو الستر» والمراد بها ستر الذنوب عن أعين 
الملائكةء قيل مع كونها باقية في الصحيفة لكن لا يؤاخذ بها صاحبهاء وقيل مع محوها 
من الصحيفة من أصلها. قوله: [ تحيط بالذنوب ] كناية عن كونها تعم أ جميعها بحيث 
لا يبقى فرد منها. قوله: [ وتكشف الغطا عن القلوب ]؛ أي: تزيل الحجاب المحدق 
بالقلوب» الحائل بيتها وبين إعلام الغيوب الحاصل بسبب اقتراف الذنوب عن تلك 
القلوب» وفي الكلام استعارة بالكنايةء فيكون المصنف قد شبه القلوب بأشياء لها 
غطاء» وطوى لفظ المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الغطاء» ويصح أن یکون فيه 
ا فیکون EES lL aS ES‏ بالغطاء بجامع 
المنع في كل» واستعار لفظ المشبه للمشبه» وعلى كل فالكشف ترشيح إن كان حقيقه في 


۳ وَأْيُنيْبَتابجنةالعلا تإنةٴأَكَرَممَنْتفضل 


قوله: [ وأن يثيبنا ] قد عرفت أنه معطوف على قوله: [ مغفرة تحيط ... إلخ ]» وفوله: 


(۱) عباس بن مرداس بن أبي عامر بن جاريةء أسلم قبل فتح مكة بيسيرء وكان من المؤلفة قلوبهم» ومن حسن 
إسلامهم. انظر حبر قصته في أسد الغابة ٥۷۷ /١(‏ ). 


خحاعه 


۲۳۱ 
[ بجنة العلا ]؛ أي جنة الدرجات العلاء فالعلا صفة لموصوف محذوف كما قاله بعض 
المحققين» وهو أولى من قول بعضهم: إنه من إضافة الموصوف للصفةء ولا يخفى أن 
العلا جمع: عليا بضم العين مع القصر بمعنى العلياء بفتح العين مع المد. قوله: [ فإنه 
أكرم من تفضلا ] علة لقوله: [ المرتجي... إلخ ]ء وهذا يقتضى أن لغيره تعالى تفضلد 
وكرمًاء وهو كذلك بحسب الظاهر» وأما بحسب الحقيقة فليس التفضل والكرم إلا له 

تعالی؛ فکلام المصنف بالنظر للظاهر كما قاله بعضهم. 


E E E E‏ وَكُنْ لإضلاح المَسَادِ احا 


قوله: [ وكن أخي ]؛ أي في الإسلام. وقوله: [ للمبتدي مسامحًا ]؛ أي من الزلل الذي 
قد يظهر في هذا التأليف» وقد تقدم أن المبتدي هو الآخذ في صغار العلمء ولا يخفى 
ما في ذلك وما بعده من تواضع المصنف» حيث جعل نفسه مبتدئا ولم يأمن من وقوع 
الزلل فى تأليفه. قوله: [ وكن لإصلاح الفساد ناصًا ] اللام بمعنى: ( في )» والمراد من 
الفساد الكلام الفاسد والمراد من النصح في ذلك أن لا يكون ببادئ الرأي”“ من غير تأمل 
وتدبرء بعبارة فيها إساءة أدب» بل يكون بعد إمعان النظر مع التبجيل والتعظيم. 
.راض يح الماد بالًأمُل ا ر 

توله: [ وأصلح الفساد... إلخ ]إنماذكر ذلك بعد قوله:[ وكن للإصلاح الفساد... إلخ ] 
للتصريح بأن الإإصلاح المطلوب لا بد وأن يكون مصحوبًا بالتأمل» وإن كان يفهم ذلك 
مما قبله لا بطريق الصراحة» هذا وفي كلام بعض المحفقين حمل ما هنا على الإصلاح 

وهو بعيد جذًا فالمصير إلى الأول. قوله: [ وإن بديهة فلا تبدل ] ظاهره أن المعنى وإن 
کان إصلاح الفساد؛ بديهة لا تبدل» لكن الأولى ان المعنى وإن كان الفساد أي ظهوره 
بديهة... إلخ. 


(۱) ورد مصطلح: بادي الرأي في سورة 1 هود: ۲۷ ]» في قوله: ا إل لیت هم رازگ وى أرّأي 4 والمقصود به: الرأي 
الضعيف الذي نتج عن عدم إعمال الفكر. 


إِذقِبْلَ كم مُرَبّفٍ صَجِيْحا ERR E‏ 
وقوله:[ إذ قيل... إلخ ] علة لما قبله.وأشار بذلك إلى قول الشاعر: 
وَكَمْمِنْعَإئب فَوْلَاصَجيحًا ‏ وَآفتّهمِن القَهْم السّقَي“ 
وتعبيره ب ( قيل ) ليس للتضعيف» بل لمجرد العزو. قوله: [ كم مزيف... إلخ ] 
( كم ) هنا للتكثير» وتسمى: خبريةء و ( مزيف ) إما بالجر على أنه تمييز ل ( كم )> 
أو بالرفع على أنه خبرهاء أو بالنصب وإن كان لا يساعده الرسم إلا على طريقة من يرسم 
المنصوب بصورة المرفوع» وقد روي بالأوجه الثلاثة قول الفرزدق: كم عَمَة. البيت"". 
قوله:[ لأجل كون فهمه قبيخًا ] علة لقوله: مزيف... إلخ. 


4 


> ا 0 - م‎ a E EB 
وقل لمن نتصف لمَقصدى العذر حى واج للمّتدى‎ .۷ 


قوله:1 وقل لمن لم ينتصف لمقصدي ] أي لمن لم يسلك طريق الإنصاف فيما قصدته 
من المسائل بل سلك طريق اللوم فيه؛ فاللام بمعنى ( في ) وقوله:[ العذر حق... إلخ ]» 
مقول القول» والمراد من العذر هنا الاعتذار فهو بالمعنى المصدري وإن كان يطلق كيرا 
على ما يعتذر به والمراد بالوجوب هنا التأكيد. قوله: [ للمبتدي ] اقتصر عليه في الذكر 
آنا وا با ا ن ن د 


TE E 2 2 8 E‏ 0 م ^~ 0ر2 
۸., ولجنى إحدى وعشرين سنه رة ل 


قوله: [ ولبنى إحدى وعشرين سنه ] يحتمل قراءته بصيغة التصغير مع تشديد الياء 
وحذف الهمزة» ويحتمل قراءته بصيغة الجمع مع إسكان الياء مخففة وإثبات الهمزة؛ 
وعليه ف (نون) الجمع محذوفة للإضافة. وقوله:[ معذرة ] مصدر ميمي بمعنى الاعتذارء 
وقوله: [ مقبولة مستحسنه ]؛ أي يطلب قبولها واستحسانهاء وغرض المصنف طلب 


(۱) ل يسم قائله وهو في تاج العروس» مادة: « أب“ ( ۱ ))» ونسبه صاحب کتاب: « دروس مختصرة في علم 
العروض » للمتنبي» ولكنه ليس في ديوانه. 

(۲) البيت أورده سيبويه في كتابه» وهو من الشواهد النحوية: 

الکتاب( ۲/ ۷۲). 

وقد فسر البغدادي الروايات الثلاث؛ الرفع وال جر والنصب في ( عمة ) في خزانة الأدب. الخزانة ( .)٤۳۹ /٦‏ 


ج ج ج جص 0ا 
ار لما رو جد ا فى ها ا ن ارآ اى وعرن مه 
فإن هذا السن يقل في أبنائه من يتقن هذا العلم ويحققه» ولا يخفى أن العذر المطلوب هنا 
من حيث كونه صغيرًا في السن» وفيما مر من حيث كونه مبتدئا وأغرب مما وقع المصنف 
بكثير ما وقع لابن الحاجب من نظمه جمل الخونجي» وهو ابن ست سنين كما صرح 


۹ لايَِمَافِيٰعَاشر القرُون ڈی اجهل وَالفسَادٍ َالفْتّون 


دوله: [ لا سيما... إلخ ] اعلم أن هذا التركيب يستعمل ليفيد أولوية ما بعده مما قبله 
في الحكم» لكن تارة يذكر بعده اسم نحو: جاءني القوم لا سيما" زيد» والمعنى حينفذ: 
لا مثل الذي هو زيد موجود ر بين القوم الذين جاؤنيء بل هو الاخص منهم بالمجيء إلى 
وتارة یذکر بعده جار ومجرور مثلا: نحو: أحب زيدا لا سيما على الفرس» والمعنى حينئذ: 
خحصوصًا على الفرس؛ أي وأخصه بزيادة المحبة خصوصًا على الفرس ف ( لا سيما) 
ا : خصوصاء في محل نصب على أنه مفعول مطلق لفعل مقدر والواو الداخلة عليها 
في بعض المواضع على كل من الحالتين المذكورتين اعتراضية أفاده الرضي ملخصًاء 
وعلى الحالة الثانية تنزل عبارة المصنف فإنه لم يَذكر بعد ( لا سيما ) اسمًاء بل جارًّا 
أو مجرورًا فهي نظير: أحب زيدًا لا سيما على الفرس؛ فالمعنى خصوصًا في عاشر 
القرون... إلخ. 


قوله: [ في عاشر القرون ]؛ أي من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلا: 
وأزكى التحية ولا يخفى أن القرون جمع قرن» وقد اختلف فيه على أقوال كثيرة؛ منها 
نه اسم لقدر معتدل من الزمن"» وهو أعدل الأقوال وأحسنهاء ومنها أنه اسم لمائة سنة 
وهو مراد المصنف كما ذكره في شرحه. قوله: [ ذي الجهل ]؛ أي ذي أهل الجهل بسيطً 
كان وهو عدم العلم بالشيء أو مركبًاء وهو اعتقاد الشىء ء على خلاف ماهو عليه. وقوله: 
[ والفساد ]؛ أي الخروج عن الحالة المستقيمة. وقوله: والفتون ] جمع: فتنة؛ وهى 
اشر الذي يفتتن به» وإذا كان هذا حال القرن العاشرء فما بالك بما بعده من القرون التي 


هذا التركيب مركب من ( لا ) النافية للجنسء و ( سي ) التي للتشبيهء و ( ما ) المصدرية. 
() أي في القرن العاشر المجري. 
() انظر ارق في اختلاف العلماء في تسمية القرن ٠٠٠ /١(‏ ). 


خحاکه 


۳٤ 
انتشرت فيها الفتن وكثرت فيها المحن وذهب فيها العلماء الأعلام» وظهرت الجهلاء‎ 
اللثام» نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه على الدوام بجاه سيدنا محمد خير الأنام‎ 
وآله وصحبه الغر الكرام'.‎ 

E EET ۰‏ المحخرم E‏ مَذاالرَجر المَُظم 
الشهر المعروف بالمحرم لتحريم القتال فيه في صدر اللإسلام"". وقوله:[ تأليف... إلخ ] 
فاعل ( كان ) بناء على أنها تامة كما هو المتبادر» ومعنى التأليف: ضم شيء إلى شيء 
على وجه فيه ألفة بضم الهمزة» ومراده بالرجز المنظوم من بحر الرجز الذي أجزاؤه 
( مستفعلن ) ست مرات» ولعل المراد بالنظم تام النظام لا المنظوم وإلا لم يكن له فائدة 
بعد قوله:[ هذا الرجز ] فليتأمل وليراجع. 


REN E EOE E O EE 


قوله:[ من سنة إحدى وأربعينا ] أي حال كون أوائل المحرم من سنة... إلخ» أو حال 
كون المحرم من سنة... إلخ؟ فقوله: 1 من سنة... إلخ ] حال من الأوائل أو من المحرم. 
وقوله:[ إحدى وأربعينا ] بدل أو عطف بيان» لكن لا بد أن يراد آخر سني إحدى وأربعين 
حتى يصح ذلك» نعم على القول بإثبات بدل الكل من البعض لا يحتاج إلى ماذكر. قوله: 
[ من بعد تسعة من المثينا ] أي حال كون الإحدى والأربعين من بعد... إلخ» فهذا التأليف 
كان في المائة العاشرة فهو في عاشر القرون كما قدمه المصنف بناء على القول بأن القرن 


اسم لمائة سنة كما مر. 
ا 2 ت ر 28 i‏ و ا م 70ے 
۲. ثم الصلاة والسلام سرمدا على رَسول الله خير من دى 


قوله:1 ثم الصلاة والسلام... إلخ ] ثم للترتيب الذكّري. وقوله:1 سرمدًا]» أي دائمًا 
وقوله:1 على رسول الله ] من المعلوم أن الرسول أخص من النبي؛ لأن معنى الرسول: 
إنسان» أوحي إليه بشرع يعمل به» وأمِرّ بتبليغه. ومعنى النبي: إنسان أوحي إليه بشرع 


)١(‏ فما بال قرننا نحن الآن منذ أن قال المصنف والشارح هذا الكلام ونحن في القرن الخامس عشر الهمجري!! 
(۲) سورة [البقرة: ۲٠۷‏ ]. 


خاعه Y0‏ 
يعمل به» وإن لم يؤمر بتبليغه هذا هو المشهور» وقيل: إنهما مترادفان» وقيل غير ذلك» 
كما أوضحناه فى غير هذا المحل. قوله: [ خير من هدى ]؛ أي خير من هدى الناس إلى 

الله تعالی» وإذا کان َه حير من ذکر کان خير غيره بالأولى. 


EAN EE EE .آلو رَصَخبوالثُمَاتِ‎ ۳ 


قوله: [ الثقات ] جمع: ثقة بمعنى: الموثوق به. وقوله: [ السالكين سبل النجاة ]+ أي 
المتبعين طرق النجاة؛ أعنى الأمور الموصولة إليه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وكالصلاة والصوم والزكاة إلى غير ذلك من سائر المأمورات والمنهيات» وفي كلام 
المصنف استعارة بالكناية فيكون المصنف قد شبه النجاة بشيء له سبل حسية وطوى 
لفظ المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو السبل» ويصح أن يكون فيه استعارة 
تصريحية فيكون قد شبه طرق النجاة التي هي الأمور المذكورة بالسبل الحسية واستعار 
لفظ المشبه به للمشبه وعلى كَل فالسلوك: ترشيح. 
٤.مَاقَطَعَتْ‏ سمس التَهَار برجا وَطلَعَ ادر المَيْيْرٌ فى الدج 
قوله: [ ما قطعت شمس النهار... إلخ ]؛ أي مدة قطع شمس النهار... إلخ. وقوله: 
[ وطلع البدر... إلخ ]؛ أي ومدة طلوع البدر... إلخ» ف( ما) مصدرية ظرفية» والغرض من 
ذلك التعميم في جميع الأوقات على طريق الكناية كما هو عادة العرب. وقوله: [ برجا ] 
جمع برج» وهو وإن كان جمع قلة لكن المراد منه الكثرة؛ لأنها اثنا عشر: الحمل والثور 
والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو 
ويقال: الدالي والحوت"» وقد أشار لذلك بعضهم بقوله: 
حَمَّل الور جَوَرَة السَرَطَانِ َرَعَى اللَيْتُ سبل المِيَّزان 
ری عَفْرَبٌ پقوسلجذي رع اللَلْوٌبزكة الحيكان“ 
وهذه الأبرج هي أجزاء داثرة الفلك الثامن» الذي هو فلك الثوابت» وهو المسمى: 
بالكرسي» وتوضيح ذلك أن الحكماء قسموا الفلك المذكور اثني عشر قسمًا وهي 


.{/۱ ( انظر الزيج ( ص۲ )ء ومروج الذهب‎ )١( 
.(۱10/۲ ( شرح فصيدة ابن القيم‎ )۲( 


II \ 


الأبرج المذكورة» ثم أن الشمس لا تفارق مسامتة“ هذه الداثرة أصلا مع كونها في 
فلكها؛ الذي هو السماء الرابعة فإذا فارقت برجا من تلك الأبرج وابتدأت في مسامتة ما 
يليه يقال: قطعت برج كذاء وحلت في برح كذا وهكذاء واعلم أن المراد نها تقطع ذلك 
بسيرها الذاتي وهو سيرها إلى جهة المشرق لا بسيرها العرضي وهو سيرها إلى جهة 
المغرب» وهو الظاهر لنا ووجه تسميته بذلك أنه عرض لها من حركة الفلك الأعظم؛ 
لأنه يتحرك بحركة جميع ما احتوى عليه من الأفلاك وما فيها من الكواكب» هذا وقد 
احتلف المراد بالبروج في قوله تعالی: ظ ومد جَملتا ف أَلسَسَاء برجا ورَبتها قرت ) 
الحجر: ٠١‏ ] على أقوال أخحسَنهًا ما قاله عطية من أن المراد بها ١‏ قصور فى السماء ٠»‏ 
وقال مجاهد: ١‏ المراد بها: النجوم العظام "» وقال أبو إسحاق: النجوم السبعة التي 
هي الكواكب السيارة» وهي زحل وهو في السماء السابعة» والمشترى وهو في السماء 
السادسة» والمريخ وهو في السماء الخامسةء والشمس وهي في السماء الرابعةء والزهرة 
وهي في السماء الثالثة» وعطارد وهو في السماء الثانية» والقمر وهو في السماء الأولىء 


وقد جمعها بعضهم في قوله: 
ا . ° ٢ o‏ بے ر ° ا 
حل شرَی مَریخو من شمه فَىَرَامَرّت لِىَطاردالأقمار 


وهي على هذا الترتيب كما علمت. قوله: [ وطلع البدر ]؛ أي القمر ليلة تمامه وإن 
لم يكن في ليلة آربع عشرة» وقولهمً: البدر هو القمر ليلة أربعة عشرة تقریبیٰ» وقوله: 
[ المنير ]» صفة لازمة؛ إذ البدر لا يكون إلا منيرّا؛ لأن المخسوف لا يسمى: بدرًا. قوله: 
[ فى الدجا ] جمع: دجية بضم الدال وسكون الجيم» وهي الظلمة كما في القاموس”. 

وهذا آخر مايره اللّه تعالى على هذا المتن النفيس النافع لكل من أراد المطالعة 
أو التدريس» وكن يا أخى غير مقاصر» لمن هو في العلوم قاصر» والتمس عذرًاعمًا وقع 
منه من الهفوات» فإن الحسنات يذهبن السيئات» والحمد لله على كل حال» ونشكره 
على حسن الكمال» والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المجد والأفضالء وعلى 


(۱) آي تقصد وتعمْد» آساس البلاغة ( ص٠٠۳‏ ). 

(۲) انظر تفسبر المحرر الوجيز لابن عطية» | سورة المحجر: ٠١١ /٤( »] ۱١‏ ). 
(۳) انظر تفس مجاهد ( ۲/ ٥۲۷‏ ). 

)٤(‏ لم آستدل عل قائله. 

.) ٠١١٤ /۱(۰١ دجی‎ ١ القاموس المحيط مادة:‎ )٥( 


خا س ت ۷Y‏ 0 ۷ 
صحابه وآله خير آل» وكان الفراغ من جمع هذه الحاشية النفيسة في أوائل جمادی 
الأول هة مور م( ا ) من الهجرة المنيفة» على صاحبها صلوات وتحيات 
شريفة» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل» وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا كثيرًا. 


0 ەل 
د ې 


۳۹ 


- القرآن الكريم. 

- كتب السنة الستة. 

كتب تخريج الأحاديث: 

- السلسلة الصحيحة و الضعيفة للألبانی. 


- تخريج الأحاديث للشيخ عبد القادر الأرناژوط. 

۱ - أخبار النحويين» عبد الواحد بن عمر بن محمد. تحقیقی: مجدي فتحي السيدء طا ( ۰١٤۱ه)‏ دار 
الصحابة للتراث- طنطا. 

۲ - إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني. تحقيق: أ.د/ شعبان محمد إسماعيل» 
ط -٣‏ دار السلام للنشر والتوزيع - مصر. 

٣‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير. دون تاريخ. 

٤‏ - اللإشارات و التنبيهات» أبو علي بن سينا. تحقيق : سليمان دنياء ط۲ - دار المعارف - مصر. 

ه - اللإصابة في تمييز الصحابةء أحمد بن على بن حجر العسقلانى. تحقيق: محمد على البجاوي» ط١‏ 
(۲ه)) دار الجیل - بيروت. ۰ ۰ 

٦‏ - الأعلامء خير الدين الزركلي. ط۳٠‏ (۱۹۹۸م)ء دار العلم للملايين - بيروت. 

۷ - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» محمد علي الببلاري. تحقیی: دوارد فنديك» (٦۱۸۹م‏ )» دار صادر - 
ببروت. 

۸ - الانتصار في الرد على الجبرية الأشرارء يحى بن أبي الخير العمراني. تحقيق: سعود بن عبد العزيز» ط 
(۱۹۹4م )ء أضواء السلف - الرياض. 

٩‏ - الإنصاف في مسائل الخلاف» آبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري. تحقيق: محمد محى الدين 
عبد الحميد دار الفكر - دمشق. 

٠١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد» محمد بن رشد القرطبي. دار الفكر - بيروت. 

١ط البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني. تحقيق: محمد حسن حلان»‎ - ١ 
دار ابن کثیر - بیروت.‎ ۰)) م۲۰۰٦(‎ 

»)ه٠٤١١٠١‎ ( ١ط بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي. تحقيق: محمد عبد السلام شاهين.‎ -١ 
دار الكتب العلمية - لبنان.‎ 

۳ - تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي. تحقيق: مجموعة علماء» دار صادر - 
جروت . 

؟ ١‏ - تاريخ الآداب العربيةء الأب لويس شيخو. دار العلم للملايين - بيروت. 

٠‏ - تجريد المنطق. نصير الدين الطوسي. دون تاريخ. 

١ط تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» عمر بن علي الرادياشي. تحقيق: عبد الله بن عساف اللحياني»‎ - ٠١ 
دار حراء - مكة المكرمة.‎ ))ه١٠٤١١(‎ 
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دهرس المصادر 
۷ - التقريب لحد المنطق» أحمد بن علي بن حزم. تحقيق: أ.د/ إحسان عباس ط۲ ( ۹۸۷٠م‏ )ء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر - بيروت. 
۱۸ - جمم الجوامع» أبو عبد الله محمد بن عبد الله السيوطي. دون تاريخ. 
۹ - حاشية الجمل على شرح المنهج» أبو زكريا الأنصاري وسليمان الجمل. دار الفكر - بيروت. 
٠‏ - حاشية الصبان على شرح الأشموني» محمد بن علي الصبان. دار الفکر - بیروت. 
١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني. ط٤‏ - دار الكتاب ا 


بیروت. 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» تقي الدين داود المحبي. دار صادر - بيروت. 

کر ت ع لے ا خد کی ری خن ھان فف ایی ا 
a‏ 

٤‏ - الزیج» محمد بن جابر بن سان الحراني. دون تاریخ. 

۵ - سیر أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى. تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم 
العرقسوسي» ط٩‏ ( ٠٤١۳‏ ه). دار الرسالة - بيروت. 

١‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري المعروف باين العماد. 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. ط۱ (١١٤۱ه).‏ اران کروی 

۷ - شرح ابن عقیل» بهاء الدین ابن عقیل. تحقیق: : محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر - سوريا. 

۲۸ ت اا وال خم ب الل اک ارط طا (١١٤٠١ه).‏ دار الكتب العلمية - 
بیروت. 


۹ - طقات الصوفيةء أبو عبد الرحمن حسين الأزدي. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طا (۱۹۹۸م ). 
دار الكتى العلمية - بيروت. 


١‏ - طبقات الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. تحقيق: خليل الميس» دار القلم ¬ بيروت. 

۳١‏ - العبر في خبر من غبر» شمس الدين الذهبي. تحقيق: أ.د / صلاح الدين المنجد» ط۲ ( ٤۱۹۸م‏ ) مطبعة 
حكومة الكويت - الكويت. 

- الفتو حات المكية في معرفة الأسرار الملكيةء محيي الدين بن عربي. ط۱ ( ۱۹۹۸م )ء دار إحياء التراث 
العربي - القاهرة. 

۳ - الفرق بين الفرق› عبد القاهر البغدادي. تحقيق: محمد فتحي النادي» ط۰۱ (۲۰۱۰م ) دار السلام - 
القاهرة. 


١‏ - القانون ابن سينا. حققه ووضع حواشيه: محمد أمين الضناوي. دون تاريخ. 

٠١‏ - كشف الظنون عن أسامي الفنون» حاجي خليفة. دار صادر - بيروت. 

٦‏ - لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور. ط۰۱ دار صادر - بیروت. 

۷ - اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي الدمشقي. تحقيق: عادل أحمد عبد الجواد وعلي محمد عوض؛ 
طا ( ۹١٤٠١ه).‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸ - المحلى» ابن حزم. . تحقيتق: لجنة إحياء التراث, دار الأفاق الجديدة - مصر. 

E ET‏ . مكتبة المثنى» بيروت. 

؛ - المقتضب محمد بن العباس المبرد. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمةء المجلس الأعلى للشؤون 


ھرس امار س €١‏ ۲ 
الإأسلامية - القاهرة. 

١‏ - الملل و النحلء محمد بن عبد الكرر يم الشهرستاني. . تحفيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة- بيروت. 

۲ - مناقب الأسد الغالب» ابن الجزري. . تحقيق: طارق طنطاوي» مكتبة القرآن - القاهرة. 

۲ - المنطق» ابن سينا. . دون تاریخ. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبي. . تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود» ط۱ ( ٩۱۹۹م‏ ). دار الكتب العلمية - بيروت. 

- النجوم م الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبو المحاسن بن تغري بردي. وزارة الثقافة‎ - ٤ 
مر‎ 

٠‏ - نقد الشعرء قدامة بن جعفر. دون تاريخ. 

3 - النور السافر عن أخبار القرن العاشرء عبد القادر العيدروسي. ط١‏ ( ١٠٤٠١ه).‏ دار الكتب العلمية - 


لبر وا. 
a e E E‏ دار الجيل بروت. 
۸ - وفيات الأعيان» ابن خلكان. تحقيق: أ.د/ إحسان عباس» دار الثقافة - بيروت. 


٭ ¥ ¥ 


فصل في جواز الاشتغال به aN REASONS‏ 


أنواع العلم الحادث e a‏ 
أنواع الدلالة الوضعية O‏ 


فصل في مباحث الاألفاظ yy‏ 
فصل في نسبة الألفاظ للمعاني yy‏ 


فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية r‏ 


f 4+ * 


باللغة العربية يوضح قدرتما 
على قبول منهجية التعريب 
نيها.. والقول على ذلك كله 

نا الطبية وكتب الخوارزمي 
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